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کر 


قال الشيخ لاام العالم العامل العلامة الزاهد العابد الوح 
الحافظ الفاط فرید دهره› ووخخل عصبره»› 3 اة مميت 
البدعة»› تق الدين أبو الفتح محمد بن أبي الحسن علي ابن EE‏ 
القشيري ل4 وأرضاه : 

الحمد لله شارح ج الصدور بلطفه› فاج مرج الأمور 
رعطفه › نحمده على نعم لم تغب عنًا طوالځهاء ولم تنضب لديا 
مشارعهاء ونشهد أن لا إِله إلا الله » شهادة يفيض على الأسرار نورُهاء 
وتنشفضن على الأفطار ظهورهاء ونشهد أن محمد غبده ورسرلة: 
الذي به سَبعّت نعمة الهداية أكملَ سّبوغ» وجعل له سلطاناً نصيرا 
أفضی إلى درك غاية الظفَر والبلوغ» صلى الله عليه وعلى آله وصحبهء 

ا را ا 
ود : 


e 
ے‎ 


اس 


فإ التفقة في الدين منزلةٌ لا يخفى شرفها وعلاهاء ET‏ 
عن العقل طوالعها وأضواهاء وأرفعها بعد [فهم] كتاب الله المنرل» 
البحث عن معاني حديثِ نبي المرسل» إذ بذلك تثبت او 


0 


الأساس» وعنه يصدر الإجماع ويقوم القياس» وما تقدّم شرعاً تعيّنَ 
فده روا وا کان ل على الرأس لا يَحسن أن يجعل 
موضوعاء لك شرط ذلك عندنا أن يحفظ هذا النظامُء ويُجعل الرأيّ 
هو المؤتمٌ والنصٌ هو الإمام» وتردٌ المذاهبُ إليه» وتضةً الآراء 
المنتشرة حتى تقفً بين يديه» وأما أن يُجعل الفرعٌ أصلاًء برد النص 
إليه بالتكاف والتحيّل» ويُحمل على بعد المحامل بلطافة الوهم وسَعَةٍ 
التخيّلء ويركب في تقرير الاراء الصعب والدّلول» ويعملَ من 
التأويلات ما تنفرٌ عنه النفوس وتستنكره العقولء فذلك عندنا من أرداً 
مذهب وأسواً طريقة» ولا يُعتقدٌ أنه تحصل معه النصيحة للدين على 
الحقيقة» وكيف يقع أمرٌ مع رجحان مُنافيه» وى يصح الوزن بميزانٍ 
مال أحدٌ الجانبين فيه؟ ومتى بُنصف حاكم مَلكنةُ عصبية العصبية؟ 
وأين يقع الحقٌ من خاطر أخذته العرَة بالحمية؟ وأنىّ ُحکم بالعدل ‏ 
عند تعادل الطرفين؟ ويظهر الجَّور عند تقايل المتحر قي ١“؟!‏ 

هذا ولما خرج ما آخرجته من كتاب «الإمام في معرفة أحاديث 
الأحكام»» وكان وضعه مقتضياً للاتساع» ومقصوذه موجباً لامتداد 
الباع» عدل قوم عن استحسان إطابته» إلى استخشان إطالته» ونظروا 
إلى المعنى الحامل عليه» فلم يُفضوا بمناسبته ولا إخالته» فأخذث في 
الإعراض عنهم بالرآي الأحزم» وقلت عند سماع قولهم : 


(1) أي: كيف يظهر الظلم إذا كان الطرفان المتخاصمان متعادلين» وتحرّف: مال وعدل. 
انظر : «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص »)٠١١۳١:‏ (مادة: حرف). 


٦ 


o 0 


ولم يكن ذلك مانعا لي من وصل ماضيه بالمستقبل» ولا موجباً 


لأَنْ أقطم ما مر الله به أن يُوصل : 


قمَا الكَرح الدنيا ولا الاس قاس“ 


والأرضٌ لا تخلو من قائم لله بالحجةء والأمة الشريفة لاب فيها 


من سالك إلى الحق على واضح المحَجّة» ال اا أمرٌ الله في 


(۱) 


(۲) 


شراط الساعة اکر ویتتابع بعده ما لا یبقی معه إلا قدوم اللأخرى»› 
غير أن ذلك الكتابت كتات مطالعة ومراجعة عند الحاجة إليهء کات 


شطر من الرجز لأبي أخزم الطائي› وهو من أمثالهم ؛ كما في «(جمهرة الأمثال) 
للعسکري (۱/ »)٥ ٤۲‏ و«المستقصى فى أمثال العرب» للزمخشري (۲/ 1£(« 
و«مجمع الأمثال» للميداني (۱/ .)١١١‏ 


ا السجة A‏ وأصله: أن أخزم كان عاق لاأبيه» فمات ترك ين 


ا وضصربوه وأدمَوٌه فقال : 


إن بني زئلوني بالدم شنشنة أعرفهامن أخزم 


وانظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۲/ ٤٠٠)ء‏ والسان العرب» 
لابن منظور (۱۳/ )۲٤۳‏ (مادة: شنن). 
عجز بیت منسوب إلى منصور بن باذان؛ وصدره: 

ذريني أجوب الأرض في فلواتا 
والكرح : حصن أبي ذلف القاسم بن عيسى العجلي . انظر: «ثمار القلوب في 
المضاف والمنسوب» لأبي منصور الثعالبي (ص: »)۲١‏ وامعجم ما استعجم) 
لأبي عبيد البكري /٤(‏ ۱۱۲۳)» و«تاریخ بغداد» للخطیب (۱۲/ »)٤١١ - ٤٩۱‏ 
و«تاریخ دمشق» لابن عساکر /٤٩(‏ ۱۳۲)» وله قصة فيها . 


۷ 


حفظ ودرس يُعتكف في التكرار عليه» فصنفت مختصراً لتحفاظ 
الدارسين» وجمعت رأس مال لإنفاق المدرسين» وسميته ب:«الإلمام 
بأحادیث الأحكام» 
اااي اى ن هزان مرد ااه فر عا ف 
السنن على وجوه نقصدهاء ومقاصد نعتمدها: 
الأول: التعريف بمن ذكر من رواة الحديث والمخرّجين له» والتكلم 
فیما يتعلق به على وجه الاختصار. . 
الثاني : التعريف بوجه صحته» إما على جهة الاتفاق أو الاختلاف 
على وجه الإيجاز أيضاً. 
الثالت ٠‏ الأشارة اأخانا إلى بعض المقاصد في _الاختيار لم الاختيار 
علیه؟ 


الرابع : الكلام على تفسير شىء من مفردات ألفاظه إذا تعلق بذلك 
فائدة» إما لغرابته عن الاستعمال العادي» أو لفائدة لا تظهر عند 
آكر ال 

الخامس : إيراد شيء من علم الإعراب إذا احتيح إليه أحياناً. 

السادس : في علم البيان فى بعض الأماكن . 

السابع : الكلام على المعاني التركيبية والفوائد المستنبطة و الأحكام 
المستخرجة» وهذا هو المقصود الأعظم . 

الثامن : اعتماد ما تقدمت الإشارة إليه من عدم الميل والتعصّب فى 


۸ 


ذلك لمذهب معبّن على سبيل العسف» فنذکر ما بلغنا مما استدل به 
أصحابٌ المذاهب لمذاهبهم» أو يمكن أن بُستدلٌ به لهم» فإن كان 
وجه الدليل ظاهرأًء وإلا بدأنا ببيانه» ثم نتبع ذلك بما عساه يُذكر في 
الاعتذار عن مخالفة ظاهره لمن خالفه إن تيسّر ذلك . 

التاسع : الإعراض عكًا فعله كثيرٌ من الشارحين من إيراد مسائل 
لا تستنبط من ألفاظ الحديث» كمن يأتي إلى حديث يدل على جواز 
المسح على الخفينء أو الاستنشاق» أو الظهارء أو الإيلاء مثلاً 
فيأتي بمسائل ذلك الباب من غير أن تكون مستنبطة من الحديث 
الذي يتكلم عليه» وإن أمكن فبطريق مُستبعد. 

العاشر: ترك ما فعله قومٌ من أبناء الزمان» ومن يعَدّ فيهم من الأعيانء 
فأكثروا من ذكر الوجوه في مَعْرض الاستنباط» واسترسلوا في ذلك 
استرسال غير متحرز ولا محتاط»ء فتخبلوا وتحبَلواء وأطالوا 
وما تطولوا» وأبدوا وجوهاً ليس في صفحاتها نور» وذكروا أوهاماً 
لا تميل إليها العقول الراجحة ولا تصور» حتى نل عن بعضهم أنه ادعى 
الاستدلالٌ على جميع مسائل مذهبه الذي تقلده من الكتاب العزيز . 

الحادي عشر: تهذيبٌ كثير مما ذكر الشارحون للحديث وتلخيصه 
والتحقيق فيه والمؤاخذة فيما عساه يُؤخذ على قائلو. ‏ 

الثاني عشر: جلبٌ الفوائد المتبدة من كتب الأحكام التي تقع 
مجموعة في كلام الشارحين للأحاديث فيما علمناه على حسب 


E 


إلى غير هذه الوجوه من أمور تعرض» وفوائد تتصدّى للفكر 
مال فة تعلى مارلا دار اكا 


T0 


\ * 


«الحمد لله منزّل الشرائع والأحكام» ومفصّل الحلال والحرام» 


والهادي مَن اتبع رضوانه سبل 


السلام» وآشهد آن لا إله إلا الله 


توحيداً هو في التحرير“ مُحكم النظام» وفي الإخلاص وافر 
الأقسام› وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله رحمة للأنام» 


فعليه منه أفضل صلاة وأكمل سلام» تم على آله الطيبين الكرام» 


وأصحابه نجوم الهدى الأعلام؛., 


«الحمد» : هو الثناء على 


الححسنة › والشكر يتعلق با لإ حسان الصادر منه› وقد تكلموا في العموم 
والخصوص بينهماء مع أن المدح قد يعمُهما معا والذي يتحرر: أن 
الشكر يُطلق على الفعل والقول جميعاء قال الله تعالى : #اأعملوأ ءال 


داوید شک 4[ساً: ۱۳[ وقال کیا 
[لم]“ تفعل هذا وقد غفر لك 


لما قام حتی تفطرت قدماه» وقيل : 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: 


)١(‏ في المطبوع من «الإلمام :)٤٦ /١(‏ «التقرير» بدل «التحرير»» وكذا في النسخة 
الخطية للإلمام بيد الإمام ابن عبد الهادي (۲/ آ) . 


(۲) فى الأصل : «لما»» والصواب ما أثيت . 


۱۱ 


«أفلا أكون عبداً شكوره(٠.‏ 

والحمد يخصٌ القول» فإذا نظرنا إليهما بالنسبة إلى القول خاصة 
كان الحمد أعم في هذا المحلء لأنه يحمد على صفاته الجميلة وعلى 
الإحسان الصادر منهء يقال: حمدته على الشجاعة وعلى الإحسان» 
والشكر محلّه الإحسان“. 

وقوله: «منزل الشرائع والأحكام»: استفتاح خطبة الكتاب بما 
یناسبٌ مقصوده» ویدل على غرضه؛ إذ هو كتاب أحكام» وفيه 
أيضا إشارة إلى أن الأحكام الواردة من الرسول ب منزلةء لكون 


)١(‏ رواه البخاري .)٤٥٥۷(‏ كتاب: التفسيرء باب: قوله: فر لك أله ما نمدم مِن 
دك وَمَا تخر €[الفتح : ۲]» ومسلم (۲۸۲۰)ء كتاب: صفة الجنة والنار» باب: 
إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة» من حديث عائشة رضي الله عنهاء ووقع عند 
البخاري : «لم تصنع هذا»» وعند مسلم: «أتصنع هذا». 
ورواه البخاري »)٤٥٥١(‏ كتاب: التفسيرء باب : قوله : إغفرلك اهما نمدم مِن 
دبك وما ىَأَر €[الفتح: ۲]» ومسلم (۹٠۲۸)ء‏ كتاب: صفة القيامة والجنة 
والنارء باب: إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة» من حديث المغيرة بن 
شعبة 4ء ووقع عند مسلم: «أتكلف هذا». وقد رواه ابن سعد في «الطبقات 
الکبری» (۲/ »)۲٠۹‏ من حديث المغيرة بن شعبة خلب بلفظ : «الم تفعل هذا وقد 
غفر الله لك . . ٠.‏ الحديث . 

(۲) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (۲/ .)٠١١‏ والنهاية في غريب 
الحديث» لابن الأثير (۲/ .)٤4۳‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(۱/ ۳۳). و«مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية /١۱١(‏ ۳۳١)ء‏ 
و«مدارج السالكين» لابن القيم (۲/ .)۲٤١‏ والسان العرب» لابن منظور 
»)٤٥ /٤(‏ (مادة: شکر).. 


۱۲ 


المقصود الأحكام الحديثية. 

فإن قلنا : إن الرسل - عليهم السلام - لا يجتهدون في الأحكام» 
فالکلام على حقیقته وظاهره . 

وإن قلنا: إنهم عليهم السلام يجتهدون» فالأحكامٌ منزلة بواسطة 
إنزال ما يقتضي الحكم بالاجتهاد» كما ذكر عبد الله بن مسعود: آن 
لعنه الواصلة والمستوصلة في كتاب الله تعالى» فلما أنكر ذلك أحال 
على قوله تعالی : وما ٤اتنک‏ الل مدو € [الحشر: ۷]» مع لعنق 
الرسول اك الواصلة والمستوصلة» فجعل ذلك في الكتاب بواسطة 
الأمر بأخذ ما آتاه الرسول. 


وقوله : «(ومفصل الحلال والحرام) : اختار أو التنزيل 


صر 


للأحكام» والتفصيل لتمييز الحلال من الحرام» لقوله تعالى: إا 


آ ا اک ١‏ کک باحق 4 6 € [الساء: ٥‏ ولقوله تعالی : وقد 


ع 


صل کم ما حرم بک €[الانعام: ۱۱۹]. 


)١(‏ الجمهور على جواز الاجتهاد لنبينا بي ولغيره من الأنبياء» وهو المختار كما قال 
ابن الحاجب والامدي وغيرهما. انظر: «الإحكام» للآمدي /٤(‏ ۱۷۲)» 
و«الإبهاح في شرح المنهاج» للسبكي (۳/ .)۲٤١‏ 

(۲) رواه البخاري 00٤)ء‏ كتاب: التفسير» باب: وما اتك لرل 
دوه €[الحشر: ۷ ومسلم .)۲٠۲٠١(‏ كتاب : اللباس والزينة» باب : تحريم 
فعل الواصلة والمستوصلة» وليس عنذهما ذكر «الواصلة والمستوصلة) في 
الحديث. نعم رواه البخاري (١٠٠٠)ء‏ كتاب: التفسير» باب: وا اتك 
الرسول دوه €[الحشر: ۷]» وفيه ذكر «الواصلة» فقط . 


۱۳ 


وقوله: «توحيداً هو في التحرير محكم النظام» وفي الإخلاص 
وافر الأقسام» : إحكام النظام يناسب التحرير فقرنَ به» ومراتبُ 
الاعتقادات والحكم الذهني متفاوتة» فاختير للإخلاص توفرٌ الأقسام. 

وقوله: «أرسله رحمة للأنام : إشار ة إلى قوله تعالى: # وما 
سات کل یی €[الانیاء: .]٠١۷‏ 

وقوله : «فعليه منه أفضل صلاة وأكمل سلام) : فيه بحثان : 

أحدهما: الصيغة صيغة خبر» والمقصود بهذه الصيغة 
الطللت ليكون امالا لقوله تعالى: 4# الت اغا ارا 
عليه وسلموا لي مًا€[الأحزاب : »]٠١‏ وعلى حمل الصيغة على الإخبار 
فوله تعالی : * أك عَلَهِمَ صَلَوَت من رَيَهمْ وىة وأؤكهك هُْ 
مهدو €[البقرة: »]٠١١‏ وبين الإنشاء والإخبار تضادٌ وهل بُحتاح 
في امتثال الأمر إلى إنشاء قصد» واستحضار النية للطلب وإخراج 
الكلام عن حقيقته من الخبر؟! ۰ 

إن كان اللفظ المستعمل قد كر حتى صار كالمنقول في عرف 
الاستعمال» لم بُحتح إليه؛ لان المغلّبَ عرف الاستعمال على الحقيقة 
اللغويةء وإن استعمل لفظ لم ينتهِ في العرف إلى ذلك» فالأقرث 
الحاجة إليه. 

البحث الثاني : الصلاة من الله تعالى مفسرة بالرحمة» ويقتضي 
هذا أن يقال: اللهم ارحم محمداً؛ لأ المترادفين إذا استويا في 
الدّلالة قام كل واحد منهما مقامَ الآخر» ويشهد لهذا تقريرة ايو 


۱٤ 


الأعرابيٌ على قوله: الهم ارحمني ومحمدا. 


وأبى ذلك بعض العلماءء لدلالة لفظ الصلاة على معني من 


التعظيم لا يُشَعَرُ به من لفظ الرحمةء فلهذا قال الفقهاء: إنه لا يُصلى 
على غير الأنبياء إلا تبعاًء أو من قاله منھه"» وكذلك - أيضاً ‏ لفظ 


(1) 


(۲) 


رواه البخاري »)٥11٤(‏ كتاب: الأدب» باب: رحمة الناس والبهائم» من 
حديث أبي هريرة طل قال : قام رسول الله يا في صلاة وقمنا معه» فقال آعرابي 
وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمداً» ولا ترحم معنا أحداء فلما سلم 
النبي ية قال للأعرابي : «لقد حجرت واسعاا يريد رحمة الله . 

قال ابن القيم - رحمه الله - بعد حكايته الخلاف في ذلك بين الأئمة: «وفصل 
الخطاب في هذه المسألة : أن الصلاة على غير النبي؛ إما أن يكون آله وأزواجه 
وذريته» أو غيرهم» فإن كان الأول: فالصلاة عليهم مشروعة مع الصلاة على 
النبي› وجائزة مفردة . 

وأما الثاني : فإن كان الملائكة وأهل الطاعة عموماً الذين يدخل فيهم الأنبياء 
وغيرهم»› جاز ذلك أيضاء فيقال: اللهم صل على ملائكتك المقربين وأهل 
طاعتك أجمعين . 

وإن كان شخصاً معيناًء أو طائفة معيئة : كره أن يتخذ الصلاة عليه شعاراً لا يخل 
به» ولو قیل بتحریمه لکان له وجه» ولاسیما إذا جعلها شعاراً له» ومنع منها 
نظيرّه» أو من هو خير منه» وهذا كما تفعل الرافضة بعلي ب فإنهم حيث 
ذكروه قالوا: عليه الصلاة والسلامء ولا يقولون ذلك فيمن هو خير منه» فهذا 
ممنوع لاسيما إذا اتخذ شعاراً لا يخلٌ له» فتركة حينئذ متعين» وأما إن صلى عليه 
أحيانا؛ بحيث لا يجعل ذلك شعاراًء كما صلي على دافع الزكاة» وكما قال ابن 
عمر للميت: صلى الله عليه» وكما صلى النبي بي على المرأة وزوجهاء وكما 
روي عن علي من صلاته على عمر» فهذا لا بأس به. وبهذا التفصيل تتفق 
الأدلة» وينكشف وجه الصواب» والله الموفق» انتهى . وانظر: «جلاء الأفهام» له 
(ص: ٤۸۱‏ ۔ .)٤۸۲‏ 


\٥ 


الرحمة» إشعاره ناقص عن مدلول اأافظ الأول» ولا خلاف 7 
إطلاقه على غير الأنبياء» وهذا مما يخدش فى الترادف. 

ويمكن آن يقال: إن تفسيرَ الصلاة بتبيين معنى أصل موضوع 
الكلمة غير مأخوذ فيه ما اختصت به إحداهماء ولا يطلق عليهما 
ترادف حقيقي بهذا الاعتبار» وإِن کان ما اختصت به إحداهما داخلاً 

وقوله: ثم على آله الطيبين الكرام» وأصحابه“ نجوم الهدى 
الأعلام» : اختلف الناس في الذين يدخلون في الصلاةء والمراد هاهنا 
هله e‏ لهم لفظة الطيبين إشارة إلى قوله تعالى: 
لتس د e‏ اهل الست 4[الأحزاب :۳٠]ء‏ 

والكرام: جمع کریم؛ ویجمع - ایشا على کرماء» وقد حکی 
فوم : کرم » کما يقال : ادیم وآدم"» والكرم في العرف الشائع 


(1) في الأصل: «وعلى آله» بدل «وأصحابه». 

(۲) وهم ذریته وآزواجه» وقد صحح ابن القيم رحمه الله دخولهم في آل النبي ڳا 
الذين تحرم عليهم الصدقة وذكر آنه منصوص الإمام أحمد. انظر: «جلاء 
الأفهام» له (ص٣٠٠۲).‏ 

() نقله الأزهري في «تهذيب اللغة» /٠١(‏ ١٠٠)ء‏ (مادة: كرم) عن الليث في 

«(العین» »)۳٣۸ /٥(‏ ثم قال : والنحويون يأبون ما قال الليث . 


۱٦ 


الكريم ؛ أي : الفاضل الرفيء(١‏ 

وقال ابن سيْدّه: الكرَمٌ نقيض اللؤم يكون في الرجل بنفسه» 
وإن لم يكنْ له آباء» ويستعمل في الخيل والإبل والشجر وغيرها 
من الجواهر إذا عنوا العتّق» وأصله في الناس» قال ابن الأعرابي: 
کرم الفرس: أن يرق جلده ويَلينَ شعرٌه وتطیب رائحته» وقد کرم 
ال قر کا راا فر کر کیت ا وکرم 
ومكرة وكرام وكرامة» وجمع الكريم کرماء وکرام» وجمع الكَرًام 
کرامون» قال سیبویه: لا یکر کرام» استغنوا عن تکسیره بالواو 
والنون"". وإنه لکریم من کرائم قومه» على غير قیاس» حکی ذلك 
أبو زيد» وإنه لكريمة من كرائم قومه» وهذا على القياس» ورجل 
كرمٌ: كريم» وكذلك الاثنان والجمع والمؤنث؛ لأنه وصف 
بالمصدر» وقال “ : 


2 و E a NT‏ 
لققد زاد اللحباة | حا اتی ¢ انهن من الضعاف 


(۱) المرجع السابق» (۱۰/ ۲۲۳). 

() انظر: «الکتاب» لسیبویه (۲/ »)۲٠١‏ باب: تكسير ما كان من الصفات . 

(۳) الأبيات لأبي خالد القتاني الخارجي» كما نسبها إليه المبرد في «الكامل» 
»)١۸۲ - ۱۸۱ ۳(‏ وابن منظور في «لسان العرب» (۱۲/ »)۵١‏ (مادة: 
كرم). وانظر: «شعر الخوارج» جمع إحسان عباس (ص: .)٥۸ ٥۷‏ 
وقد نسيت هذه الأبيات لغيره» وانظر: «إصلاح المنطق» لابن السكيت 
(ص: »)٠١ - ٥٩‏ واشرح بيات مغني اللبيب» لعبد القادر البخدادي 
»)٠١١ ۸۷‏ وتاج العروس» للزبيدي (۳۳/ »)۴۳١‏ (مادة: كرم). 


۷ 


مخافة أن يَرَيْنَ البؤس بَعْدِي 


o‏ هھ و 
وأن يَعْرَبْنَ إن كسي الجّواري 


واختار : «الصّحابة نجوم الهدى الأعلام : إشارة إلى ما جاء في 
الحديث: «أصحابي كالنجو ٣‏ بيهم اقتديتم اهتديته)". ولصحة 


)۲( انظر : «المحكم» لاش سیده (۷/ »)۲٤‏ (مادة: کرم). 
(۳( رواه عند بن حمید في ((مسنده) (۷۸۳)› ومن طريقه : ابن حجر في «الأمالي 


المطلقة» (ص: »)٥١۹‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقال: هذا حديث 
غريب تفرد به حمزة الجزري» ويقال: حمزة بن أبي حمزة النصيبي» أخرجه ابن 
عدي في «الكامل» (۲/ .)۳۷١‏ وأخرج ابن عدي لحمزة هذا عدة آحاديث 
وقال: لا يتابع عليها وهي مناکير» ونقل عن یحی بن معين آنه قال في حمزة: 
لا يساوي فلساً» وعن البخاري آنه قال : منكر الحديث . 

وذكر ابن عبد البر في كتاب: «بيان العلم» (۲/⁄ )۹١‏ عن أبي بكر البزار: أنه سئل 
عن هذا الحديث فقال: هو مشهور بين الناس» وليس له إسناد يصح» رواه 
عبد الرحيم بن زيد العَمّي» عن أبيه» عن سعيد بن المسيب» عن عمر» 
وربما قال: عن ابن عمر» والافة فيه من عبد الرحيم» وعبد الرحيم وحمزة في 
الضعف سواء. 

قال الحافظ: وقد وقع لنا من حديث جابر» وإسناده آمثل من الإسنادين 
المذكورين . 

ثم ذكر بإسناده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعاً: «مثل أصحابي في 
آمتي مثل النجوم» بأيهم اقتديتم اهتديتم»» أخرجه الدار قطني في كتاب 
«فضائل الصحابة)» وأخرجه ابن عبد البر من طريقه (۲/ )4١‏ وقال: لا تقوم به 
حجة؛ لأن الحارث بن غصين مجهول. قلت: قد ذكره ابن حبان في 
«الثقات» (۸⁄ )۱۸١‏ وقال: روى عنه حسين بن علي الجعفي› فهذا قد روی عنه = 


1۸ 


المعنى فيهم وء لانتشار الشريعة من جهتهم إلى الأمة. 
وقوله: «وبعد: فهذا مختصرٌ في علم الحديث» تأملت 
مقصو ده تاملا : إذّ الواجب لمن شرع في أمر أن ينظرَ في المقصود 
= اثنان ووثق» فلا يقال فيه مجهول. نعم الراوي عنه - يعني : سلام بن سلیمان - قال 
فيه آبو حاتم : ليس بالقوي» وقال ابن عدي والعقيلي: منكر الحديث» ونقل 
النسائي في «الكنى» عن بعض مشايخه: أنه وثقه. 
قلت : وقد رواه من طريق الدارقطني أيضاً: ابن حزم في «الإحکام» )۲٤٤ /٩(‏ 
وقال: بو سفيان ضعيف» والحارث بن غصين هذا هو أبو وهب الثقفي» وسلام 
ابن سليمان يروي الأحاديث الموضوعة» وهذا منها بلا شك» فهذه رواية ساقطة 
من طريق ضعيف إسنادها. 
کما رواه ابن منده في «(فوائده» (ص: ۲۹) من طریق سلام بن سليمان» عن 
الحارث بن غصين› به . 
قال الحافظ ابن حجر في «أماليه» (ص:٠٦):‏ وأما حديث عمر الذي أشار إليه 
البزار» فأخرجه البيهقي في «المدخل» (ص۲٠١)‏ من طريق نعيم بن حماد» 
عن عبد الرحيم. قلت: وعبد الرحيم كذاب» كما في «التلخيص الحبير' 
(4/⁄ ۱۹1). 
وأخرجه أيضاً من رواية جويبر بن سعيد أحد المتروكين فقال: تارة عن الضحاك› 
عن ابن عباس» عن النبي إلا وقال تارة: عن جواب بن عبيد الله » عن النبي ڳلا 
قال البيهقي : هذا المتن مشهور» ولا يثبت له سند» انتهى . 
وروى الحديث أيضاً: القضاعي في «مسند الشهاب» »)۱۳٤١(‏ من حديث أبي 
هريرة ظ4 . 
وفي إسناده: جعفر بن عبد الواحد الهاشمي» وهو كذاب. 
وبالجملة: فهذا حديث مشهور على الألسنة» مذكور في كتب الفقهاء» وليس له 
إسناد صحيح يثبت به» أو يعوّل عليه. 


۱۹ 


منه» ويجعل فضل العناية به» فإن كان مقصوذه البيان والبسط اعتنى 
بذلك» وأوضح ومال إلى الإسهاب بحيثٌ لا يخرجه إلى الهذرَء وإن 
كان مقصوذه الاختصارً لَمَح هذا المعنى واعتنى به» وترك ما يمكنه 
ترکه» واستغنی بما يذكره عن غيره إذا كان الذي يذكره يغني عنه» إلى 
فاا عا 

ولما وقع في جمع بعض المختصرين ما ينافي هذا المقصود 
شار إلى تنبيهه لذلك» واعتبار مقصود الاختصار» فربما ترك 
الأحاديث التي يكفي في الاستدلال على حكمها كتابٌ الله تعالى أو 
إجماع الأمة» وإن وقع من هذا شيء فيكون المقصود أمرا آخر يتعلق 
بدلالة الحديث» وتنجر الدلالة إلى الحكم المجمع عليه انجرارا غير 
مقصود بالوضع وحده» كما في قوله ت : لا يقیا 
إذا أحدَت حتى يتوضًأ» فإنه استدلٌ به على وجوب طهارة 
الحدث» وهو أمر مجمع عليه» وليس هو المقصود بإيراد الحديث 
وحده» وإنما استدلٌ به على أن سبق الحدث مُبطلٌ للصلاةء مانع 
من البناء. 


ومن المقاصد - أيضا -: ألا يذكر أحاديث متعددة للدّلالة على 
حکم وأاحد إلا لمعارض 


(1) رواه البخاري )1004( »> کتاب: الحيل ¢ یاب E‏ الصلاةء» واللفظ له 
ومسلم )0(« کتات: الطهارة»› باب : وجوبتب الطهارة للصلاة» من حدیت 
أبي هريرة طن . ) 


۾ ۲ 


ومنها: الاكتفاءُ بأتمٌ الحديثين وأكثرهما ا عا ا 
لرل ما بی الا فاا وف شرم فی ل هاا ما فی 
وهو أن يكون الحديث الأقلٌ فائدة هو الحديث المشهور أو الُخرّج 
في «الصحيحين» فيُذكر لذلك» ويََْعٌ بالحديث الذي فيه الزيادة» فإن 
إهمال ما في «الصحيحين» وما اشتهر بين العلماءِ الاستدلال به 
غير مستحسن» وربما أوقع إهمالةٌ وذكرٌ غيره من الكتب الخارجة 
عيبا في الاختيار عند مَنْ لم يفهم المقصودء وربما اكتفى بالزائد 
لمعارض آخر . 

ومنها :أن الحديث الذي يستدلٌ به قد يكون مطولاً في الصحاح 
أو في الكتب المشهورة» ويكون موضع الاحتجاج مُقتصرا عليه» 
مختصراً في غير ذلك من الكتب» فيقتصرٌ على المختصر»ء ويترك 
التخريج من الصحاح؛ لأنه أليَق بالكتابء ولأنه إن ذكر ما في 
الصحاح مطولاً خرج عن المقصود الذي لأجله أخرج الحديث» وإن 
اقتصر على مقصوده منه» كان ذلك داخلا في باب اختصار الحديث 
الذي لا يختاره قوم من المتورٌعين» إلى غير ذلك من المقاصد التي 

وع الجملة فالمقصو د د من هذا الكلام آنه 2 لوضع الكتاب 
في الجملة غير مُسترسل استرسالاً» وترجیح ا 
بعض یکون بحسب حدیثِ حدیث» ومحل محل . 

قوله: «ولم أدع الأحاديث إليه الجَفَلى»: يقال: دعا فلان 


۲١ 


الجَمْلى - بالجيم المفتوحة والفاء المفتوحة أيضا مقصور الألف - 
عم بدعوته ولم یخصّ قوماً دون قوم 

قال الشاعر" [من الرمل]: 

والآدبٌ - ممدود الهمزة مكسور الدال -: هو صانع المأدبةء 
والمأذبة - بفتح الدال وضمها -: وهو كل طعام صنع لدعوة". قال 
ابن سيده: والأذبة والمأدبة والمأدبة: كل طعام صنْع لدعوة أو 
عرس . 

قال سيبويه : قالوا: المأدبة كما قالو!: المدعاة“. 

وقيل: المأدبة من الأدب» وفي الحديث: إن هذا القرآن 


)١(‏ انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد /١(‏ ۸۷٤)ء‏ (مادة: جفل). 

(۲) هو طرفة بن العبدء كما في «ديوانه» (ق۲/ ٦٤)٠(ص: .)٠١‏ وقوله: «نحن في 
المشتاة» يريد زمن الشتاء والبردء وذلك أشد الزمانء و«الجَقلى»: أن يعم 
بدعوته إلى الطعام» ولا يخص واخداً دون آخر» و«الانتقار» : أن يدعو النقرى : 
وهو أن يخصهم ولا يعمهم» يقول: لا يخصون الأغنياء ومن يطمعون في 
مكافآته» ولكنهم يعمون؛ طلباً للحمد ولاكتساب المجد. انظر: «شرح 
الشنتمري على ديوان طرفة» ( ص )٦٦:‏ . 

(۳) في الأصل زيادة: «مضموم الدال»» ولا موضع لها. 

)٤(‏ انظر: «الکتاب» لسیبويه (۲/ ۸٤۲)ء‏ باب: اشتقاقك الأسماء وا بنات 
الثلاثة التي ليست فيها زيادة من لفظها. 


۲۲ 


ما دة الله والمأدية الطعام» فف بىنهما . 


د 


وقد أَدََ يأدب أدبا وآدب : عمل مأدبة» والأذب : العَجّنْ . 


با 
چ سے چ 


قال الجوهري : والأدب : مصدر أدب القوم يأدبهم - بالكسر - 
دعاهم إلى طعامه» والادبُ: الداعي إليه. 


قال طْرفة [من الرمل] : 


نحن فى المَشتاة تدعو الجَفقلى لاترى الآدب فينا ينق 


(1) رواه الحاكم في «المستدرك» (١٤٠۲)ء‏ من حديث ابن مسعود مرفوعاً وقال: 

صحیح الإإسناد ولم يخر جاه بصالح بن عمر. وتعقبه الذهبي : بأن صالحاً ثقة 
a ac CS a‏ 

ورواه ابن حبان في «المجروحين» )٠٠١-۹۹ /١(‏ في ترجمة إبراهيم الهجري وقال : 
کان ممن یخطیء فیکثژر› سمعت محمد بن محمود يقول: سمعت الدارمي يقول: 
قلت لیحیی بن معين : فإبراهيم الهجري» کیف حدیثه؟ قال : ليس بشيء . 

كما رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۸٠٠٠۳)ء‏ وأبو نعيم في تاريخ أصبهان» 
.)۲٤۸ /1(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (۱۹۳۳). والخطيب في «الجامع 
لأخلاق الراوي وآداب السامع“ .)٠١١ /١(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية) 
(۱/ ۱۰۹)» مرفوعا کلهم من طریق آبي إسحاق إبراهيم الهجري. قال ابن 
الجوزي : هذا حدیث لا يصح عن رسول الله ي ویشبه آن یکون من کلام ابن 
مسعود . 

ورواه موقوفاً: عبد الرزاق في «المصنف» .)٥۹۹۸(‏ والدارمي في «سننه» 
»)۳٠۷(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (١٤٦۸)ء‏ والبيهقي في «شعب 
الإيمان» (١۱۹۸)ء‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء؛ /١(‏ ١١٠)ء‏ كلهم من طريق 
أبي إسحاق إبراهيم الهجري أيضاًء وفيه ما قد علمت . 


(۲) انظر: «المحكم» لابن سيده /4٩(‏ ١۳۸)ء‏ (مادة: أدب). 


۲۳ 


ويقال : - أيضاً-: آدَبَ القومٌ إلى طعامه يؤدبهم إيداباً» حكاهما 
أن ا واسم الطعام: المادية و المأدية» قال الشاعر )1( [من 
اطریل!: 


توف الت e‏ ملق عند ن ر ر المَآدب“ 
وراد استعارة هذا الكلام لعدم التساهل فيما يُجلبُ من الأحاديث. 


قوله : «(ولا لوت فی وصعه محرا : لوت : م 

مهفتو ح ا ساکن الو او » وهو هاهنا بمعنی م ¢ ر ° 
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- ألا - مضصموم م الهمة ا a‏ مشدد؛ لواو و 
مقصور الهمزة مڪسور اللام بعدها اء مشددة _؟ مثل عر وعټيّ» 
ولهذڏيلِ في هة الفط استخمال ليس هو المقصود هاهناء يقولون: 
لا يالو فلان على کذا» أي : لا يقر ويقولون: ما e‏ 
9 ما و ق فم e‏ لا 2 0 اقل 
فیکون المعنی ت ٤‏ لا يدري ولا يقصر" . 


&. 


)١(‏ هور صخر فر الي کما فسسي «(لسان العسرت» لاسن مد 
)۲۰٦ /۱(‏ (مادة : أدب). 

(۲) انظر: «الصحاح» للجو هري (۲/ A۸)ء‏ (مادة: آدب). 

(۳) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري /٠٠١(‏ ١١٤)ء‏ (مادة: ألى). 


۲٤ 


وقوله: «ولا أبرزتة كيف اتَفىَ تهؤراه : تأكيد المعنى السابق» 
قال الجوهري : التهوّر: الوقوع بقلّة مبالاق يقال : : فلان مته ھور : 
وقوله: «فمن فهم عاد شد عله بد الضانة 2 ال ن 
- بالضاد الساقطة المفتوحة - يَضنٌ - بكسرها - ويَضنٌ أيضاً - بفتحها - 
ضناً وضناً - بكسرها وفتحها -وضنة ومضتة بفتح الضاد وكسرها - 
وو - بفتح الضاد -: بخل. قال ابن سیده - بعد حکایته 
E E‏ سیبويه" . وفي ند غل مضتة ومضتة 
- بكسر الضاد وفتحها-» - بكسرها -: الشيء المضنون [به]؛ 
عن الرَّجُاجي. ورجل ضنين: بخيلء وقوم صا وضننت بالمنزل 
ضناً وضنانة: إذا لم تبرح» e‏ هذا عندي من مجاز التشبيه» آو 
مجاز اللزوم» فإِدٌ البخيلَ بالشيء مقيمٌ عليه والإقامةٌ على الشيء 
ولزوم الحال فيه من لوازم البخل› #4 رجل ضنن: - مفتوح 
الضاد والنون» آي : شجاع . قال الشاعر [من البسيط]: 
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إني إذا ضتَنٌ يَمشي الى ضتن أقنت أن الفتى مود به المَوثٌ“ 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (۲/ .)۸٠١‏ (مادة: هور). 
(۲) انظر: «الکتاب» لسيبویه (۲/ »)۲۲١‏ باب: في الخصال التي تكون في الأشياء. 


(۳) انظر : «المخصص') لابن سيده .)٦١ /۳ /١(‏ واجمهرة اللغة» لابن دريد 
(١١١ /1(‏ (مادة: ضنن)» و«لسان العرب» لابن منظور (۱۳/ .)۲٠۲‏ ولم 


Yo 


وقوله: «وأنزله من قلبه وتعظيمه الأعرين مكاناً ومكانة»: رد 
المكان إلى القلب؛ لمناسبته له من حيث إته حرم ومحل» ورة المكانة 
إلى التعظيم ؛ للمناسبة أيضاًء وقد رجع الأول إلى الأول والثاني إلى 
الثاني» وهو من محاسن الكلام كما تقَرَرَ في فنه. 

وقوله: «وسميته بكتاب: الإلمام بأحاديث الأحكام»: سكّى 
بهذه التسمية بالنسبة إلى الكتاب الكبير الذي قصد فيه التوسع وتكثير 
الأحاديث وجلبها من حيث كانت على حسب القدرة» فهو بالنسبة إليه 
إلمام» لا بمعنى قصورهِ في نفسه وضعفه بالنسبة إلى أحاديث 
الأحكام» أي: نذكرٌ بعضها ونترك ما هو كثيرٌ منه مما يُحتاج إليه 
ولا داع E‏ 

زل : دوشرطي فيه آلا أورد إلا حديت من واقه إمام من زي 
رواة الأخبار» وكان صحيحاً على طريقة بعض آهل الحديث 
الحمًاظء أو بعض آئمة الفقهاء التظار“»: اعتبرَ هذا الشرط› ولم 
يشترط الاتفاق من الطائفتين» لأ ذلك الاشتراط يضيق به الحال 
جدَأً ويوجبٌ تعذّرَ الاحتجاج بكثير مما ذكره الفقهاء ؛ لعسر الاتفاق 
على وجود الشروط المّفق عليها؛ ولأن الفقهاءَ قد اعتادوا أن يحتجوا 
بما هو نازلٌ عن هذه الدرجة» فرجوعهم إلى هذه الدرجة ارتفا عما 
قد يعتادونه» فهو أولى بالذكر» ولان كثيراً مما اختلف فيه من ذلك 


(1) في النسخة الخطية من كتاب «الإلمام» بيد الإمام ابن عبد الهادي (۲/ أ). وكذا 
في المطبوع من «الإلمام» :)٤۷ /١(‏ «أو أئمة الفقه النظار» . ) 


۲٢ 


يرجع إلى آنه قد لا يقدح عند التأمل في حى كثير من المجتهدين› 
فالاقتصارٌ على ما أَجْمحٌ عليه تضييعٌ لكثير مما تقوم به الحجة عند 
جمع من العلماء» وذلك مفسدة» ولأنه بعد أن يُوثق الراوي من جهة 
بعض المزگین قد یکون الجر مُبهماً فیه غير مفر» ومقتضی قواعد 
الأصول عند أهله أن لا يُقَبَلٌ الجرح إلا مفسّراء فترك حديثِ مَنْ هو 
كذلك تضييع أيضاًء ولأنه ذا وق قد یکون القدح فيه من < غير الو 
بمر اجتهادیٌ› فلا پساعده عليه غيره . 

وقوله: «فإن لكل منهم مَعْرىَ قصده [وسلكه]» وطريقا 
أعرضَ عنه وتركه»: يريد أن لك من أئمة الحديث والفقه طريقاً غير 
طريتق الآحر» فإن الذي يسين وتقتضيه قواعدٌ الأصول والفقه: أن 
العمدة في تصحيح الحديث عدالة الراوي وجزمة بالرواية» ونظرٌهم 
يميل إلى اعتبار التجويز الذي يمكن معه صدق الراوي وعدم غلطهء 
فمتى حصل ذلك وجاز أن لا يكون غلطاً وأمكنَّ الجمع بين روايته 
ورواية من خحالفة رجه من الرجرة لجار ةه لم ر حذنه: 

وأا آهل الحديث: فإنهم قد يرو[و]ن الحديث من رواية الثقاتِ 
اما ت قم ا غار ات م الک ا ل جن 
کثیر له شاط أو قيام قرينة تؤثر في أتفسهم غلبة الظنٌ 
بغلطه» ولم يجر ذلك على قانون واحد يُستعمَّل في جميع الأحاديث. 

ولهذا أقول: إن مَنْ حكى عن أهل الحديث - أو أكثرهم -: أنه 


. زيادة من نسخة «الإلمام» الخطية (۲/ أ) بيد الإمام ابن عبد الهادي‎ )١( 


۲۷ 


إذا تعارض رواية مُرسل ومُسند» أو واقف ورافع»› أو ناقصٍ وزائد: أن 
الحكم للزائدء فلم نج في هذا“ الإطلاقء فان ذلك ليس قانوناً 
مطرداًء ومراجعة أحكامهم الجزئية تعَرّْفُ صوابَ ما نقول» وأقربُ 
الناس إلى اطراد هذه القواعد بعضٌ أهل الظاهر". 

وفي قوله : «وفي کل خير : ينبغي [حملٌ] قوله: «وفي کل 
على كل واحد من الفريقين» أعني أهل الفقه وأهل الحديث» وهو 
أولى منْ حمله على كل واحد من الطريقين؛ لأنهما قد يتناقضان» 
والح لا يكون في طرفي النقيض معاء اللّهم إلا أن يراد آنه قد يكونْ 
الصواب في بعض المواضع ما قاله هؤلاءء وفي بعضها ما قاله آولئك› 
فهذا بُصخحه التنكيرٌ الذي في «خير»» مع الحمل على الطريقينء 
ا تكون بعضلٌ القرائن دالَهّ على تصحيح ما خالف 
القاعدة المطردة في بعض الأماكن المخصوصة» وإنما الخوف الأكبر 
اختلاط درجة الظن مع درجة الوهم^ في هذا. 

وقوله: «والله تعالی ينقع به دنیا ودیناًء ویجعله نورا یسعی بین 
أيدينا؛ : استعمالٌ لما أرشد إليه لفظ الكتاب العزيز من قوله: لي رى 


(1) أي: الحكم السابق . 

(۲) وكذا ما آطلقه كثير من الشافعية» مع أن نص الشافعي رحمه الله يدل على غير 
ذلك . وانظر: «نزهة النظر» لابن حجر (ص:۷٦).‏ 

(۴) في الأصل : «دالأً». 

(6) الظن: تجويز راجح» والوهم: تجويز مرجوح. انظر: «إرشاد الفحول؛ 
للشوكاني (ص: ۲۱). 


۸ 


ومني والمومتت يسع نورهم بين يدم #[الحديد:۲٠]‏ وقد استعمل بعض 

وقوله: «دنيا) ينبغو أن یما على أن يحصل له في الدنيا 
الكرامة المرتبة على العلم عند الله تعالى وملائكته» كما ورد في 
الحديث :إن العالم يستغفرٌ له حى الطير في الهواءِ والسمك في 


ب 


الماء؛» فان هذه منافع حاصلة في الدنياء ويُحَمل «دينا» : على أن 
نگۆل دا E ET‏ للعلم» بمقتضی ما دل من أحكام الدين› 
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فيَصلح به الدین» ولا يجوز آن يُحَملٌ «دنيا» على آن يتوسل به إلى 
مناصبها وشهواتها الجسدانية العاجلة. 


وقوله (ويفتح فيه لدارسیه حفظاً وفهما"» ويىلغنا وإياهم 4 
منزلة من کرامته عظمی› إنه الفتاح العليم الغنى الكريم: انتقال ق 
الدعاء المطلق للواضع والدارس إلى ما بخص الدارس» وإلى الجمع 


(۱) روی آبو داود (١٤۳۹)ء‏ كتاب: العلم» باب: الحث على طلب العلم» 
والترمذي (۲۹۸۲)» كتاب : العلمء باب: ما جاء في فضل الفقه على العبادةء 
وابن ماجه (۲۲۳) في المقدمة» باب: فضل العلماء والحث على طلب العلم› 
والإمام اول ي «المستد» /٥(‏ ١۱۹)ء‏ وابن حبان في «صحیحه» (۸۸)» 
وغيرهم بإسناد حسن» من حديث أبي الدرداء طله مرفوعاًء بلفظ فيه: ‹ a‏ 
وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض» والحيتان في جوف 
الماء. . . .» الحديث . 

(۲) قوله: «وفهماً» سقط من المطبوع من «الإلمام» .)٤١ /١(‏ 

(۳) قوله: «وإیاهم به» سقط من المطبوع من «الإلمام» (1/ »)٤۷‏ وجاء فه: «ويىلغنا 
ببركته)» وفي النسخة الخطية منه: «ويبلغنا وإياهم ببركة) . 


۲۹ 


بين الرواية والدراية» وهو المقصو الأعظم في هذا الفنء والإخلال 

: جمع بین لاثنين في الدعاءء أعني الحفظً والفهم» ولما 
اسا في أول الدعاء لفظً الفتح» عقبه بالاسم المُعظم الات 
له» وهو الفتاح» وقرنه بما قرنه الله تعالى به» وهو العليم» وكذلك 
لاان اران ها ولك ان ت ا 
الدالٌ على سَعَة القدرة في إيصال ما يُوصل من المنافع» والكرّم الدالّ 
على سعة العطاء» وفي قوله تعالى: قل مع بينتا را م ْح َا 
لحي وهو ألمَسَاح لملم 4[سبا:٠۲]»‏ شار ة رة ۳ إلى الإحاطة 


بأحوالنا وأحوالكم» وما نحن عليه من الحقٌ وأنتم عليه من الباطل»› 
وإذا كان عالماً بذلك فسيقع منه القضاءٌ ین ماک ا پل ا 
ومنكم» فإذا اعتبرت هذا المعنى فَلكَ أن تة تقتصرَ في جلب هذين 


الاسمين المُكرمين هاهنا على اتباع لفظ الكتاب العزيز» ولك أن 
تطلبَ مناسبة بالنسبة إلى هذا المكان المعيّن في ذكر العلم» كما ناسب 
ذكرٌ الفتح؛ فإما أن يكون راجعاً إلى العلم بالحاجة والافتقار إلى 
ما طلب» وإما أن يكون تعريضاً بصحة القصد والنية في درسه» ليكون 
باعثاً لدارسيه على تصحيح النية» وتجريدِ القصد عن الشوائب» 
والله أعلم. ۰ 

JIO 


ااا 

ماده اكتب» على هذا الترتيب دال على الجمع والضم› ومنه: 
الكتيبة والكتابة والكتب» واستعملوا ذلك فيما يَجمَع أشياء من الأبواب 
والفصول أو المسائل؛ لحصول معنى الجمع والضم فيه ثم قد يحتمل 
أن يكون حقيقة إذا جنحت بالضم إلى المكتوب من الحروف بالنسبة إلى 
محلهاء ويَحتمل أن يكون مجازاً بالنسبة إلى المعاني المدلول عليها 
بالألفاظ المذكورةء فإن الجمع والضه حقيقة في الأجسام . 

و«الصّهار ٤‏ -مفتوح الطاء -: لقي س الأدناس E‏ 
كالأنجاس» أو معنوية كالعيوب والذنوب» قال" [من الطويل] : 


م و 


MWro rif so AR 
ثياب بَتنى عوّف طهارى نيه‎ 


)١(‏ نقله عنه الفاكهاني في «رياض الأفهام شرح عمدة الأحكام» (ق١/‏ آ). 

(۲) القائل هو امرؤ القيس» كما في «دیوانه» (ص: ۸۳) (ق ۷/ ۳). 

(۳) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (۲/ ١٠أ٠).‏ و«المحكم» لابن سيده 
.)۱۷١ /٤(‏ و«الصحاح» للجوهري (۲/ ۷۲۷)» والسان العرب» لابن منظور 
»)٥*٤ /٤(‏ (مادة: طهر). 


۳۳ 


الاغهال الثانى مجاز» أو یمکن على طريقة المتأخرين ان 
يكون حقيقة في القدر المشترك بين الأمرين» فيسلمٌ عن المجاز 
والأخعاك إلا أن الأرل هى الصرات عدا فان الجا دون كن 
على خلاف الأصل - فقد تقوم الدّلالة عليه» فيجبٌ المصيرٌ إليه كسبق 
الذهن إلى فهم أحدِ المعنيين من اللفظ عند العالم بالوضع» وافتقار 
المغن الاخر نالرت الخاملة عله 

وأما الطهارة - بضم الطاء -: فهى بقية الماء المُتطّهر به”٠.‏ 


mmm 


(1) انظر: «المحكم» لابن سيده /٤(‏ ١۱۷)ء‏ (مادة: طهر) وعنده: الطّهارة: فضل 
ما تطهّرت به. وسياق ابن دقيق العيد نقله عنه الفاكهاني في «رياض الأفهام» 
(ق۱/ ب). 


E 
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اث الاول‎ 1 


عَنْ أبي هُريرة ڪه قال: جَاءَ رَجُلْ إلى رَسُول الله ل فقال: 
يا رول اللا إا َكب في البَخر» وَتخول مَعَتا اليل مِنْ المَاءِء َون 
توضاناً به عطشتاء أَقََوَصًاً بمَاء الَْحر؟ فقال رَسُول الله :هو 
الطَهُورُ او الحل ميته . 

أخرجه الأربعة: أبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» وصححه 


الترمذي› وأخرجه ابن خزيمة فی (صحىحە) › ورجح ابن منده - أبضاً - صحتة . 


)١(‏ في المطبوع من «الإمام» /١(‏ 4۷)ء و«لإلمام» /١(‏ ۹٤)ء‏ والنسخة الخطية منه 
(۲/ ب): «من ماء» بدل «بماء) . 

(۲) # تخريج الحديث : 
رواه أبو داود (۸۳)» كتاب: الطهارةء» باب: الوضوء بماء البحر» والنسائي 
(04)» كتاب : الطهارة» باب: ماء البحر» والترمذي (5۹)» كتاب: الطهارة› 
باب: ما جاء في ماء البحر أنه الطهورء وقال: حسن صحيح» وابن ماجه 
۳۸۲)» كتاب: الطهارة» باب: الوضوء بماء البحر» و(٣٤۳۲)»‏ كتاب: 
الصيد» باب : الطافي من صيد البحر» وابن خزيمة في «صحيحه» »)١١١(‏ كلهم 
من طريق اللإمام مالك في «الموطاً» (۱/ ۲۲)» عن صفوان بن سليم» عن سعيد 
ابن سلمة من آل بني الأزرق› عن المغيرة بن أبي بردة - وهو من بني عبد الدار-: 
آنه سمع أبا هريرة› فذکره . = 


o 


الكلام عليه من وجوه: 
# الأول: فى التعريف بمن ذكر فيه : 

أمّا بو هريرة كله : فقد اختلف في اسمه واسم أبيه اختلاف 
کثیرا والڏذي عند أكثر أصحاب الحديث المتأخرين فی الاستغمال أن 
اسمَةٌ في الإسلام عبد الرحمن بن صخر. 

قال بو أحمد الحاكم“: أصح ما عندنا في اسم أبي هريرة 
عبد الرحمن» وهو دوسي النسب» نَسَبةٌ إلى - دوس - بفتح الدالء 
وسكون الواو» وآخرةٌ سين مهملة - وهي قبيلة في الأسْد» وهو 
دَوْس بن عدّثا[ن] ‏ بضم العين› سكن الذال المهل 0 متها ناء 
مثلثة - ابن عبد الرحمن بن زهران بن كعب بن عبد الله بن مالك بن 


= وهذا الحديث صححه جمع كبير من الأئمة والعلماء؛ فصححه البخاري› 
والترمڏذي»› وابن مده » وابن خحزيمة› وابن حبان» والطحاوي»› والخطابي» 
والحاكم ووافقه الذهبى› والبغوي› والبیهقی › وابن المنذر» وعد الحق› 
والنووي وابن القيم› والزيلعي› وابن الملقن› وابن حجر › وعيرهم کثیر› وقد 
جمع ابن الجوزي فى حديث ا هريرة طب هذا وشواهده من الأحاديث جزءاً 
کبیرا كما قال ابن عبد الهادي في «التنقيح» (۱/ .)۲١‏ 
وقد تکلہ في الحديث من جهة الاضطراب فى الإسناد» والاختلاف فى بعض 
الرواة» ودعوی الجهالة في بعضهم أيضاً وسيأتي الكلام عن ذلك کله عند 
المؤلف رحمه الله في الوجه الثاني من الكلام على الحديث . 

.)۱۷۷١ /٤( فى «الكنى»» كما نقله عنه ابن عبد البر فى «الاستيعاب»‎ )١( 

(۲) في «شرح عمدة الأحكام» للفاكهاني /٤(‏ أ) وقد نقل عن الإمام ابن دقيق كلامه 
فى ترجمة أبى هريرة له : «المهملتين» بدل «المهملة» . 


۳٢ 


نضر بن الأزد. هكذا نسبه. 


وأمًا اتصال نسبه بدوس» فقال خليفةٌ بن حياط : أبو هريرة هو 


عميرٌ بن عامر بن عبيد“ ذي الشری بن طريف بن عتاب بن ابي 


OS (YZ. ( )»‏ چ هھ که چ )٤(‏ 
صعبة" بن منبه"" بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دوس . 


وذكر ابن إسحاق قال : حدثنى بعضٌ أصحابناء عن أبي هريرة قال : 


كان اسمي في الجاهلية عبد شمس» فسَميّت في الإسلام عبد الرحمن»› 
2 و %. ت ٤‏ ر ا 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


€3 
)0( 


e e E 
. ما هذه؟ فقلت : هرة» فقيل : «فانت أبو هريرة)‎ 


في المطبوع من «الطبقات» لخليفة بن خياط (ص: :)١٠١‏ «عبد»» وكذا ذكره 
الفاكهاني في «شرح عمدة الأحكام» (ق٤/‏ أ). 

في المطبوع من «الطبقات» ( ص : (11٤‏ (صعب» بدل (صعبة) . 

في المطبوع من «الطبقات» (ص: »)١١٠١‏ زيادة: «بن سعد» بعد «منبه»» وكذا 
في «شرح عمدة الأحكام» للفاكهاني (ق٤/‏ أ). ‏ 

انظر : «الطبقات» لخليفة بن خياط (ص: .)١١٤١‏ 

رواه ابن إسحاق في «السيرة» (ص: »)۲٠١‏ ومن طريقه: الحاكم في 
«المستدرك» (١١۱٦)ء‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق» /٦۷(‏ ۲۹۸). وإسناده 
ضعيف ؛ لجهالة الأصحاب الذين حدثوا ابن إسحاق بهذا الحديث . 

وكذا أخرجه أبو أحمد الحاكم في «الکنى» من طريق يونس بن بكير» عن ابن 
إسحاق» به» وآخرجه ابن منده من هذا الوجه مطولاء كما ذكر الحافظ ابن حجر 
في «الإصابة» (۷/ .)٤۲١‏ 

ثم ذكر الحافظ ابن حجر ما أخرجه الترمذي بسند حسن »)۴۸٤١(‏ 
كتاب : المناقب» باب: مناقب لأبي هريرة له » عن عبد الله بن رافع قال: = 


۳۷ 


قال انو م وقد روينا عنه قال : ت احل رة يوماً في 
کي فرآني رسول الله ا فقال : «ما هذه؟)» فقلت : E‏ فقال : 
«يا با هري a‏ 


قال اتو قمر وهذا آشبه عندي ان کون النبى کله كناه بذلك» 


قال آبو عمر : أسلم آبو هريره عام خر وشهدها مع 
رسول الله وء ثم لزمه وواظب رغبة في العلم» راضياً بشع بطنه» 
کانت يده مع ید رسول الله کی وکان يدور معه حیشثما دار" » وکان 


= قلت لأبي هريرة: لم كنيت أبا هريرة؟ قال: أما تفرق مني؟ قلت : بلى والله! إني 
لأهابك» قال : كنت آرعى غنم أهلي» فكانت لي هريرة صغيرة» فكنت أضعها 
بالليل في شجرة» فإذا كان النهار ذهبت بها معي» فلعبت بهاء فكثوني أبا هريرة. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 

:)٠٤١:ص( قال العلامة المعلمي اليماني - رحمة الله - في «الأنوار الكاشفة»‎ )١( 
أنه لما عاد إلى‎ :)٥۲۲ /۳( في ترجمة الطفيل بن عمرو الدوسي من «الإصابة»‎ 
قومه - وذلك قبل الهجرة بمدة - دعا قومه إلى الإسلام فلم يجبه إلا أبوه وأبو‎ 
هريرة. فعلى هذا يكون: إسلام أبي هريرة قبل الهجرةء وإنما تأخرت هجرته‎ 
.)٠١١ /۸( إلى زمن خيبر . وانظر : «فتح الباري» لابن حجر‎ 

(۲) روی البخاري »)۱۹٤٩(‏ كتاب: البيوع» باب: ما جاء في قول الله تعالى : 
اا فضي آلک رة مان روا فی آلذَرّض€[الجمعة: ۱۰]» ومسلم (۲۹۲٤۲)ء‏ كتاب : 
فضائل الصحابة» باب: من فضائل آبي هريرة الدوسي له » عن أبي هريرة طب 
قال: إنكم تقولون: إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله ب وتقولون: 
ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله َة بمثل حديث أبي هريرة» 
وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق» وكنت ألزم رسول الله كلا 
على ملء بطني» فأشهد إذا غابواء وأحفظ إذا نسوا. . . . الحديث. 


۴۸ 


ا اف رل ا ا و د 
حريصٌ على العلم والحديث يث» وقال له: يا رسول الله ي : إني سمعت 
منك حدیثاً کثیر وإني أخشى أن أنساه» فقال : «ابسط رداءك) فبسطتة 
فغرف بيده فيه ثم قال : «ضگة» فضممتّه» فما نسیتُ شیئاً بعد . 

وقال البخاري : روی عنه أكثرُ من ثمانِ مئة رجل من بين صاحب 
وتابع . 

وممن روى عنه من الصحابة : ابن عباس» وابن عمر» وجابر بن 
عبد الله » وأنس› وواثلة بن الأسقع . 

استعمله عم و ظا على البحرين ثم عزله» ثم أراده على العمل 
فابى» ولم يزل يسكن المدينة» وبها كانت وفاتة. 

قال خليفة بن خيَاط : توفي أبو هريرة سنة سبع وخمسین" 
ا رع رق اوه م ان وي ول 
الواقديٌ : سنة تسع وخمسين» وهو ابن ثمان وسبعين سنة» وكذا قال 


(۱) روی البخاري (4٩4)ء‏ كتاب: العلم» باب: الحرص على الحديث» عن أبي 
هريرة ڪه أنه قال: قيل يا رسول الله! من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال 
رسول الله ب : «لقد ظندت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول 
منك؛ لما رأيت من حرصك على الحديث» أسعد الاس بشفاعتي يوم القيامة من 
اا 

(۲) رواه البخاري (۱۱۹)» كتاب: العلمء باب: حفظ العلم . 

(۳) وهو المعتمد» كما قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (۷⁄/ .)٤٤٤‏ 


۳۹ 


ابن نمير: توفي سنة تسع وخمسين»› وقال غيره: مات بالعقیق وصلی 
عليه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان» وكان أميراً يومئذٍ على المدينةء 
ومروان معزول۱. 

واوا يوسا الات و ر اد ف 
بن عمران الأزدي السجستاني الحافظء أحدٌ أئمة هذا الشأنء والعلماء 


المرجوع إليهم» المسؤولين عن أحوال الرجالء ولأبي عبيد الاجري 
سؤالات مفيدة سأله عنها فى هذا الفن"» وكان له حظ من علو 
الإسناد بعد أبى عبد الله البخاري» وقد شاركه في جماعة لم يشاركه 


: مصادر الترجمة‎ « )١( 
و«الطبقات» لخليفة بن خياط‎ »)۲١١ «السيرة النبوية» لابن إسحاق (ص:‎ 
و«التاريخ الكبيرا‎ .)۲١ /٤( و«الطبقات الکبری» لابن سعد‎ »)١٠٤ (ص:‎ 
۳۸۱)ء‎ /٤( و«الأحاد والمثاني» لابن أبي عاصم‎ »)٠۳١ /7( للبخاري‎ 
ء)۳۷١‎ /١( و«حلية الأولياء» لأبي نعيم‎ »)٥۷۸ /۳( و«المستدرك» للحاكم‎ 
و«تاريخ دمشق» لابن عساکر‎ »)۱۷٦۸ /⁄/6( و«الاستيعاب» لابن عبد البر‎ 
و«أسد الغابة» لابن‎ »)1۸١ /١( واصفة الصفوة» لابن الجوزي‎ »)۲۹١ /۷( 
و«تهذيب‎ ..)٥٤١ /۲( الأثير (7/ ١١۳)ء و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي‎ 
و«سير أعلام النبلاء؛ (۲/ 0۷۸)ء واتذكرة‎ ء)۳١١‎ /۳٤( الكمال» للمزي‎ 
و«البداية والنهاية)‎ .)٤۹ /۲( و«الكاشف» ثلاثتها للذهبي‎ .)۳۲ /١( الحفاظ»‎ 
و«الوافي بالوفيات» للصفدي (۱۸/ ١۹4)ء و«الإصابة في‎  ),).۳ /۸( لابن کثیر۔‎ 
واتهذيب التهذيب» كلاهما لابن حجر‎ ».)٤١ /۷( تمييز الصحابة»‎ 
.)٦۳ /١( و«شذرات الذهب» لابن العماد‎ .)۲۸۸ /۱۲( 

(۲) حقق بعضه في رسائل علمية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وطبع 
الجزء الثالث منه عن المجلس العلمي في الجامعة نفسها سنة (١١٤٠ه).‏ 


£٠ 


في الرواية عنهم غيرّه من أصحاب الكتب الستة» أعني في الرواية 
عنهم بدون واسطة» کأبي أيوب سليمان بن حرب الواشحي القاضي› 
وأ عمر حفص بن عمر بن الحارث بن ة النمري البصري 
المعروف بالحوضي» وأبي العباس حَيْوّة بن شریح بن يزيد الحضرمي 
الي وأبي ا د ن ا ب E‏ الواسطي 
E‏ وأبي سلمة موسى بن إسماعيل الى ونحوهم اک 
مات بعد العشرين - يعني ومائتين ¿ - وما يقرب من ذلك . 

وروی عنه من أصحاب الكتب الستة: أبو عيسى محمد بن 
ع ل ی راو عت الجن أخه بن شيت اا عاي وف 
OT‏ زر بقية الستة منھہ : أبو جعفر محمد بن 


)١(‏ قال الحافظ المزي فى (تهذيب الکمال» /۱۹١(‏ ۸۳٤)ء‏ (تر: ۲۲۹۱)ء فی 
ابن ۴ لے ان بن ۰ ٤‏ : . وهو وهم ج فإن ذلك شيخ ار بصري e‏ له | 1 
و سذ کر له ترجمة توق عق هله ألترجمة إن شاء الله ¢ انتھی ب 


م دکر قی (۱۹۰/ ۸۸٤)»ء‏ (تر: ۲۲۹۲) ترجمة (اسعيد بن سليمان بن خالد بن 
وعلی هذا : فالمو لف ر حمه الله ج سنهما و جعلم * و اد وهو و هم تابع فيه 


٤١ 


الحربي - لما صف أبو داود هذا الكتاب -: أي لأبي داود الحديثُ 
كما ألينَ لداود اكل الحديد٠.‏ 

ونحوةٌ عن محمدٍ بن إسحاق الصَّاني أنه قال: ألينَّ لأبي داود 
السجستانيٌ الحديث كما ألين لداود اكم الحديد“. 

ورون الحا أبو القاسم على بن الحسن الدمشقى بإسناده إلى 
ا ی ا ن کي الگاجي يقول : 
كتابٌ الله كك أصل الإسلام» وكتابُ «السنن» لأبي داود عهذ 
الإسلام“. 

ا ادو و ی کو ا ا 
داود يقول: كتبت عن رسول الله يه حمس مئة ألف حديث» انتخبثُ 
منها هذا الكتاب - يعني كتابَ السنن - جمعث أربعة آلاف وثمان مثة 


(۱) رواه ابن نقطة فی «التقیيد» (ص: ۲۸۲)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(۲۲/ 17,›) كلاهما من طريق الخطابي في «معالم السنن» /١(‏ ۷). 
وقد أنشد الحافظ أبو طاهر السّلفى رحمه الله [من الكامل] : 


لان الخدت لے ن لإمم آهلئه أي داود 
a e‏ 


(۲( روأه ابن طاهر المقدسي في اشروط e‏ (ص :۱۰۳). وابن عساکر في 
«تاریخ دمشق» (۲۲/ )۱۹٩‏ . ) 

)۳( رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۲۲/ 14۷(« من طریق : ابن اهر المقدسي 
في «شروط الأئمة» (ص: .)٠١۳‏ 


۲ 


حدیث » ذکرت الصحيح وما يُشبهة ويقاربهء ویکفی الإنسان لدینه من 


Ea ٍ i 
: ذلك أربعة احادیث‎ 


(۱) 


(۲) 


أحدّها : قله بل : «الأعْمَال بالات . 


والثانی : قوله : «منْ حسن إسلام الد ل 


رواه البخاري »)١(‏ كتاب: بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله وء ومسلم (۷٠۱۹)ء‏ كتاب: الإمارةء باب: قوله ئية: «إنما . 
اللأعمال بالنية)» من حديث عمر بن الخطاب طله . 

رواه الترمذي (۲۳۱۷). کتاب: الزهد» باب: »)۱١(‏ وقال: حدیث غریب 
لا نعرفه من حديث أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي يو إلا من هذا 
الوجه» وابن ماجه »)۳۹۷١(‏ كتاب: الفتن» باب : كف اللسان في الفتنة» وابن 
حبان في «صحیحه» (۲۲۹)» وغيرهم من حديث أبي هريرة ظ4 . 

ورواه الترمذي (۲۳۱۸)» كتاب: الزهدء باب : »)١١(‏ من طريق الإمام مالك 
في «الموطاً) (۲/ 4۳). عن الزهري» عن علي بن حسين بن علي ت ان 
طالب» مرسلاً. 

قال الترمذي : وهكذا روى غير واحد من أصحاب الزهري» عن الزهري» عن 
علي بن حسين» عن النبي بي نحو حديث مالك مرسلاًء وهذا عندنا أصح من 
حديث أبي سلمة»› عن أبي هريرة» |.ھ. 

والحديث حسنه الإمام النووي في «الأربعين» لهء قال الحافظ ابن رجب : 
لأن رجال إسناده ثقات - يعني : إسناد الترمذي الأول -» وقرة بن عبد الرحمن 
ابن حيوة وثقه قوم وضعفه آخرون» وقال ابن عبد البر: هذا الحديث محفوظ 
عن الزهري بهذا الإسناد من رواية الثقات› وهذا موافق لتحسين الشيخ - يعني : 
النووي - له خله» وأما أكثر الأئمة فقالوا: ليس هو محفوظا بهذا الإسنادء 
إنما هو محفوظ عن الزهري» عن علي بن حسين» عن النبي بيا مرسلاء 
كذلك رواه الثقات عن الزهري» منهم مالك في «الموطأً»ء وممن قال = 


< 


والثالث : قوله: (لا e‏ المرء مؤمناً حت و لأخيه 


ما يرضی لنفسه»'. 


والرابع : قوله : «الحلال ب ٤‏ بين والحرام e‏ وبين ˆ ذلك مور 


مُشتبهات . ٠.‏ الحديث” . 


وقال الخطابي : اعلموا - رحمكم الله - أن کتات س ا 


داود كتا و لم صف في حک ۵ الین كات مثلة وقد ززق 
القبول من كافة الناس“» فصار حَكماً بين فرق العلماء وطبقات 


والبخاري» والدارقطني» وقد خلط الضعف في إسناده عن الزهري تخليطاً 
فاحشاء» والصحيح فيه المرسل. وقد روي عن النبي ييه من وجوه أخر» وكلها 
ضعيفة » انتهى مختصراً من «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: .)١١١‏ 
والحاصل : أن الحديث صحيح مرسلاًء ضعيف متصلاًء وبالله التوفيق. 

(۱) روی البخاري (۱۳). کتاب: الإيمان» باب: من الإيمان أن يحب لأّخيه ما يحب 
لنفسه» ومسلم .)٤٥(‏ كتاب : الإيمان» باب : الدليل على أن من خصال الإيمان 
أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير» من حديث أنس له » عن 
النبي ي : 9 يۇمن ن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 

(1) رواه البخاري (۲٥)ء‏ كتاب: الإيمان» باب: فضل من استبر لدينه» ومسلم 
.)٠١۹۹4(‏ كتاب: المساقاةء باب: آخذ الحلال وترك الشبهات» من حديث 

(۳) في المطبوع من «معالم السنن»: «شريف». 

)€( في «معالم السنن»: «علم» . 

. في «معالم السنن»: «الناس كافة»» وهو الصواب‎ )٠( 


إنه لا يصح إلا عن علي بن حسين مرسلاً: الإمام أحمد ویحیی بن معین › 


٤ 


الفقهاء على اختلاف مذاهبهم› ولکل قره ورد ومنه شو 
وعليه ل آهل العراق وآهل مصر وبلاد الغرب وکثير من مدل أقطار 
الأرض› فاما آهل خراسان قد آولع أكثرهم بکتاب محمد بن 
الصحيحَ على شرطهما في السبك والانتقادء إلا أن كتاب آبي داود 
اجن ن وضعا» وأكثر فقهاًء وکتاب ابی عیسی - أيضاً کتاتٰ 
0 
وقال الخطابي : سمعت ابن الأعرابي يقول» ونحن نسمع منه: 
هذا الكتاب - يعني كتاب «السنن»»› فاا إلى النسخة› وهي بين يديه -: 
لو أنٌ رجلا لم يكنْ عنده من العلم إلا المصحف الذي فيه كتاب الله كك 
ثم هذا الكتاب» لم يحت معهما إلى شيء من العلم ب . 
وسجستان» قال الرّشاطي : سجستان بلد جليل» وله من الذكر 
مث ما لخراسان وأكثرء غير أنها منقطعة متصلة ببلاد السند والهندء 
وكانت تضاهي خراسان وتوازيهاء وهي تتاخم مُکران من بلاد السنده 


)١(‏ في «معالم السنن»: «شرب». 

(۲) في «المعالم»: (رصفا) . 

(۳) انظر: «معالم السنن» للخطابي .)٦⁄/١(‏ 
)٤(‏ المرجع السابق» /١(‏ ۸). 

() انظر: «البلدان» لليعقوبي (ص .)٤١:‏ 


4٥ 


قال الرّشاطي : يسبب إليها جماعة منهم : أبو داود سلیمان بن 
الأشعث بن إسماعيل بن بشير بن شداد بن عامر الأنصاري 
السجستاني»› صاحب كتاب «السنن»» توفي بالبصرة في النصف من 
شوال سنة خمس وسبعین ومائتین'. 

وهذا الذي قاله الرشاطيٌ هو الذي لا يَسبق إلى الأذهان غير 
وقال بعض أصحابناا" - فيما ذكر لنا -: أبو داود السجستاني ليس من 
سجستان خراسان» بل هي قرية من قرى البصرة اسمها سجستان» 
قال: حدثنا بهذه الفائدة شحنا - وسكّى شيخاً -» وکتبها لي بخطه» 


ودخل منزلي فحدثني بها . 
قلت : وما أظن هذا مما يُرجَع إليه» والله أعله". 


(1) قاله الرشاطي في كتابه: «اقتباس الأنوار والتماس الأزهار في أنساب الصحابة 
ورواة الاثار» . 

(۲) هو العلامة المؤرخ ابن خَلكانء فإنه قال ذلك»ء كما في «وفيات الأعيان» له 
.)٠٠١ /۲(‏ قال المولى عبد العزيز الدهلوي : وقع لابن خلكان في تلك النسبة 
غلط مع كماله في علم التاريخ وتصحيح الأنساب» كما قال السبكي بعد نقل 
عبارته المذكورة: وهذا وهم» والصواب أنه نسبة إلى الإقليم المعروف متاخم 
بلاد الهند. انظر: «الحطة في ذكر الصحاح الستة» للقنوجي (ص: .)۲٤۹‏ 

)¥( # مصادر الترجمة : 
«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (/ ١١٠)ء‏ واتاريخ بغداد» للخطيب 
.)٥١ /4(‏ و«طبقات الحنابلة» لابن أبى یعلی (۱/ »)۱٥۹‏ و«تاریخ دمشق» 
لابن عساكر (۲۲/ »)۱۹١‏ واصفة الصفوة» لابن الجوزي / 1۹)» 
واتهذيیب الاسفاك واللغات» للنووي )۲/ 6*۸(« و«تهذيب الكمال» للمزي > 


٤ 


وأما الترمذيّ : فهو آبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرَة بن 
موسى بن الضحاك الشلمي الترمذي الحافظ . 

ذكر أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد الإدريسي الحافظ المؤرخ 
فقال : محمد بن عيسى بن سورة الترمذي الحافظ الضريرء أحد الأئمة 
الذين دی بهم في علم الحديث› و کتاب «الجامع» 
و«التواريخ» و«العلل» تصنيف رجل عالم متقن» يُضرب به المثل في 
الحفظ . 

قال اللإدريسي : [سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن الحارث 
المروزي الفقيه يقول : سمعت أحمد بن محمد بن عبد الله بن داود 
المروزي يقول]: سمعت أبا عيسى محمد بن عيسى الحافظ يقول : 
كنت في طريق مكة» وکنت قد کتبت جزأين من أحاديث شيخ»› فمرً 
بنا ذلك الشيخ» فسألت عنه فقالوا: فلاناًء فذهبت إليه» وأنا أظن ان 


»)٠١ /۱۱( =‏ و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (۲/ »)٤٠٤‏ و«سير آعلام النبلاء) 
للذهبي (۱۳/ .)۲٠۳‏ و«تذكرة الحفاظ» له أيضاً (۲/ »)٥١١‏ واتهذيب 
التهذيب» لابن حجر »)۱٤۹ /٤(‏ و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: »)۲٠١‏ 
و«المدخل المفصل» لبكر أبو زيد (۲/ ›:)1۳٤‏ و«معجم مصنفات الحنابلة) 
للطريقي (۱/ ۱۲۹)» وغيرها. 

E (1)‏ :))» وعنه: : اللإسعردي في 
«فضائل الكتاب الجامع» (ص: ۳۱). 

(۲) ما بين معكوفتين سقط من الأصل المخطوط» والاستدراك من المرجعين 
السابقين. 


۷ 


الجزأين معي» وحملت معي في محملي جزاین کت طت اهما 
الجزآان اللّذان له» فلما ظفرت به وسالته فأجابني إلى ذلك» آخذت 
الجزآين» وإذا هما بياض» فتحيّرت» فجعل الشيخ يقرا علي من 
لفظه» ثم ينظر إِلىّ» فرآى ورق البياض في يدي» فقال: أما تستحي 
مني؟! قلت : لاء وقصصت عليه القصة» وقلت : أحفظه كلّه» فقال: 
اقرأً» فقرأت جميع ما قرأ على على الرّلاء أولا» فلم يصدَقني وقال: 
استظهرت قبل آن تجيءَ! فقلت: حدثني بغيره» فقراً على أربعين 
حدیثاً من غرائب حديثه» فقال : هات اقرأً» فقرأت عليه من أوله إلى 
آخرہ کما قراً» فما آخطأت فی حرف منه» فقال لی: ما رأیت 
مغلى( . ۰ 

وك لاط او عد ال ا ن اعا الاق الا 
المؤرخ لنخاری» فقال: : توفي ا محمد بن عيسى الترمذي 
بالترمذ» ا ت ی ف نشخ ج ربب ا 


وسبعین ومائتین . 


(۱) رواه ابن طاهر في اشر وط الاأئمة» (ص: »)٠١٤ - ٠١۳‏ واين نقطة قي «التقييد» 
(ص: ٩۹)ء‏ واللإسعردي في «فضائل الكتاب الجامع» (ص: ۳۱ - ۲"). 
وانظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۱۳/ ۲۷۳). 

(۲) هو الإمام المفيد الحافظء محدث بخارىء وصاحب تاريخهاء أبو عبد الله 
محمد بن آحمد بن محمد بن سليمان بن كامل البخاري» ولقبه غنجار»ء بلقب 
غتجار الكبير عيسى بن موسى البخاري» توفي سنة (١١٤ه).‏ انظر: «سير آعلام 
النبلاء» للذهبي (۱۷/ .)١٤‏ 


۸ 


وكذلك ذكر الأمير أبو نصر في وفاته“» وهذا هو الصواب› 
وما قاله بعض الحفاظ: أنه توفي بعد الثمانين» ليس بشيء٠‏ والله 
أعلم . 

وتزمذ: [التي]" يُنسّب إليها: المعروف فيها كسر التاء» وهو 
المستفيض على ألسنة الناس حتى يكون كالتواتر“» وروى ال 
رحمه الله : سمعت أبا نصر المؤتمن بن أحمد بن علي السّاجي ببغداد 
يقول: سمعت عبد الله بن محمد الأنصاري بهراة قول اتی غي 
الترمذي بضم التاءء ا ی ا 


ما 


(۱) انظر: «الکمال» لابن ماکولا .)۳۹٩ /٤(‏ 

(۲( هو الخليل بن عبد الله الخليلي› كما في «الإرشاد في معرفة علماء الحديث» له 
»)4٠١ /(‏ ونقله عنه ابن نقطة في «التقييد» (ص: 4۷)ء والإسعردي في 

«فضائل الكتاب الجامع» (ص: »)٤١‏ وغيرهما. 

)۳( في الأصل : «الذي». 

a وفي‎ »)۷٤- VY /1) نقله عنه الذهبي في «سير أعلام النبلاء»‎ )٤( 
:)٤٥۹ /١۱( وغيره. قال السمعاني في «الأنساب»‎ »)٠٤ /۲( الحفاظ»‎ 
والناس مختلفون في كيفية هذه النسبة» بعضهم يقول: بفتح التاء ثالث الحروف»›‎ 
وبعضهم يقول بضمها» وبعضهم يقول بكسرهاء زالمتداول على لسان آهل تلك‎ 
المدينة: بفتخ التاء وكسر الميمء والذي كنا نعرفه فيه قديماً: كسر التاء والميم‎ 
جميعاًء» والذي يقوله المتنوقون وأهل المعرفة: بضم التاء والميم» وكل واحد‎ 
. یقول معنی لما يدعیه» انتهی‎ 

.)۲۷٤ /۱۳( نقله عنه الذهبي في «سير آغلام النبلاء»‎ )٥( 


٤۹ 


وقال الحافظ يوسف بن أحمد بن إبراهيم البغدادي: شاهدت 
بخط بعض الحفاظ يقول: قال أبو علي منصور بن عبد الله الخالدي 
رحمه الله : قال أبو عیسی رحمه الله : صنفت هذا الكتاب - يعني 
المسند الصحيح - فعرضتَةُ على علماء أهل الحجاز فرضوا به» 
وعرضته على علماء العراق فرضوا به» وعرضته على علماء خراسان 
فرضوا به» ومَنْ کان في بیته هذا الکتاب فكأنما في بیته نبیٌ یتکلہ. 

وقال أيضا - أعني يوسف بن أحمد -: قرأت على أبي نصر 
عبد الرحيم بن عبد الخالق بن أحمد بن عبد القادر في كتابه الموسوم 
ب«مذاهب الأئمة في تصحيح الحديث»» قال: وأما أبو عيسى 
رحمه الله فكتابه على أربعة أقسام : 


قسم صحيح مقطوع به» وهو ما وافق فيه البخاريّ ومسلماً. 
وقسم على شرط أبي داود [و] النسائي كما بينا. 
وقسم أخرجه الصدر"» وأبان عن علته. 


وقسم رابع أبان عنه فقال : ما آخرجت فی کتابی هذا إلا حدياً 


(1) رواه ابن نقطة في «التقييد» (ص: ۹۷ - 4۸)ء والإسعردي في «فضائل الكتاب 
الجامع» (ص: .)١۲‏ 

(۲) في المطبوع من «شروط الأئمة» لابن طاهر» و«فضائل الكتاب الجامع» 
للإسعردي» وغيرهما: «للضدية» بدل «الضدر»» ويعني بالضدية : أنه في مسألة 
من مسائل الفقه يأتي بدليل المذهب الراجح» ثم يخرج دليل المذهب 
المخالف» ويوازن بينهماء ويبين علل الحديث. انظر: «الإمام الترمذي 
والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» للدكتور عتر (ص: .)٠٤١‏ 


0 ٩ 


قد عمل به بعضلُ الفقهاء“. وهذا شرط واسع» فإن على هذا الأصل : 
کل حدیث احتج به محتج › و عمل به عامل [أخرجه]» سواء صح ) 
طريقه» أو لم يصح طريقه. 

وقد أزاح عن نفسه الكلام» فإنه شفی في تصنیفه لکتابه» وتکلم 
على كل حديث بما فيه» وظاهرٌ طريقته: أن يترجم الباب الذي فيه 
حدیث مشهور عن صحابي قد صح الطريق إليهء وأخرج من حديثه في 
الكتب الصحاح» فيورد في الباب [ذلك الحكم] من حديث صحابي 
[آخر] لم يخرجوه من حديثه» ولا يكون الطريق إليه كالطريق إلى 
الأول» لن اس صحیح› ثم يتبعه بان يقول: وفي الباب عن 
فلان وفلان» ویعد جماعة منهم الصحابي والأكثر الذي أخرجا ذلك 
الحكم من حديثه» وقلٌ ما يسلك هذه الطريقة إلا في أبواب 
معدودة". 

قال يوسف بن أحمد: لأبي عیسی محمد بن عیسى بن سَوْرَّة بن 
موسی بن افناة السلمي التّرمذي» الضرير» الحافظ» فضائل 
تجمَع» وتروی وتسیع) ب من الكتب الخمسة التي ات فق آهل 


(( انظر : «العلل» للترمذي» ا (استنه) (0/ )۷۳١‏ . 

»( في المطبوع من «شروط الأئمة» لابن طاهر» و«فضائل الكتاب الجامم) 
للإسعردي : «إلا آن». | 

(۳) انظر: «شروط الأئمة الستة» لابن طاهر المقدسي (ض: »)٩۳ - ٩۲‏ و«فضائل 
الكتاب الجامع» للإسعردي (ص: ».)۳٤١٠۳۳‏ و«سير أعلم النبلاء» للذهيي 
COVED‏ ) 


ه١‎ 


العقد والحل والفضل والفقه من العلماء والفقهاءء وأهل الحديث 
النبهاء» على قبولها والحكم بصحة أصولهاء وما ورد في أبوابها 
وفصولهاء وقد شارك البخاريّ ومسلماً في عدد كثير من مشايخهماء 
رحمة الله عليه وعليهماء وهذا الموضع يضيق عن ذكرهم وإحصائهم 
وعددهم» ورٌزق الرواية عن أتباع الأتباع» متصلاً بالسماع. 

ثم قال بعد كلام: وكتبَ عنه إمامٌ أهل الصنعة محمد بن 
إسماعيل البخاري» وحسبة بذلك فخرا. . 

قلت : أما ما ذكرَّهٌ من روايته عن أتباع الأتباع» فيقضي ذلك أن 
يكون الحديث ثلاثياًء ولا نعلم له ذلك إلا في حديث واحد . 

وما ما ذكره من كتابة البخاري عنه: فهو حديثه عن علي بن 
المنذر» عن محمد بن فضيل» عن سالم بن أبي حفصة» عن عطيةء 
عن أبي سعيد» قال: قال رسول الله لاء لعلىّ : «لا يحل لأحلٍ يجنب 


(۱) انظر: «فضائل الكتاب الجامع» للإسعردي (ص: ۰۳۰ .)٤٠-۳۹‏ 

(۲) وهو ما رواه الترمذي بإسناد ضعیف »)۲۲٦۰(‏ کكتاب : الفتن» باب: (۷۳)» 
قال : حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري بن بنت السدي الكوفى» حدثنا عمر بن 
شاكر» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كل : «یأتی على الناس زمان 
العار ق کل ده اقا دل الج ال او یی ا حا شرت 
من هذا الوجه» وعمر بن شاکر شيخ بصري» قد روی عنه غير واحد من آهل 
العلمء انتهى . 
قال ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» :)٠٥١ /٠١(‏ 2 شاکر یحدث عن 
أنس بنسخة قريباً من عشرين حديثاً غير محفوظة. ثم ذكر ابن عدي منها هذا 
الات 


o 


في هذا المسجل غيري وغيرك) . 

قال ابن المنذر: قلت لضرار بن صرد: ما معنى هذا الحديث؟ 
قال : لا يحل لأحد يستطرقه جنباً غيري وغيرك. 

وقال الترمذي : سمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث و 

وقد تقدم وک تضاننفة ا و«التاريخ»› و«العلل»» 
و«الزهد»» و«الشمائل»› ET‏ المعروف ب«الجامع» : اشتهرت 


O a Is 


التاجر المَرْرّزي» ون دک أله روا عت ا يضا - الهيثم بن كلا-ي لب 
ي وآبو علي محمد بن محمد بن د ای ورواية لقاب 
هذه غريرة ۳ 


)۱١(‏ رواه الترمذي (۳۷۲۷). كتاب : المناقب» باب: »)۲١(‏ وقال: حسن غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وسمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث 
فاستغربه» انتهی . 
وإسناده ضعيف ؛ فيه عطية العَوفي غير محتج به» كما ذكر البيهقي في «السنن 
الکبری؛ (۷/ 16( والرواي عه ا فالحدیث 


.)0*۲ /۱( 


(۲) « مصادر الترجمة : 
«إلتقات» لاش حبان )4%⁄/ «(o۳‏ و(التقيد) لابن زقطة ( ص : (4٦‏ و«الإرشاد 
في معرفة علماء الحديث» للخليلي (۳/ .)۹٠٤‏ و«فضائل الكتاب الجامع؛ 
للإسعردي› وتهذيب الكمال» للمزي %/ *o0گ؟((«‏ و«(وفيات الأعيان» لابن 
خلكان /٤(‏ ۲۷۸). و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۱۳/ ١۲۷)ء‏ و«تذكرة = 


or 


وأما التسائي : فهو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن 
بحر بن سنان الخراساني . 

ذكر حمزة بن يوسف السّهمي قال: سمعت أبا أحمد بن 
عدي يقول: سمعت منصور[ا] الفقيه» وأحمد بن محمد بن 
سلامة الطحاوي يقولان: أبو عبد الرحمن النسائي إمام من أئمة 
الخنل. 


وقال - أيضا - آبو أحمد بن عدي : سمعت أحمد بن محمد بن 
سعد البارودي قال : ذکرت لقاس" المُطرّز أا عبد الرحمن 
النسائي» فقال : هو إمامٌ» و يستحق أن يكون إماماًء» أو كما قال). 


وقال الحاكم أبو عبد الله : سمعت أبا على الحافظ“ غير مرة 


= الحفاظ» له أيضا )7/۲ «(TT‏ و«تهذيب التهذيب» ا حجر )4%⁄/ c(6‏ 
و«طبقات الحفاظ» للسیوطی (ص: ۲۸۲). وغيرها. 

(۱) رواه اين نقطة في «التقييد» (ص ; *\(( من طريق حمزة السهمي به . ورواه ابن 
عدي في «الكامل في الضعفا. .(V /۱) «e‏ 

(۲) في المطبوع من «الكامل» لابن عدي» و«التقييد» لابن نقطة : «لقاسم». 

) في المطبوع من المرجعين السابقينء «آو» بدل «و». 

)٤(‏ رواه ابن عدي في «الكامل في اشا « )1/ c<(ITA‏ وابن ٠‏ نقطة في «التقد) 
(ض:١٤).‏ 


(0) هو الحسين بن علي بن يزيد ب بن داود النيسابوري»› كما بينه ابن نقطة في «التقييد» 
(ص: »)٠٤١١‏ وكان قد توفي سنة (۹٤۳ه)ء‏ انظر: «تذكرة الحفاظ» للذهبي 
(۳/ °۲(. 


o4 


يذكرٌ أربعة من أئمة الحديث”› فيبدأً بأبي عبد الرحمن السا 


وقال: سمعت على بن عمر الحافظ" غير مرة 54 ابو 
عبد الرحمن مُقَدَّمٌ على كل م مَنْ يُذكر بهذا العلم من آهل عصره“ 
وقال أبو عبد الرحمن ¿ السلمي الصوفي : سألت أبا الحسن على 


ابن عمر الدّارقطني الحافظ فقلت : إدا وجد ت( فمل بن إسحاف ین 
تر 2 ۶ و 

ج واحمد بن شعیب النسائی حدیث"“ من تقدم منهما؟ قال : 

السات ؛ لأنه أسندء على أني لا أقدم على النسائی أحداء وإِن کان 


)١(‏ في المطبوع من «معرفة علوم الحديث»: «أئمة المسلمين رآهم» بدل «أئمة 
الحديث)» . 


(۲( روأه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» ( ص : «(AY‏ ومن طريقه : ابن نقطة في 
«التقييد» (ص: .)٠٤١١-٠٤١١‏ وانظر : «تهذيب الكمال» للمزي (۱/ .)٣۳۳‏ 
وقد روی ابن عساکر في تاريخ دمشق) )7/۷ «(o0‏ عن الحاكم آنه قال : 

- سمعت آبا علي الحافظ يقول : رأيت من أئمة الحديث أربعة في وطني 

وأسفاري ؛ E‏ بن أبي طالب» وأبو 

(۳) هو الإمام أبو الحسن الدار قطني صاحب «السنن»» والمتوفى سنة (١۳۸ه).‏ 

)٤(‏ رواه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص: ۸۳)» ومن طريقه: ابن نقطة في 
«التقييد» (ص : *(. 

: في المطبوع من «شروط الأئمة الستة» لابن طاهر»ء و«تهذيب الكمال» للمزي‎ )٠( 
. «حدّث» بدل (وجدت»)‎ 

(7) في «شروط الأئمة الستة» لابن طاهرء و«تهذيب الكمال»: «حديثا» مفعول به 
للفعل : «(حدث» . 


O0 


ابن خزيمة إماماً ثبتاً معدوم النظير. 

وقال الدارقطني : سمعت أبا طالب الحافظ' يقول: من يصب 
على ما يصبر عليه أبو عبد الرحمن النسائي؟ كان عنده حديث ابن 
لھیعةً ترجمة ترجمة فما حدّث بھاء فکان لا یری أن یحدتٌ بحدیث 
ابن لهيعة" . 

وذكر الحاكم أبو عبد الله قال: سمعت أبا الحسن أحمد بن 
محبوب البّرمكي“ بمكة يقول: سمعت آبا عبد الرحمن أحمد بن 
شعيب النسائي يقول: لما عزمت على جمع كتاب «السنن»» 
ن ر و اوي الاب بي 
الشيء» e‏ على ترکهم؛ EE‏ 
أعلو فيها“ عنهم 


(1) رواه ابن طاهر المقدسي في «شروط الأئمة الستة» (ص: .)٠٠٤١‏ وانظر: 
«تهذیب الکمال» للمزي (۱/ )۳٣٠-۳۳٤‏ . 
(۲) هو آحمد بن نصر بن طالب البغخدادي» المتوفى سنة (۳۲۳ه). انظر: امير ر علا 


النبلاء» للذهبي /٠٠١(‏ 1۸) . 

)۳( انظر : «تهذيب الكمال» للمزي )7/1 «((TTo‏ واسير ير أعلام النيلاء» للذهبي 
(14⁄ ۳۱(. 

)٤(‏ كذا في الأصل» والصواب: «الرملي»» كما في «شروط الأئمة الستة» لابن 
طاهر . 


)٥(‏ في المطبوع من «شروط الأئمة الستة): «فيه» بدل «فيها». 
(7) رواه ابن طاهر المقدسي في «شروط الأئمة الستة» (ص: .)٠٠٤‏ وانظر: 
«تهذيب الكمال» للمزي (۱/ ۱۷۲). 


°٦ 


وقال محمد بن طاهر: سألث الإمام أبا القاسم سعد بن علي 
الرنجاني عن حال رجل من الرواة فولّقه» فقلت: إن أبا عبد الرحمن 
النسائي د و ی مت سی ایا شط ا 
شرط البخاري ومسل . 

وروى الحافظ أبو القاسم على بن الحسن بسنده إلى أبي محمد 
عبد الخني بن سعيد الحافظ قال: سمعت أبا على الحسن بن خضر 
السيوطي يقول: رأيت النبى بيه في النوم» وبين يديه كتبٌ كثيرة منها 
كتاب «السنن» لأبي عبد الرحمن» فقال لي النبي به : «إلى متّى» وإلى 
كم هذا يكفي؟» وأخذ بيده الجزءَ الأول من كتاب الطهارة من «السنن» 
لأبي عبد الرحمن» فوقع في روعي أنه يعني أن كتابَ «السنن» لأبي 
عبد الرحمن أحبٌ إليه" . 

وحكى أبو القاسم الرّيدوني» عن الشيخ أبي الحسن على بن أبي 
بكر بن محمد بن خلف المُعافرى الفقيه المالكي أنه قال : وإذا التفتَّ 
إلى ما يخرجه أهل الحديث» فما خرًجه النسائي أقربٌ إلى الصحيح 
مما خرٌّجه غيره» بل من الناس من يَعْدّه من أهل الصحيح» لأنه بن 
عن علل الأسانيد وان أدخلها في كتابه» وقد حدثنا عنه أنه قال : لم 
أخرّج في كتابي «السنن» مَنْ نمق على تركه . فإن أخرج منه أحدا ينه 


. ګ 
وهذه رتبة في العلم شريفة. 


(1) انظر: «شروط الأئمة الستة» لابن طاهر (ص: .)٠٠١٤‏ 
(۲) انظر: «تهذيب الكمال» للمزي .)٠۷۴ /١(‏ 


o¥ 


ثم ذكر البخاري ومسلماً وأبا داود فقال بعد كلام له: وهؤلاء 


و 
عمده الحديث : 


الائ في نه فال الرشاطي: السوي تسب إلن (سا) كررة 


من كور نيسابورًّ» وكذا قال اليعقوبي . 


قال المسعودي : (نسا) من رض فارس»› وقال عبد الغني 


سعيد : (نسا) موضع بخراسان"» وهذا موافق لقول اليعقوبي» ثم قال 
الرشاطي بعد كلام: التسائي نسبة - أيضاً - إلى (نسا)ء والقياس 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€( 


وکانت وفاة اللسائى فى سنة ثلاث وثلاث مئة ‏ . 


الكورة: المدينة والصقع . 


انظر : «البلدان» للیعقوبی ( ص :۲۷۷) . 


انظر: «مشتبه النسبة فى الخط واختلافها فى المعنى واللفظ» لعبد الغني 


۰ المقدسي ( ص (TV‏ 


# مصادر الترجمة : 

«معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص: ۸۲)» و«شروط الأئمة الستة» لابن طاهر 
المقدسي (ص: »)٠١ ٤‏ و«اللإرشاد» للخليلي »)٤١ /١(‏ و«التقييد» لابن نقطة 
(ص: »)٠٤١‏ و«تهذيب الکمال» للمزي (۱/ ۳۲۸)» و«وفيات الأعيان» لابن 
خلكان /١(‏ ۷۷)» و«سير أعلام النبلاء» للذهبي /۱٤(‏ ۵( وتذكرة 
الحفاظ» له أيضاً (۲/ 1۹۸)ء و«طبقات الشافعية للسبكى (۲/ ۸۳)» و«تهذيب 
التهذيب» لابن حجر (۱/ ۳۲)» و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: ›)٠١‏ 
و«المقصد الأرشد» لابن مفلح :)١١١ /١(‏ 


۸ 


وآمًا ابن مَاجّه : فذكره الحافظ أبو يعلى الخليل بن عبد الله في 


کتاب «فزوين» فقال : بو رل الله ا ین یزید» يعرف بابن 


ماجە)» مولی ربيعة"» لن وتفسیر وتاریخ › وکان عارفاً بهذا 
الشأن» ارتحل إلى العراقين ؛ البصرة والكوفةء وبغداد ومكة والشام 
ومصر والريّ لتب الحديث› مات سنة ثلائة وسبعين وما 


قال جوا طاهر المقدسي : ریت على ظهر جزء فدیم 


[بالرٌي] حکایة کتبها آبو حاتم الخغروف بخامو شر 0© » قال ابو ر 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(6) 


ماجَّه: بفتح الميم والجيم وبينهما ألف» وفي الأخر هاء ساكنة. كذا ضبطه ابن 
خلكان فى #وفيات الأغيان 5⁄ 0۷4 بوخاجه: لقب لأيه يزيد قال 
الرافعي : كذلك رأيته بخط أبي الحسن القطان وهبة الله ابن زاذان» وقد يقال: 
محمد بن يزيد بن ماجه» والأول أثبت - أي قوله: محمد بن يزيد آبو عبد الله ابن 
ماجه -. انظر : «التدوین في آخبار قزوین» (۲/ .)٤٩‏ 

قال القنوجي في «الحطة في ذكر الصحاح الستة» (ص: :)٠٠١‏ والصحيح: أن 
مأخة اة : ) 

قال ابن خلکان: هذه النسبة إلى e‏ وهي اسم لعدة قبائل »› لا آدري إلى آيّها 
ینسب المذکور . انظر: «وفیات الاعیان» له /٤(‏ ۲۷۹). 

رواه ابن طاهر المقدسي في «شروط الأئمة الستة» (ص: »)٠١١‏ ومن طريقه: ‏ 
ابن عساکر في «تاریخ دمشق» /٥٦(‏ ۲۷۱)» وابن نقطة في «التقييد» 
(ص: ۱۲۱). | 

هو الإمام المحدث الحافظ الواعظ أبو حاتم أحمد بن الحسن بن محمد الرازي 
البزازء بوه الملقب بخاموش» له رحلة ومعرفة وشهرةء وكان شيخ أهل الري 
في زمانه» توفي بعد سنة (٥٤٤ه).‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي - 


۹ 


الرازي: طالعت كتاب أبي عبد الله ابن ماجه» فلم أجد فيه“ إلا قدرا 
يسيرا مما فيه شيء» وذكر قدر بضعة عشرَء أوكلاماً هذا معناه" . 

قلت : وهذا کلام لابد من تأویله» وإخراجه عن“ ظاهره» وحمله 
على وجه يصح» نعم» الكتابُ كتابٌ حسن» كير الفائدةء له إعانةٌ على 
معرفة أحاديث الأبواب لمن يقصدها. 

وقال الحافظ أبو العباس بن عساكر: قرآتٌ بخط أبي الحسن 
علي بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن مَالوَبهِ الرازي - شاب كان 
يسمع معنا الحديث بالري سنة تسع وعشرين وخمس مئة -: قال أبو 
عبد الله ابن ماجه: عرضتٌ هذه النسخة على أبي زرعة فنظر فيها“ 
وقال: أظنٌ إن'وقع هذا في يدي الناس تعطلت هذه الجوامح كلها أو 
قال : أکثرها -» ثم قال: لعلّه لا يكون فيه تمامٌ ثلاثين حديثاً مما في 


إسناده ضعفٌ. أو قال : عشرين» أو نحو من هذا الكلام. 


»)٤ ۷) =‏ و«نزهة الألباب فى الألقاب» لابن حجر (۱/ ۲۳۲) وسماه: 
أحمد بن إسحاق . 

)١(‏ في المطبوع من «شروط الأئمة): «فيه». 

(۲) في «شروط الأئمة): «قريب» بدل «قدر». 

(۳) انظر: «شروط الأئمة الستة» لابن طاهر المقدسي (ص: .)٠١١‏ ورواه عنه 
ابن عساكر في تاريخ دمشق» /٥٦(‏ ۲۷۲). وابن نقطة في «التقييد» 
(ص: ۱۲۰). 

)٤(‏ في الأصل: «على»ء والصواب ما أثبت. 

' في الأصل : «فيه»» والصواب ما أثبت.‎ )٥( 


0 


وقال: حكي أنه نظر في جزء من أجزائه» وكان عنده في خمسة 
جز اء . 
قلت : وهذا - أيضاً - لا بد من تأويله جزما» ولعل ذلك الجزء 
الذي نظر فيه أو غيره مما يصح . 

وقزْوينْ المنسوبٌ هو إليها: ذكرها أبو عبيد البكري في كتاب 
(معجم ما استعجم» فقال : قزوين - بفتح أوله» وإسكان ثانيه» بعده 
وا مكسورة» وياء ونون - معروفة ببلاد الدّيلم» وأنشد أبياتاً. . . . ٩‏ 

وقال الرّشاطي عن ابن خرداذبه" أنه قال: بين قزوينَ والرّي 
سبعة وعشرون فرسخا» وقزوينْ ثغْرٌ اليلم» قال: وقال اليعقوبي : 


(۱) انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر .)۲۷١ /٥١(‏ قال الذهبي في «سير أعلام 
النبلاء؛ (۱۳/ ۲۷۸): قد كان ابن ماجه حافظاً ناقداً صادقاً واسع العلم» وإنما 
غض من رتبة «سننه» ما في الكتاب من المناكيرء وقليل من الموضوعات» وقول 
أبي زرعة - إن صح - فإنما عنى بثلاثين حديثاً: الأحاديث المطرحة الساقطةء 
وأما الأحاديث التي لا تقوم بها حجة» فكثيرة لعلها نحو الألف . 

(۲) انظر: «معجم ما استعجم» لأبي عبيد البکري (۳/ .)٠١۷۲‏ 

(۳) في الأصل: «حردادبه» والصواب ماأثبت» وهو بضم الخاء المعجمة» وسكون 
الراءء وفتح الدال المهملة بعدها ألف وبعدها ذال معجمة ساكنة» ثم باء موحدة 
مفتوحة» وآخره هاء ساكنة. وابن خرداذبه هذا: هو عبيد الله بن أحمد أبو 
القاسم» توفی فى حدود سنة (١٠ه)»‏ وله عدة مصنفات . انظر: «الفهرست» 
لابن النديم (ص: .)٠١١‏ و«هدية العارفين» للبغدادي (۱/ 1( 

() انظر: «المسالك والممالك» لابن خرداذبه (ص )٥۸:‏ . 


1١ 


قزوينٌ عادلة عن وسط“ الطريقء وهي في سفج جبل يُتاخم الديلم“ 
ولها واديان يقال لاحدهما : الوادي الكبيرء والاخر: الوادی شه بره 
يجري فيهما الماء في أيام الشتاء» وينقطع في أيام الصيف› 
أحلاط من العرب والعجم» وبها آثارٌ العجم وبیوٹ نيران" . 

وأما ابن خزيمةً: فهو أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة 
النيسابوري» أحد الأكاير الذين جمعوا بين الفقه ومعرفة صنعة 
الحديث» لقي أبا إبراهيم المّزني» والربيع اا اک 
الشافعي - رحمهم الله -ء وعَظّم قد وانتشر صیته حتی لقب بإمام 
الأئمة» وشارك الشيخين وبقية الجماعة في عدد من شيو خهم» 
كإسحاق بن راهويه» وأحمد بن مَنِيع› وأحمد بن عبدة الضبي»› 
ومحمد بن بشار بندار» وأبي موسى محمد بن المثنى الرّمن» ويحيى 
ابن حبيب بن عربي› وعتبة بن عبد الله اليْحْمِدِي» وعلي بن حجر« 
ونصر بن علي» وغيرهم . 


)١(‏ في المطبوع من «البلدان»: «معظم» بدل «وسط». 

(۲) في المطبوع من «البلدان»: «سيرم». 

(۳) انظر: «البلدان» لليعقوبي ( ص )۲۷٠:‏ . 
# مصادر الترجمة : ) 
«شروط الأئمة الستة» لابن طاهر المقدسي (ص: ١١٠)ء‏ و«تاريخ دمشق» اش 
عساكر »)۲۷١ /٥7(‏ و«التقييد» لابن نقطة (ص: ۱۱۹)» و«التدوين في أخبار 
قزوين» للرافعي (۲/ »)٤۹‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (۲۷/ ١٤)ء‏ و«وفيات 
الأعيان» لابن خلكان /٤(‏ ۲۷۹). و«سير أعلام النبلاء» للذهيي (۱۳/ ۲۷۷)› 
و«تذكرة الحفاظ» له أيضاً (۲/ ١1۳)ء‏ و«تهذيب التهذيب» لابن حجر 
»)٤1۸ /۹(‏ و«الحطة في ذكر الصحاح الستة» للقنوجي (ص: ٠ .)٠١‏ 
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روى عنه الأكابر : أحمد بن إسحاق الصبْغي» والحسن بن سفيان 
الفسّوي» وأبو حامد بن ال وغيرُهم› ویقال : آخر من حدّث 
عنه ابن ابنه أبو بكر بن محمد الفضل“ بن محمد بن إسحاق . 

كانت وفاتة سنة إحدى عشرة وثلاث مئة بنيسابور. 

وصتف «الصحيح» > وله فيه طريقة يذهب إليها في الرجال” . 

وذكره الحافظ الحاكم أبو عبد الله في كتاب «علوم الحديث» 
وقال : ا ا سمعت 


أبا بكر الصّيرفي يقول: سمعت أبا العباس بن سريج يقول - وذّكر با 
بكر محمد بن إسحاق فقال : پُخرح النکت من حديث رسول الله ل 
بالمنقاش”. 


ر 


(1) كذا في الأصل: «أبو بكر بن محمد الفضل»› TAY‏ طاهر محمد بن 
الفضل». وانظر: «سير اعلام النبلاء» للذهبي ..)٤۹١ /۱١‏ 

(۲) قال الإمام الذهبي في «سير أعلام النبلاء» /٠٤(‏ ۳۷۳): وقد كان هذا الإمام 
جهبذاً بصيراً بالرجال» فقال فيما رواه عنه آبو بكر محمد بن جعفر شيخ الحاكم : 
ات أحتج بشهر بن حوشب» ولا بحریز بن عثمان لمذهبه» ولا ب بىقَة » 
E‏ ر ا ی ا ی کی ا 
ولا بابن عقيل › ولا بیزید ر بن آٻي زيادء EOE‏ ولا بحجاج بن أرطاة إذا 
قال : . عن »› ولا بابي حذيفة النهُدي» ولا بجعفر بن بَرقان» ولا بأبي معشر 
a r‏ 

)۳( رواه الحاكم في (معرفة علوم الحديث» ( ص : (AT‏ . وانظر : «سير أعلام النبلاء» 
/٤(‏ ۳۷۳۲). و«تذكرة الحفاظ» کلاهما للذهبی (۲/ ۷۲۸). 
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قلت : وفی تراجمه فی کتابه أشياء -حسلة » ومعانٍ طريفة تود 
ما قاله القاضي أبو العباس. 

وقال الحاكم : شعت با أحمد الحافظ يقول : سحت ابا 
الحسن السنجاني يقول: نظرت في مسألة الحج لمحمد بن إسحاق بن 
خزيمة فعلمت۳ آنه عل لا تحسنه نحن 

قال الحاكم: CT‏ أا را العنبري يقول : معت خمد 
ابن إسحاق يقول: ليس لأحدِ مع النبي له قول إذا صح الخبرٌ عنه. 

ثم قال ابن خزيمة: سمعت أبا هاشم الرفاعي يقول: سمعت 
بحبى بن آدم يقول: لا يُحتاج مع قول النبي ية إلى قول آحد» وإنما 
كان يقال سنة النبي بي وأبي بكر وعمرَ رضي الله عنهما؛ ليعلم أن 
النبى يي مات وهو عليها" . 

قال الحاكم : فضائل هذا الإمام - يعني ابن خزيمة - مجموعة 
عندي في آوراق كثيرة؛ وهي أشهرٌ وأكثر من أن يحملها هذا الموضع› 
وض ترید على مئه وأربعين کتاباً سوی المسائل» والمسائل 
المصنفة أكثر من مئة جزء ما بين فقه وحديث» وخذت رن اا ) 
أجزاء ¢ و الحج کا اجر ء۵ : 


. في «معرفة علوم الحديث): «فتيقنت»‎ )١( 

(۲) رواه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص: ۸۳). 
(۳) انظر: «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص: .)۸٤‏ 
(6) المرجع السابق» (ص: ۸۳). 
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وذكره الحافظ أبو يعلى الخليل بن عبد الله قال: سمعت أحمد 
ابن عبد الله المُعدّل يقول: سمعت عبد الله بن خالد الأصفهاني يقول: 
سل عبد الرحمن بن أبي حاتم» عن أبي بكر بن خزيمة فقال: ويحك هو 
سال عناء ولا نسل عنه» وهو إمام بُقتدی به . 

قال الخليل : وحدثني بعضهم عن أبي أحمدَ الحافظ قال: سمعت 
مَنْ سمع الربيح بن سليمان يقول: استفدنا من هذا الفتى الشعرانيّ أكثر 
مما استفاد منا» يعني : ابن خزيمة . 

وقد قدمنا قول الحافظ الجليل أبي الحسن الدارقطني فيه وهو 
قوله : وإن كان ابن خزيمة إماماً ثبتاً معدوم النظير" . 

وذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتاب «طبقات الفقهاء»ء 
فزاد في نسبه بعد خزيمة : المغيرة» قال: السلمي مولاهم . 

وذكر عنه أنه قال: حضرث المزني» وسأله سائل من العراقيين 
عن شبه العمد» فذكر المزني الخبرَ الذي رواه الشافعي : «ألا إن قتيل 
الخطاً شبه العمدا» فقال له السائل: أتحتج بعلي بن زيد بن 


. )۸۳۲ /۳( رواه الخليلي في «الإرشاد في معرفة علماء الحديث»‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(۳) انظر: (ص: )٥٤ ٥۳‏ من هذا الكتاب. 

.)٠٠١ انظر : «طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص:‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص: ۱۹۸)ء وفي «الأم» (7/ ۸)ء وأبو داود 
.)٤٥٤۹(‏ كتاب: الديات» باب: فى الخطاً شبه العمد» والنسائي (٩۷۹۹٤)ء‏ 
كتاب: القسامة» باب : الاختلاف على خالد الحذاءء وابن ماجه (۲۹۲۸)ء = 
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جدعان؟ فسكت المزني» فقلت للسائل: وروى الخبر غير 
على بن زید» فقال : م رواه؟ قلت : اوت السّختيانى› واد 
الحذاءء فقال: ومن عقبة بن أوس الذي يرويه عن عبد الله بن 
عمر؟ فقلت : عقبه رجل e‏ 
سيرين في جلالته» فقال الرجل للمزني : آنت تناظر أو هذا؟ 
فقال : ادا جاء الحديث فهو يناظر ؛ لانه e‏ بالحدیث مني › وآنا 
اک 

لفت مت ع ا م 


أذ لنا غير واحد عن الحافظ أبي طاهر السَلفي - ومن خطه 
استفدته - منهم : أبو محمد عبد الوهاب بن رواج قال: كتب إلي أبو 
ثابت يُنجير بن منصور الصوفي من هَمَذان» وأخبرني عنه خادمه آبو 
علي الحسن ؛ بن إبراهیم بها قال : سمعت آبا محمد جعفر بن محمد ین 


= كتاب: الديات» باب: دية شبه العمد مغلظة» وغيرهم من طريق سفيان بن عيينةء 
عن علي بن زيد بن جدعان» عن القاسم بن ربيعة» عن ابن عمر طه» به . 
وإسناده ضعيف كما ذكر الحافظ ابن حجر في «الدراية» (۲/ .)۲١١‏ 
وقد وقع في الأصول: «ابن عمر» والصواب: «عبد الله بن عمروء وهو ابن 
العاص» كما نبه على ذلك الحافظ في «التلخيص الحبير» /٤(‏ ۲۲). 

)١(‏ انظر: «طبقات الفقهاء» لرا ف و ی 
»)٤٤ /(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي .)۳۷١ /۱٤(‏ د 

(۲) انظر: «طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص: .)٠١١‏ 
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الحسين الأبهَري قال: سمعث أبا سهل بن ريرك يقول: سمعت آبا 
سعيد الحسين بن محمد بن الهيثم البَسطامي يقول: سمعت أبا إسحاق 
إبراهيم بن محمد المُّضارب يقول: رأيث ابن خزيمة في المنام فقلت 
جزاك الله عن اللإسلام خيراًء فقال : كذا قال لي جبريل في السماء. 

وأما ابن مَندَهٌ: فهو أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن 
يحيى بن منده العبدي الأصفهاني الحافظ› أحد أكابر هذه الصنعة» ممن 
جاب وجال» ولقى الأعلام والرجال» وشرّق وغرّب» وبعد وقرّب. 

قال الحافظ أبو الحسن علي بن المقدسي : واسم منده فيما قيل : 
[برآھ ۳ 


(۱) وانظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي /۱٤(‏ ۳۷۷). 
# مصادر الترجمة : 
«الثقات» لابن حبان (4/ »)٠١١‏ و«معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص: ۸۳)» 
و«طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص: »)٠٠١‏ واتاريخ جرجان» للسهمي 
(ص: .)٤٥١‏ و«الإرشاد في معرفة علماء الحديث» للخليلي (۲/ »)٤٥١‏ 
و«التقييد» لابن نقطة (ص: »)۳١‏ واسير ير أعلام النبلاء» .)٠١ /٠٤١(‏ واتذكرة 
الحفاظ» كلاهما للذهبي (۲/ »)۷۲١‏ و«طبقات الشافعية» للسبكي )۲/ 1۳۰(« 

واطبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: .)۳١١‏ 

() قال ابن خلكان: مَنْدَه: بفتح الميم والدال المهملة بينهما نون ساكنة» وفي الآخر 
هاء ساكنة أيضاً. انظر : «وفيات الأعيان» له /٤(‏ ۲۸۹) في ترجمة جد المترجم 
محمد بن يحبى صاحب «تاريخ أصبهان» والمتوفى سنة (١١١ه).‏ 

(۳) قال الحافظ ابن حجر في «نزهة الألباب في الألقاب» (۲/ :)۲٠۲‏ منده: جد آل 
منده الأصبهانيين » اسمه: إبراهيم بن الوليد بن شنده. 
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وکان نبیھالا] ثبتا[ا] جلیال[]] و في الجمع بين الرواية والدراية› 
وسعة الرحلة وكثرة المشايخ» والسماعاتِ والتاليف» والتخاريج 
والكلام على الأحاديث» روّى عن أبيه» عن جده» Es‏ 
عا واتصلت رواية بعضهم عن بعض» ولم يتمق 
ذلك إلا في أبياتِ قليلة» سمع في أصبهان من جماعة كبيرة» ثم رحل 
فسمع بالحجاز» وخراسان»ء ومدن العراق» والشام» ومصر. 

قال المقدسي : وكثيرا ما كنت أسمع شيخّنا الحافظ أبا طاهر 
العلفن قر كان أو عك لرن هة برل طف الن والت 
مرتين» فما رأيت مثل القاضي أبي أحمد العسّال في الإتقان. 

قال السلفي : وإنما انتهت رحلته إلى مصرء فجعلها في 
الب 

قلت : وشیوخ ابن منده هذا في الكثرة بحيث يتعدّر حصرهم» 
ومن آعلامهم: أبو عبد الله محمد بن يعقوب a‏ الشيباني 
الأخرم الحافظ. وأبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم» 
وأبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد , بن الأعرابي» وأبو القاسم حمزة 
ابن محمد بن علي الحافظ المصري› وأبو علي إسماعيل بن محمد 
ابن اغ امار وأبو الطاهر أحمد بن محمد بن عمرو المدينيء 


وخ مه بن سليمان الطرابلسي» وعد الرحمن بن یحیی بن ا 


(1) انظر: «التقييدا لابن نقطة (ص: .)٤٠١‏ 
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وأحمد بن إسحاق بن أيوب»› وخلق کثیر سواه 

قال المقدسي : وکفاه أنه قال: كتبت عن أربعة من مشايخي" 
أربعة آلاف جز ء۳ 

د ا سألت 
الإمام أبا القاسم سعد بن علي الرنجانيً الحافظ بمكة - وما رأيتُ 
ا E‏ أربعة من الحفاظ تعاصرواء بهم أحفظ؟ فقال : 
قلت : الدارقطنى ببغداد» وعد الغنى بمصر› وأبو عبد الله بن مله 
أضان وأبو عد الله الحاكم بنیسابور»› ...فلخت عليه »› 
فقال: أمًا الدارقطنٌ فأعلمهم بالعلل» وأما عبد الغني فأعلمهم 
بالأنسابت» وأما [أبو] عبد الله بن منده فأكثرهم حديثاً مع معرفة تامة» 
وأما الحاكم فأحسنهم ت ص نفا , 

وروى الحافظ السلفى - رحمة الله عليه - قال : سمعت أبا الرجاء 


(۱( قال ابن أبي يعلى في «الطبقات» (۲/ :)۱٩۷‏ بلغني عنه أنه كتب عن آلف شيخ 
وسبع مئة شيخ› وقال: طفت الشرق والغرب مرتين» فلم أتقرب إلى كل 

(۲) وهم: أبو سعيد بن الأعرابى» وأبو العباس الأصم»ء وخيثمة الأطرابلسي› 
والهيثم الشاشى . انظر : «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۱۷/ .)١٤‏ 

(۳) رواه ابن نقطة في «التقييد»ه (ص: »)٤١‏ والذهبي في «سير أعلام النبلاء) 
»)۳٤ /۱۷(‏ وفى «تذكرة الحفاظ» (۳/ .)٠٠١١٤‏ ) 

(6) انظر: «أطراف الغرائب والأفراد للدارقطني» تخريج ابن طاهر المقدسي 
.)٥۱⁄/۱(‏ 
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بشار بن أحمد بن محمد القصّار وآخرين بأصبهان قالوا: سمعنا أبا 
حفص عمر بن أحمد بن عمر السّمسار الشيخ الثقةً يقول: سمعث أبا 
نعيم الحافظ» وسيل عن آبي عبد الله بن منده الحافظ› فقال: جبل من 
E‏ 
قال الحافظ السّلفي : وابن منده من الحفاظ الذين كب عنهم أبو 

نعيم بأصبهانً. ٠‏ 

قال الحافظ أبو الحسن المقدسي : بلغني أن أبا عبد الله بن منده 
قال : لما دخلت مصرَ لقيت حمزة بن محمد الحافظ فأكرمني» 
وخرجتٌ من عنده فأمرَ لي برکوب دابته» فرکبتها وسرت بها في 
مصر» فجعل الناس ينظرون إلى ويقولون: هذا ركب دابة حمزة» 
وصار وجوههم يقصدونني بالزيارة» ويستعظمون هذا الأمر. 

فال : وقد طلبت هذه الحكاية لأخرجها بإسنادها فلم أجدهاء 
فعلقتها من حفظي على المعنى بغير إسناد. 

وذكره الحافظ أبو نعيم في «تاريخه»» فقال : توفي في سَّلخ ذي 


(۱) وانظر : «تاريخ دمشق») ا عساکر /٥۲(‏ 1(« ولاسير أعلام النبلاء» للذهبي 
/٠۷(‏ ١۳)ء‏ قال الذهبي: فهذا يقوله أبو نعيم مع الوحشة الشديدة التي بينه 
وبینه› انتهی . 
قلت : وهذا من كمال علمهم» ومتانة دينهم وإنصافهم» رحمهم الله جميعاً وغفر 
ق 


() ورواها ابن نقطة فى «التقييد» (ص : .)٤١‏ 


¥ 


القعدة سنةً خمس وتسعين وثلاث مغةء وقال: حافظ من أولاد 
المحدثین كتب بالشام ومصر وخراسان. 

قلث: وبلغني أن مولده سنة عشر أو إحدى عشرة» ولابن منده 
هذا صحيح على الاتفاق والاختلاف» وأشار إليه ابن عبد الرحمن» 
وحصل لنا بعضه» وكتب عليه الفقيه الحافظ أبو عمرو بن الصلاح ثناء 
حستا"» والله أعلم . 


¥ * %* 
« الوجه الثاني من الكلام على الحديث : في تصحيحه : 


وقد ذكرنا في الأصل عن التّرمذي الحكم بصحته» وابن خزيمة 
أخر جه فی صحيحه› وقولنا: ورجح ابن منده ‏ أَيضاً - صحته) ؛ لاّنه 
قال : فاتفاق صفوان والجُلاح يوجب شهرة سعيد بن سلمة» واتفاق 


(1) انظر: «تاريخ أصبهان» لأبي نعیم (۲/ ۲۷۸). 

(۲) وقد ذکره المؤلف رحمه الله في کتابه «المام) /١(‏ ۹۸) وسماه: «الطهارة 
بالاتفاق والتفرد على رسم أهل المعرفة بالاثار وصحيح الأخبار». 
# مصادر الترجمة: ' 
«تاريخ أصبهان» لأبي نعيم (۲/ ۲۷۸)» واطبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى 
»)۱٦۷ /۲(‏ و«تاریخ دمشق» لابن عساکر /٥۲(‏ ۲۹)ء و«مناقب الإمام أحمدا 
لابن الجوزي (ص: ۱۸٩١)ء‏ و«التقييد» لابن نقطة (ص: ۳۹)ء واسير أعلام 
النيلاء) (۱۷/ ۲۸)» و«تذكرة الحفاظ» (۳/ .)٠٠۳١١‏ و«ميزان الاعتدال» ثلاثتها 
للذهبي (0/ ٦1)ء‏ والسان الميزان» لابن حجر »)۷١ /٠٥(‏ و«طبقات الحفاظ» 
للسيوطي (ص: .)٤١۸‏ 


۷١ 


يحيى بن سعيد وسعيد بن سلمة على المغيرة بن أبي بردة» ما يوجب 
شهرة المغيرة» وصار الإسناد مشهوراك. 

وهذا لفظ ليس فيه تصريحٌ بالتصحيح» فنجزم به في الحكاية 
عنه» وفيه ترجيح» فاخترنا لفظ الترجيح 

وذكر الترمذيّ أنه سأل محمد بن إسماعيل - وهو البخاري - عن 
هذا الحديث فقال : هو عندي صحیح . 

وقال أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النّمْري الحافظً 
الأندلسي: لا أدري ما هذا من البخاري رحمه الله ؟ ولو کان عنده 
صحيحاً لأخرجَةٌ في مصنفه الصحيح عنده» ولم يفعل› لأنه لا يُعوّل 
في الصحيح إلا على الإسنادء وهذا الحديث لم يحتحٌ أهلٌ الحديث 
بمثل إسناده» وهو عندي صحيح؛ لأ العلماءَ تلقَوّه بالقبول له 
والعمل به» ولا يخالف جملَه أحدذ من الفقهاءء وإنما الخلاف في 
بعض معانیه على ما نذکره إن شاء الله تعالى . 


(1) انظر: «الإمام في معرفة أحاديث الأحكام» للمؤلف .)٠٠١ /١(‏ 

(۲) انظر: «العلل الكبير» للترمذي (ص: .)٤١‏ وذكر الترمذي أنه قال للبخاري : 
e‏ الحديث: المغيرة بن أبي برزة؟ قال: وهم فيه» إنما هو 
المغيرة بن أبي بردة» وهشيم ربما يهم في الإسناد» وهو في المقطًعات أحفظ . 
وتعقب المؤلف البخاريّء فقال في «الإمام» :)٠٠١ /١(‏ إنما يلزم هشيماً إذا 
اتفق عليه» وأما وقد رواه أبو عبيد عن هشيم على الصواب› فالوهم ممن رواه 
على ذلك الوجه عن هشيم . 

(۳) انظر: «التمهید» لابن عبد البر .)۲١۱۸ /۱١(‏ 


V۲ 


قلث : أما قول الحافظ أبي عمر: لو كان صحيحاًء لأخرجه في 
مصنفه الصحيح عنده» فهذا غير لازم» لأ صاحبي الصحيحين لم 
يلتزما إخراج كل صحيح عندهما. 

وأما قوله: وهذا الحديث لم يحتح آهل الحديث بمثل 
إسناده» فقد ذكرنا في كتاب «الإمام»“ وجوه التعليل التي يُعلّل 
بها الحديث»ء وحاصلها راجمٌ إلى الاضطراب في الإسناد 
والاختلاف في بعض الرواة» ودعوى الجهالة في سعيد بن سلمة؛ 
لکونه لم یرو عنه إلا صفوان فيما زعم بعضهم» وفي المغيرة بن أبي 
ا 

فمن العلل : الاختلاف في الإسنادء والإرسالء وتقديم الأحفظ 
المُرسل على المُسند الأقلٌ حفظاء وهذا الأخيرٌ - إذا ثبت عدالة 
المْسندِ - غير قادح على المختار عند أهل الأصول. 

وأما الجهالةٌ المذكورة في سعيد بن سلمة: فقد قدمنا من كلام 
ابن منده ما يقتضي رواية الجُلاح عنه مع صفوانء وذلك على المشهور 
عند المحدثين يرفع الجهالة عن الراوي. 

- وأما المغيرة بن أبي بردة: فقد ذكرنا - أيضاً - من كلام ابن منده 

موافقةً يحبى بن سعيد لسعيد بن سلمة في الرواية عن المغيرة» وهو 
مشهور - أيضاً - من غير طريق ابن منده» ووقع لنا ثالت يروي عن 


)١(‏ انظر: «الإمام في معرفة أحاديث الأحكام» للمؤلف )۹٩ /١(‏ وما بعدها. 


A 


المغيرة هذاء» وهو يزيد بن يحيى القرشي» هذا مع كونه معروفاً من 
غير الحديث في مواقف العدو في الحروب بالمغرب . 

وأما الاختلاف والاضطرابٌ: فقد ذكرنا ما قيل في الجواب عنه 
في «المام». 

وفي الجملة: فقد تلص أل من صححه فلهم فيه طريقان: 
طريق الإسناد» وطريق التلقي بالقبول» وفي طريق الإسناد 
ما قدمناه. 

والذي أقوله : إن زوال الجهالة عن سعيد برواية اثنين عنه» وعن 
المغيرة برواية ثلاثة» يكتفي" به مَنْ يَرى أنه لابدٌ من معرفة حال 
الراوي في العدالة بعد زوال الجهالة عنهء فإن كان المصخُحون له قد 
علموها على جهة التفصيل فلا إشكال في ذلكء وإلا فلا بعد 
اعتمادهم على تحري مالك وانتقائه للرجال وتحرزه في المشايخ» أو 
على الاكتفاء بالشهرة» والله أعلم بما ذهبوا إليه. 


%# # * 


)١(‏ وبطلت - بذلك - دعوى من ادعى انفراد سعيد عن المغيرة» وانفراد صفوان عن 
سعيد. كما قاله المؤلف في «الإمام» .)٠٠١ /١(‏ ونقله عنه الزيلعي في «انصب 
الراية» ٠ .)۹۷-۹٦/⁄۱(‏ 

(۲) انظر: «الإمام في معرفة أحاديث الأحكام» للمؤلف .)٠١۳ /١(‏ 

(۳) في الأصل: «لا يكتفي»» والصواب حذف «لا» كما أثبته. 


V٤ 


# الوجه الثالث : 


اليس المقصود الأكبر بهذا الحديث الاستدلال على طهورية ماء 
البحر؛ لأنه كالمتفق عليه بين الفقهاء» فكان يكتفي بذلك لان 
الكتابَ كتابٌ اختصار» لكنْ لجا كان تتعلق به فوائد كثيرة» منها 
ما يخصٌ هذا الكتاب» ومنها ما يدخل في غيره» ويُستدَلٌ على ذلك 
الغير في المكان اللائق به» كان أكثر فائدة من الأحاديث التي تدلّ على 
ما يتعلتق بهذا الباب خاصةء وكان حديث القلتين أمسّ بهذا البابء 
وقد صح بعضهم إسناد بعض طرقه» TEE ET‏ 
على طريقة الفقهاء ؛ لأنه وإن كان حديثاً مضطرب الإسناد» مختلفاً فيه 
ى بعض الفاظطه» وهي عله عد المخدئن» إلا أن جات غنها بجرات 
صحيح» فإنه يمكنٌ أن يُجمع بين الروايات» ويجاب عن بعضهاء 
وينسب إلى التصحيح بطريق قوي أصولي» ولكن تركته» لأنه لم يثبث 
عندنا الآن - بطريق استقلالي يجب الرجوع إليه شرعاً - تعيينٌ لمقدار 
القلتين» وقد نبهنا على ذلك في «الإمام»'. 


٭* * %* 
# الوجه الرابع : في تفسير شىء من مفردات ألفاظه : 
فمنها : البحر»ء وفيه نظران: 
النظر الأول: في أنه هل يختصٌ بالملح» أم يعم الملح والعذب؟ 
(1) انظر : «الإمام في معرفة آحادیث الأحکام» للمؤلف (۱/ ۱۹۹). 


Yo 


فنقول: قال أبو عبد الله محمد بن جعفر التميمي المعروف 
بالقرّاز في كتاب «جامع اللغة)“ بعد ذكره البحرً: وإذا اجتمع الملح 
في الماء والعذب يعني : سكّوه باسم الملح» أي: بحرين» قال: ومنه 
قوله - جل وعر -: سارن نان [الرحمن:۱۹] فجعل الماء 
العذب بحرا لمقارنة الملح. 

وهذا الكلامٌ يقتضي أن الاسم في الأصل للملح» وأن العذب 
سمي بذلك للتغليب عند المقارنة» كالعُمَرين والقمرين. 

وقال ابن سيده صاحب «المحكم» في «المحكم»: البحرٌ: الماء 
الكثير ملحا كان أو عذباً» وجمعه: أبحر وحور وبځار» وقد غلب 
على الملح حتى قل في الَذب» وصرفوه على معنى المُلوحة 
وقالوا: أبحرَ الماءء أي: صار ملحاًء وأنشد بيت نصّيب [من 
الطويل]: 
وقد عاد ماء الأرض بحرا فرادني 


ال فآ ا ال لدت 


)١( -‏ قال حاجي خليفة في «كشف الظنون» )٥۷١ /١(‏ بعد أن A‏ القزاز 
(۱۲٤ه):‏ وهو كتاب معتبر» لكنه قليل الوجود. 

(۲) انظر: «دیوان نصیب بن رباح» ( ص )٦٦:‏ . 
افر ان م 0 00 ا ا و ا ی ل 
من «المحكم؛ قوله: «وصرفوه على معنى الملوحة». 


VT 


فل الأزهري: کل نهر لا ينقطع ا مثل دجلة والنيل› 
وما أشبههما من الأنهار [العذبة] الكبار > فهي بحار» وآما البحر الكبير 
الذي هو مَغيضنُ هذه الأنهار الكبار فلا يكون ماه إلا ملحا أجاجا 
ولا يكون ماؤه إلا راكداًء وأما هذه الأنهار العذبة فماؤها جار . 

النظر الثاني : فيما ترجع إليه هذه اللفظة : والذي تحص لنا من 
كلام آهل اللغة أصلان: 

أحدهما: معنى العة» والثاني : معنى الشق. 

أاارل ل تخد ج الا دا ك الجر 
سمي بذلك لسّعته من قولهم : تبكر الرجلٌ في العلم بكذا: اتسع» 
E‏ 

وفي هذا الكلام نظرٌ؛ لأن الصوابَ أن التبحر في المال والعلم 
O AN lL‏ 

وقال صاحب كتاب «السبب في حصر كلام العرب»": سمي به 


وقال الليث فیما حکاه الأزهري عنه -: سمى البحر بحرا؟ 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري /٠٥(‏ ۳۹)ء (مادة: بحر). 
)۳( هو للحسين بن المهذب المصري اللغوي»› كما ذكر حاجي خليفة في «كشف 
الظنون» (۲/ )۹۷١‏ وعنده: «السبب فى حصر لغات العرب». 


۷% 


لاستبحاره» و[هو] انبساطه وسعتّه» يقال: استبحر فلان في العلم» 
وتبكر الراعي في رَعي کثير» وتبگر فلان في المال» أي: کر ماله“ . 
وهذه المادة قد يخفى وجهُها في موارد استعمال هذه اللفظة ؛ 
كتسمية الرجل المسلول الجسم بالبحر» وفي قولهم : بجر الرجل: إذا 
بُهت» وقولهم: الباحُر: الأحمق الذي إذا تكلم بقي كالمبهوت» 
وقيل : هو الذي لا يتمالك حمقاًء ا 
الأصل ولا يتعدّر بتأويل . 
وأما الثاني : وهو معنى الشق» فان الأزهريً قال - بعد ما حكيناه 
عنه» في کل نهر لا ينقطع اة ست هذه الأنها تارا لانها 
مشقوقةً في الأرض شعا. 
وقال أیضاً - بعد حکایته e‏ الليث الذي قدمناه -: وقد قال 


عیره : سمي البحر بحرا؛ لانه شق في الأرض شقا وجَعَل الشقٌ لمائه 
قراراً . والبحر في كلام العرب : الشىء ومنه قيل للناقة اف 
آذنها شقا : ا 


(1) انظر: «تهذيب اللغة» للآزهري /٥(‏ ۳۷). (مادة: بحر). وانظر فيما نقله 
الأزهري عن الليث: «العين» له - كما يقول الأزهري وغيره» وهو المعتمد - أو 
للخلیل - کما یقول بعضهم - (۳/ ۲۱۹). ) ) 

(۲) انظر: «تهذيب اللغة» للآأزهري /٥(‏ ۳۹)» (مادة: بحر). ٠‏ 

)۳( في المطبوع من «تهذيب اللغة» (يشقون». 

() انظر : «تهذيب اللغة» للأزهري /٥(‏ ۷). (مادة: بحر). 


۷۸ 


وجعلل القزاز البحيرة من الأصل الأول» فإنه قال: والبُځران من 
هذا أخذه» وهو اتساع العلةء والبحيرة من هذا: وهي الناقة التي تنتج 
عشرة أبطن» وتبنحر في أذنهاء أي: تسق وتترك ترعى» ولا ينتفع 
بظھرھاء ویحرم لحمُھا علی نسائھم»› ثم قال - بعد کلام -: وکل هذا 
مأخوذ من السَعَة والشق» ولذلك سمي الفرح بحراًء ومنه حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما: آن آنس بن سيرين قال : اد یت اا م ال 
آنس» فسألت ابن عباس» فقال : «إذا رت الد البخرانيً فلتدع الصّلاةء 
فإذا رأتِ اله ولو ساعة من نهار 2 ولتصل». قال: فالدم 
البحراني دم الخكي وسا انا لله وده حم و الى 
البحر» یرید عنق الرحم؛ لان كل عنق أو شق : بحر . 
وأقول: الأقربٌ أن نجعلل اللفظ راجعاً إلى أصل السعة» ويرد 
ن ان إل اه ال الا ف رااان اا 
حقيقة اللفظ على ما قرره المتأحرون من أهل النظر» فان في الشقّ 
ا إلا أن يُدّعى أن تسمية الماء الكثير بالبحر لملازمة الشق 
أو مجاورته» وهذا يلزمٌ منه المجارٌ بالنسبة إلى الوضع اللغوي» فإن 


)۱( دکره آبو داود فی «اسننه) »)۷١ /١(‏ وعنه: البيهقى فی «السنن الكبرى» 
7/0 °( وروأه ابن اف شيبة فى «المصنف» c(۳ Y)‏ والدارمی فى «اسننه) 


)۸٠١(‏ بإسناد صحيح . وانظر: «المحلى» لابن حزم (۲/ ۱۹۸)» وافتح الباري» 
»)٤۲۹ /۱(‏ و«تغلیق التعلیق» کلاهما لابن حجر (۲/ ۱۸۲). 


(۲( وانظر : «(تهذيب إاألغة) للأزهري (0/ ¥ c(1‏ (مادة: بحر) . 


۷۹ 


دعي فيه النقل عرفا أو الاشتراك فالكلٌ خلافٌ الأصل. 

ومن ذلك القليل: وهو محمول هنا على غير الكافي للطهارةء 
وما يحتاج إليه للشرب» وقد يستعمَّل في غير هذا المحل لغير هذا 
الف 

ومنها لفظ الطّهور: وهو هنا بفتح الطاء؛ لأنه اسم للماء الذي 
يتطهّر به» والطهور - بضم الطاء - اسم لفعل التطهرء هذا هو المشهورء 
وجعل سیبویه الطّهور - بالفتح - مصدرا» وسيأتي الكلام على هذه 
اللفظة بأكثر من هذا في وجه الفوائدء إن شاء الله تعالى . 

ومنها الجل : وهو بمعنى الحلال» كالحرم بمعنى الحرام. 

ومنها المَيتة : وهي ها هنا بفتح الميم» لأ المراد العينُ الميتةء 
وأما الميتة - بكسر الميم -: فهي هيئة الموت» ولا معنى لها ها هنا إلا 
بتكلف"» والمَيتة _ بالتشديد والتخفيف " بمعنى واحد في موارد 
الاستعمال» وفَصّل بعضهم بينهما.  ٠‏ 


## * #* 


(۱) انظر: «الکتاب» لسیبویه (۲/ »)۲۲١‏ باب: في الخصال التي تكون في الأشياء. 

(۲) قال الخطابي في «إصلاح غلط المحدثين» (ص: :)٤٤‏ عوام الرواة يولعون بكسر 
الميم من «الميتة» وإنما هي «ميتته» مفتوحة الميم» وكسرها خطأً. 

(۳) آي : بتشديد الياء من «الميتة) وتخفيفها . 


۸۹ 


# الوجه الخامس : في ذكر شيء من علم العربية : 

وفیه نظران : 

النظر الأول: أن العربَ قد تحذف الموصوف وتبقي الصفة 
وبالعكس» وإنما يصح الحذف إذا فهم المعنى» طلباً للاختصار مع 
حصول المقصود» وذكر بعض فضلاء النحاة المتأخرين: أن إقامة 
الصفة مقام الموصوف ضعيفة» ويحسَنٌ إذا كانت الصفة مختصةء وإذا 
کان الموصوف ظرفاًء وإذا كانت موصوفة› كما تقول: مررت 
من بني فلان» وإذا كانت المقصودة نحو قوله تعالى : #ألا لته آل 

لمن € [هود: ۱۸]. 
ختصة : ريت العالم» وغير المختصة : رأيت الأسود» 
ومثال الظرف: جلست قريباً منك› Ll‏ مل وفك خاو حاف 
الصفة مع بقاء الموصوف في الكتاب العزيز كثيرا. 

واعلم آنه قد ورد في هذا الحديث حذف الصفة وإبقاء 
لمر ان ا و و و ج ا ا 
الماءا» فان المعنى المراد: الماءٌ العذب» فحذف الصفة. 

وأما في لفظ البحر» فهو يَبتني على ما قدمناه من انطلاق هذه 
للفظة على العذب والملح معاء أو كونها أصلاً في الدلالةء أو غالبة 
e‏ عليه فإن قلنا بالأصالة والغلبةء فلا حاجة إلى تقرير حذف 


۸۱١ 


النظر الثانى : فى إعراب قوله ا : «هو الطهورٌ ماؤهء قد أنهاه 
بعضهم إلى قريب من عشرين وجه في كثير منها تكلف أو إضمار 
لا تظهر الدلالة عليه» فتركنا أكثرها واقتصرنا على أوجه أربعة: 

الأول: أن يكون (هو) مبتداً» و(الطهور) مبتداً ثانياً خبره 
(ماؤه)» والجملة من هذا المبتداً الثانى وخبره خبرٌ المبتدأ الأول . 

الثاني : أن يكون (هو) مبتدأ» و(الطهور) خبره» و(ماؤه) من بدل 
الاشتمال» ف هدا آل جه تخت دقق. 

الثالث: أن يكون (هو) ضمير الشأن» و«الطهور ماؤه» مبتداً 
وخبرأً» ولا يمنع من هذا تقذّمٌ ذكر البحر في السؤال» لأنه إذا قصد 
الإنشاء وعدم إعادة الضمير في قوله (هو) على (البحر)» صح هذا 
الوجه» وهذا كما قالوا في #هو آَل د €[الإحلاص:٠]:‏ إِتَه ضميرٌ 
شأنِ مع ما رُويّ من تقدم ذكر الله تعالى في سؤال المشركين حيث 
قالوا: انسب لنا ربك . 


(۱( رواه الترمذي «((TTI£)‏ کات التفسير› باب : ومن سورة الإإخلاص› والإٍمام 
أحمد فى «المسند» /٥(‏ ۱۳۳). وغيرهما من حديث أبى بن كعب ول4 . 
وروأه الترمذي )10 «(TT‏ کتات: افير باب : ومن سورة الإخلاص› 
من حديث أبي العالية مرسلاً. قال الترمذي: ولم يذكر فيه «عن أبي بن كعب» 
وهذا آصح . 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۸/ ۷۳۹): وصحح الموصول ابن 
خزيمة والحاكم» وله شاهد عند أبي يعلى »› والطبري› والطبراني في «الأوسط». 


AY 


الرابع : أن یکون (هو) مبتداً» و(الطهور) خبره» و(ماؤٌه) فاعلاً؛ 
لأنه قد اعتمد فاعله وعامله بکونه خبراګ؟. 


% *% #* 


* الوجه السادس : في إيراد شيء يتعلقّ بعلم البيان ومحاسن الكلام: 

ونذكر الآن نكتا من ذلك : 

الأولى : إن بعضٌ المصنفين في علم البيان لما ذكر عطف الجمل 
التي لا محل لها من الإعراب على الجمل» انتهى الكلام إلى قوله 
تعالى : وتك عنٍ اَي فل هى موقت لتاس والح ويس اَل 
بان أا ميوت من طهُوره €[البقرة:۱۸۹] إلى أن قال: ويجوز أن 
يكون ذلك على طريق الاستطراد» لما ذكر أن الأهلة مواقيتٌ للحجء 
كآنه كان مراجعاً لهم في الحج› ومنه قوله ية لما سل عن ماء البحر 
قال : «هو الطهور ماؤه» الحل ميتته»' . 

النكتة الثانية : لضمير الشأن في محاسن الكلام شأن عند أهل 
البيان» وكأن السبب فيه أنه ي O E E‏ 


(1) نقله عن المؤلف: السيوطي في «عقود الزبرجد» (۲/ .)٤١١‏ 

(۲) أي: التي لها محل إعرابي. 

(۴) وانظر : «دلائل الإإأعجاز» للجرجاني (ص: ۱۸۸)» و«الفصول المفيدة في الواو 
المزيدة» للخليل بن كيكلدي العلائی (ص: ۱۳۸). 


AY 


فتتشوق النفسلٌ إلى تفسير التي بعد الإبهام» فإذا أتى يله قول 
الطًالب لمطلوبه» والعاشتق لمعشوقي فترجَحَ بهذا أحدٌ الوجوه 
المذكورة في قسم الإعراب. 

النكتة الثالثة : الجملٌ قد يؤتى بها معطوفاً بعضها على بعض 
بحرف العطف» وقد لا يكون كذلك» ولترك هذا العطف في بعض 
المواضع حَسْنٌ وجمال تكلَّم اهل البيان عليه في مَحالّه» ويمكن أن 
يُعلَلَ هذا الحسنٌُ حيث يقع في بعض المواضع» بأ العطفَ يوجب 
تبعية المعطوف للمعطوف عليه» والاعتناء بها يقتضي ترك العطف 
لزوال الموجب لكونها تبعاً» وهو حرف العطف» وهذا يجو إليه 
قوله ات : «هو الطهور مَاؤه» الحل ميتته»» من غير عطف إحدى 
الجملتين على الأخرى. 

النكتة الرابعة : في سياق هاتين الجملتين معن لطيف» وهو أن 
هذا السياق قد بُستعمَل في بيان الشرف والتعظيم في تعداد الخواصّ 
والمحاسن» كما يقال: فلان فقيه» ويقال: هو الفقيه النحوي 
الأصولي» وهذا المعنى لا يتأتى في مطلق الجواب بطهوريته . 

وقد قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله في قوله: «الحل 
ميتته» : بيان أن البحر كله بركةٌ ورحمة» ماؤه طهور» ومیتته حلال» 


وظهره جوار» وقعرّه جواهر . 


. وهو الوجه الثالث من الوجوه الأربعة التي ذكرها المؤلف فيما سبق‎ )١( 
.)۸٩ /١( انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي‎ )۲( 


A4 


# الوجه السابع : في المباحث المتعلقة به والفوائد المستنبطة منه› 
وهو المقصود الأعظم والمهم الأكبر» وفيه مسائل : 

الأولى : فيه دليل على جواز ركوب البحر في الجملةء وقد ورد 
في بعض الروايات ركوبّه للصید'» فيدل دلالة خاصة على رکوبه في 
طلب المعيشة» وقد ورد ما يعارض ذلك» وهو حديث رواه أبو داود 
من طريق عبد الله بن عمرو» قال: قال رسول الله ب : «لا تركب البحر 
إلا حاجًاً أو مُعتمراً أو غازياً في سبيل الله» الحديث. وذكر عن 
عبد الله بن عمر - أيضاً - ما يناسب هذا"» وطعن بعضهم في صحه 
هذا عنه» والحديث المذكور في إسناده اختلاف» “ وللنظر فيه محل 


(1) رواه الإمام آحمد في «المسند» (۲/ ۳۷۸)» و الحاكم في «المستدرك» »)٤۹۳(‏ 
والبيهقي في «السنن الکبری» (۱/ ۳)» من طريق الليث» عن الجلاح بي کر 
عن المغيرة بن أبي بردة» عن أبي هريرة» به. 

(۲) رواه آبو داود »)۲٤۸۹(‏ كتاب: الجهادء باب: في ركوب البحر في الغزو» من 
طریق سعید بن منصور في «سننه» (۲/ .)۱۸١‏ بلفظ : «لا يركب البحر إلا حاج 
أو معتمر أو غاز في سبيل الله» فإن تحت البحر ناراً» وتحت النار بحرا . قال 
الخطابي في «معالم السنن؟ (۲/ ۲۳۸): وقد ضعفوا إسناد هذا الحديث. ونقل 
البيهقي في «السنن الكبرى» )۳۳٤ /٤(‏ عن البخاري تضعيفه . 

© ای و ج ر کی ی کت و 
عمر: أن النبي بي قال: «لا يركب البحر إلا حاح أو غاز». قال الهيثمي : فيه 
ليث بن أبي سليم وهو مدلس» وبقية رجاله ثقات . 

(6) من هنا تبداً النسخة الخطية لمكتبة كوبريلي» والمرموز لها بحرف «ت». 


Ao 


غير هذا بسبب الحاجة إلى معرفة حال [بعض]' الرواة" . 

ثم إن لك أن تأخد من الحديث مطلق الركوب» من حيث هو 
رکوب» من غير تعرُّضٍ إلى الأحوال العارضة التي تحرّم» أو توجب 
كراهية"» أو غير ذلك» كما هو عادة الفقهاء في إطلاق الحكم بالنظر 
إلى الحقيقة من غير التفات إلى الأحوال العارضة» كما تقول: الصيد 


2 # 


جائز» وقد عرض ما وجب تحریمّه» والنکاح مستحب» وقد یعرض 
ما يقتضي وجوبه [حيث تعيّن طريقاً لدفع العنت لعدم القدرة على 
التسري]» ولك أن تفصّل . 

ورأيت لبعض المتأخرين“ من شارحي «التفريع» لأبي القاسم 
ابن الجلأب المالكي“ [حاكياً عن بعض شيوخ المذهب]" قال: 


(۱) سقط من «(ت»). 
(۲) وقد ذكره المؤلف رحمه الله في «الإمام في معرفة أحاديث الأحكام» »)١١١ /١(‏ 
وفصّل فيه الكلام . 
(۳) «ت»: «کراهته). 
)٤(‏ سقط من «(ت». 
)٠(‏ لعله يعني : الإمام الفقيه علي بن آحمد الغساني المتوفى سنة (۹٠1ه)»‏ حيث 
شرح «التفريع» لابن الجلاب وسماه: «الترصيع في شرح مسائل التفريع» . 
انظر: «الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لابن فرحون المالكي 


(ص: .)۲۱١۱‏ 
(0) وقد طبع كتاب «التفريع» في مجلدين سنة (۱۹۸۷م)» ونشرته دار الغخرب 


(۷) سقط من «ت). 


A۳ 


افا مالك کو رت الجر بها دغل غل الاسان من تقض 


ثم" قسم ركوب البحر على ثلاثة أقسام» وجعل ما أطلقه(“ 
فن الكراهة ملا على أخدها فال ر كرت الخر عل 5ة آرج: 

جائزڙ: وهو إذا کان [یعلم]“ من شأنه أنه يقدرٌ على صلاته 
قائماً ولا بّمید. 


ومکروةً: وهو [ما] إذا لم يتقدم له عادة برکوبه» ولا يعلم إذا 
ركبه هل يميد وتتعطل صلاته أم لا؟ ولا يقال في هذا القسم: انه 
ممنوع ؛ أن الغالت السلامة . 


وممنوع: وهو ما إذا کان یعلم من شأنه أنه يميد ولا يقدر على 
أداء الصلاةء أو كان لا يقدر على [أداء]'“ الصلاة لكثرة الراكب» 


)١(‏ زيادة من «(ت»). 

(۲) «ت»: «لما». 

(۳) «ت): «و». 

)٤(‏ «ت»: «إلى». 

(0) «ت): «ذكره). 

(0) سقط من (ت». 

(۷) «ت»: «أن». 

(۸) زيادة من «(ت» . 

(4) «ت»: «أنه لا يميد» بدل «السلامة». 


)١(‏ زيادة من (ت»). 


AV 


ولا يقدر على السجود. 

وقال مالك - في سماع آشهب -: إذا لم يقدر أحدكم على أن 
يركع أو يسجد إلا على ظهر آخيه فلا تركبوا لحج" ولا لعمرة» 
أيركب حيث لا يصلي؟! ويل لمن ترك الصلاة! ‏ 

ويكره - أيضا- إذا كان لا يقدر على الصلاة إلا جال . 

الثانية : المنقول عن الشافعي له : أ ترك الاستفصال في 
حكاية الحال مع قيام الاحتمالء يتنرّل منزلة العموم في المقال"› 
ومثل هذا : أن غيلان أسلم على : عشر نسوة فقال ان : «أمسك أربعاً 


وفارق سائ ره ولم يسأله عن كيفية ورود عقدِه عليهن في الجمع 


)١(‏ «ت»: «لحجة). 

(۲) وانظر : «مواهب الجليل» للحطاب (۲/ .)٥١١_٥٠١‏ 

(۳) ذكر هذه القاعدة عن الإمام الشافعي رحمه الله جمع من الأصوليين منهم: إمام 
الحرمين الجويني في «البرهان في أصول الفقه» /⁄/١(‏ ۲۳۷)» والرازي في 
«المحصو «Û‏ )/ 11( والزركشي في «البحر المحيط) )¥/ 18۸(« وابن 
اللحام في «القواعد والفوائد الأصولية» (ص: »)۲١١‏ 

)٤(‏ في الاصل: «عشرة)» والمثبت من «(ت». 

)٥(‏ رواه الترمذي (۱۱۲۸)» كتاب: النكاحء باب: ما جاء في الرجل يسلم 
وعنده عشر نسوة» وابن ماجه »)۱۹٥۳(‏ كتاب: النكاح» الرجلل يسلم 
وعنده أكثر من أربع نسوة» والإمام الشافعي في «مسنده» (ص: ٤۲۷)؛‏ وفي 
«الأم» .)٠٠١ /٤(‏ والإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۳١)ء‏ وغيرهم من طرق 
عن معمر» عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر رضي الله عنهماء به . = 


AA 


والترتيب» فکان لإطلاق(“ القول Ys‏ على أنه لا فرق سن أن تتفق 
تلك العقود معا أو على الترتيب” . 


= قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (۳/ )۱١۸‏ ما حاصله: قال البزار: 
جوّده معمر بالبصرة» وأفسده باليمن فأرسله» وقال الترمذي : قال البخاري: هذا 
الحديث غير محفوظ » والمحفوظ ما رواه شعيب» عن الزهري قال: حدئثت عن 
محمد بن سويد الثقفي : أن غيلان أسلم» الحديْث. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه 
وأبي زرعة: المرسل أصح» وحكى الحاكم عن مسلم: أن هذا الحديث مما 
وهم فيه معمر بالبصرة» قال: فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له بالصحة. 
وقد أخذ ابن حبان والحاكم والبيهقي بظاهر هذا الحكم فأخرجوه من طرق عن 
معمر» من حديث أهل الكوفة وأهل خراسان وأهل اليمامة. قلت - القائل : ابن 
حجر -: ولا يفيد ذلك شيئاًء فإن هؤلاء كلهم إنما سمعوا منه بالبصرة» وإن كانوا 
من غير أهلها» وعلى تقدير تسليم أنهم سمعوا منه بغيرهاء فحديثه الذي حدث 
به في غير بلده مضطرب؛ لأنه کان يحدث في بلده من كتبه على الصحة»› وأما 
إذا رحل فحدث من حفظه بأشياء وهم فيهاء اتفق على ذلك أهل العلم به؛ كابن 
المديتي» والبخاري» وابن أبي حاتم» ويعقوب بن شيبة» وغيرهم» وقد قال 
الأثرم عن أحمد: هذا الحديث ليس بصحيح والعمل عليه» وأعله بتفرد معمر 
بوصله وتحدیثه به في غير بلده هکذا. وقال ابن عبد البر: طرقه كلها معلولة . 
وقد آطال الدارقطني في «العلل» تخريح طرقه. وقد صححه ابن القطان . 
وفي الباب: عن قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس عند أبي داود وابن ماجه. 
وعن عروة بن مسعود وصفوان بن آمية» ذكرهما البيهقي . 

(1) «ت»: (إطلاقه) . 

(۲) «ت»: «دليلا». 


(۳) انظر: «المحصول» للرازي (۲/ .)١۳۲-٦۳۲‏ 


۸۹ 


واعلمٌ أن معنى هذا الكلام : أن الخطابَ الوارد على السؤال عن 
الواقعة المختلفة الأحوال كالعام» كما يشهد به ما سقناه من الحالء 
ولا يعارضه ما يقال : إن قضايا الأحوال إذا تطرَق إليها احتمال سقط 
بها الاستدلال“؛ لأن ذلك يُحْمَل على الفعل المحتمل وقوعه على 
وجوه مختلفة› فلا عموم له" . 

وقد اعترض على ما قاله الشافعي - رحمه الله - باحتمال أنه اكوك 
في الحال ا فأجاب بناءًَ على 
معرفته ولم يستفصله» وعن هذا الاحتمال قال بعض المتأخرين في 
هذه القاعدة: حكم الشارع المطلق في واقعة سئل عنها ولم تقع 
[بعد]» عام في أحوالها [حتى يقال فيها عرف حقيقة الحال]*» 
وكذلك إن وقعت ولم يعلم الرسول كيف وقعت؟ وإن علم فلا عمو 
وإِن التبسَ هل علم أو" لا؟ فالوقف. 


)١(‏ «ت): «الاحتمال»). 

(۲) انظر: «المنخول» للغزالى (ص: .)٠٠١‏ و«التمهيد» للإسنوي (ص: ۳۳۸)» 
و«القواعد والقوائد الأصولية» اين اللحام (ص: ٤‏ ۲۳۲). 

(۳) وهذا اختيار البلقيني» والسبكي» كما ذكر ابن النجار في «شرح الکوكب 
المنير“ (ص: .)٠١‏ ونقل عن القرافي أنه قال - فيما جاء عن الإمام الشافعي 
في هذين القولين -: الأول : مع بُعد الاحتمالء والثاني: مع قرب الاحتمال. 

)٤(‏ سقط من «(ت». 

(ه) سقط من «ت»» وكذا من «البحر المحيط» للزركشي» حيث نقل عن المؤلف 
کلامه هنا . 

(0) «ت»: «أم» بدل «آو»» وهو خطأً. 


٩ 


ولقائل أن يدفع الاعتراض المذكور الموجبَ للوقف: بأن 
اا 9 وقوع العلم بالحالة المخصوصة» فيعود إلى الحالة التي 
ل كيفية وقوعهاء إلا أن يكون المراد القطع»› > فهذا الذي قلناه 
لا يفيد إلا الظر ء فتو جه السؤال. 

[و]" إذا ثبت هذا فنقول: هذه القاعدة فيما إذا جد اللفظ 
جواا عن المؤاله هن برل مرلة القرير عند الرال 0 اللفظ 
حتى يعم أحوال السؤال في الجواز أو" غيره؟ الأقربٌ ذلك؛ لإقامة 
الإقرار مقامٌ الحكم في إطلاق أرباب الأصول» إذ لا يجوز تقريره اكل 
لخيره على آمر باطل» فنزل منزلة القول المبيّن للحكم» فيقوم مقام 
العموم كاللفظ. فير هاهنا ما قاله الغزالي رحمه الله في أن المفهوم 
ليست دلالته“ لفظية» والعمومٌ من عوارض الألفاظ» وهذا المعنى 
موجود في دلالة التقرير ؛ إذ ليست لفظية. 

ويجاب عن هذا هاهنا بنا" قلنا د ان 


شمول الحكم للأحوال» فاد يجعله حقبقة [في] ۷ العموم“ 1 


.)۲٠۳ /٤( انظر : «البحر المحیط» للزرکشی‎ )١( 
۰ سقط من (ت».‎ )۲( 

(۳) «ت): «و). 

aT في الأصل : «(دلالته»»‎ ()٤( 
.)۲۲٤١ انظر : «المستصفی» للغزالی (ص:‎ )٥( 
«ت»: «ات).‎ )0 

(۷) زيادة من «(ت». 


(۸) انظر : «البحر المحيط» للزركشي .)۲٠٠ /٤(‏ 
۹۱ 


الثالثة : في قاعدة التقرير والسكوت: ذكرَ في فن الأصول 
من ذلك : أن الرسول اك إذا ستل عن واقعة فسكت عن جوابهاء 
فيدل ذلك على أنه لا حكم لله تعالى فيهاء فأما إن فعلَ فعلٌ عنده 
أو في عصره» وعلم به قادرا على الإنکار» فلم ينكره؛ فإن کان 
دا لكافر”“؛ كالمُصلي إلى الكنيسة» فلا أثر للسكوت إجماع 
وإلا دل على الجواز إن لم يسبق تحريم» وعلى النسخ إن سبق؛ لاَنً 
في تقریره مع تحریمه ارتکابَ محرم» - وأيضاً - فيه تخر البيان عن 
وقت الحاجة لإبهام الجواز والنسخ» وقد تصدى النظر وراءَ ذلك في 
جور 

أحدها" : أن يخبر ئي عن وقوع فعل في الزمن الماضي [على 
وجه من الوجوه]"» ويُحتاج إلى معرفة حكم من الأحكام؛ هل هو 
من لوازم ذلك الفعل؟ 

فإذا سکت بی عن بیان کونه لازماًء دل على أنه ليس من لوازم 
[ذلك]“ الفعل» وله أمثلة : 


المثال الأول: أن يخبر بي بإتلافي يحتاح إلى معرفة تعلق 


. «ت»): «معتقد الكفر»‎ )١( 
. «ت»: «إحداها»‎ )۲( 
. زيادة من «(ت»‎ )۳( 


. سقط من «(ت»‎ )٤( 


۹۲ 


الضمان [به]“ أو عدم تعلقه» كإتلاف خمر الذمي مثلاًء فسكوته 
اال عع ا 

المثال الثاني : أن يخبر عن وقوع العبادة المؤقتة على وجه من 
الوجوه» ويحتاج إلى معرفة حكم القضاء" بالنسبة إليهاء فإذا لم ييه 
دل على عدم وجوب القضاء. 

المثال الثالث : أن يعلق اليمين على ترك فعل» فيقع ذلك الفعل 
على بعض الوجوه التي يحتاج معها إلى معرفة كونه يوجبٌ الحنث» أم 
لاء کالإکراه والنسیان» فسکت رسول الله 4 عن بیان وجوب 
الكفارة»› فیدلٌ على عدم وجوبها. 

ا ا 
الحكم من لوازم ذلك الفعل للزم بيانة» وحيث لم يبيّنْء دل على أنه 
ليس من لوازمه. 

وثانیها: أن يسکت رسول الله ئة عن قول أو فعل» لا يلرم مِنْ 
سكوته عنه“ مفسدة في نفس الأمر» لكن قد يكون ظنٌ الفاعل أو 
القائل يقتضي أن يترتب [عليه]“ مفسدة على تقدير امتناعه» فهل 


)١(‏ زيادة من «(ت). 

(۲) زيادة من «(ت» . 

(۳) «ت»: «القضايا». 

)٤(‏ في الأصل: «عليه»» والمثبت من «ت». 


. زيادة من «(ت»‎ )٥( 


۹۳ 


يكون هذا السكوت دليلاً على الجواز بناءً على ظن المتكلم» أو لاء 
لأنه لا يلزم منه مفسدة في نفس الأمر؟ 

مثاله : طلاق الملاعن زوجتَه ثلاثاً عند فراغ اللعانء وتقریره ي 
على ذلك" [فإنه إذا وقعت] “ الفرقة باللعان»لم يلزم من إرسال" 
الثلاث حينئلٍ إرسالها في المنكوحة التي هي محل الخلاف؛ لانتفاء 
النكاح في نفس الأمر» لكي المطلق إنما أرسل الثلات بناءً على ظنّه 
بقاءَ النكاح» فبمقتضى0“ ظنه تكون المفسدة واقعةً على تقدير امتناع 
الإرسال. 

واعلم أن هذا المثال يتم إذا ظهر للملاعن ومَنْ حضر عقب“ 
طلاقه أن الفرقة وقعت باللعان» فأما إذا لم يظهز ذلك» فيكون البيانْ 
واجباً؛ دفعاً لمفسدة الوقوع في الإرسال لها؛ [أي : الثلاث]* بناءً 


(۱) رویى البخاري »)٤۹٥۹(‏ كتاب: الطلاق»ء باب: من أجاز طلاق الثلاث» 
ومسلم »)۱٤۹۲(‏ في آول كتاب: اللعان» من حديث سهل بن سعد 
الساعدي طف فى قصة المتلاعنين» وفيه: «فلما فرغاء قال عويمر: كذبت عليها 
يا رسول الله إن أمسكتهاء» فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله . قال ابن 
شهاب : فكانت سنة المتلاعنين . 

(۲( «ت» : «إنه إذا قلنا بوقوع» . 

(٤(‏ في الأصل : «(مقتضى»» و«اب): «بمقتضى)»» والمثبت من «(ت»). 

(٥(‏ فى الأصل وفى «(ب»: «عقيب)» والمثبت من (ت»). 

(7) سقط من (ت» . 


۹٤ 


على بقاء الظن بأنها منكوحةٌ طلقت ثلاث عنده» فيَعْمَل بذلك هو أو 
غیره» فإٍذا“ لم يبن امتناع [عدم]" الإرسال على تقدیر آن لا يتبین 
للملاعن ومَنْ حضر وقوع الفرقة باللعان» دل على جواز الإرسال» إذ 
لو حرم لبيّن"؛ دفعاً لوقوع المفسدة المبنية على ظن بقاء النكاح . 

ومثاله [أيضا]: استبشاره ية بإلحاق القائف نسب أسامة 
ون لذن ل يرون لجان القافت حارو ان لاف ب 
ا في صورة الاشتباه» ونسبٌ أسامة لاحقّ بالفراش وحكم 
الشرع» فلا ت ا ی و ا ا 
الطاعنون في النسب اعتقدوا أن الإلحاق بالقيافة صحيخ» اقتضى ذلك 
الظنْ منهم - مع ثبوت النسب شرعاً- عدم المفسدة في إلحاق القائف . 

وللبحث في هذا المقام موضمٌ غير هذاء وإنما المقصود الان 
ضربٌ المثال» وسيأتي في الكلام على هذا الحديث ما يرجع إلى هذا 
في أثناء البحث . 


وثالثها: أن يحبر عن حكم شرعي بحضرته ٤ه‏ فيسکت عنه» 


)١(‏ «ت»: «فآما إذا». 

(۲) زيادة من «(ت) . 

(۳) («(ت»): التين ا 

. سقط من («(ت»‎ )٤( 

)٠(‏ رواه البخاري .)٠۲٠(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب زيد بن حارثة 
مولى النبي بء ومسلم (۹١٤٠)ء‏ كتاب: الرضاع» باب : العمل بإلحاق القائف 
الولد» من حديث عائشة رضي الله عنها . 


۹٥ 


فيدل ذلك على ذلك الحكم» كما لو قيل“ بحضرته: إن هذا الفعل 
واجبٌ آو محظور إلى غير ذلك من الأحكام» وهذا ظاهر. 

ورابعها خر جن ار ای بک دن پل ا 
یکون مطابقاً» ویحتمل أن لا یکون» فهل یکون دلیلاً على 
مطابقته؟ | 

مثاله : حلف عمر بحضرته ية أن ابن صياد الدجال"» ولم نكر 
عليه ذلك فهل يدل ذلك على کونه هو أم لا؟ وفي ترجمة بعض 
آهل الحديث ما پشعر بأنه دهب ال ذلك والآقرب عندي . انه 
لا يدل؛ لأن مأخذ المسألة ومناطّها - أعني : كو التقرير حجة - هو 
العصمة من التقرير على باطل› وذلك يتوقف على تحقق م البطلانء 
[ولا يكفي فيه عدم تحقق قق الصحة› إلا أن يدعي مدع : انه يکفي في 
وجوبتب البيان عدم تحفقی الصحة ]0 فیحتاج إلى [سان] ذلك 


ر 


. «ت»: «قال)‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (1۹۲۲). كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنةء باب: من رأى ترك 
النكير من النبي ييو حجة لا من غير الرسول» ومسلم (۲۹۲۹)ء كتاب: الفتن 
وأشراط الساعة» باب: ذكر ابن صياد» عن محمد بن المنكدر قال: ريت جابر 
ابن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصياد الدجالٌء قلت: تحلف باش؟ قال: إنى 

(۳) «ت»: «ذلك عليه». 

. سقط من «ت»‎ )٤( 

. سقط من (ت»‎ )٥( 


۹٦ 


نعم التقرير شل على جواز اليمين على r‏ الظن› وأنه 
لا يتوقف على العلم ؛ لأن عمر طه حلف على حسب ظنه» وأقره 
2 


الرابعة : بُستدَلٌ به على أن إعداد الماء الكافي للطهارة مع القدرة 
غير لازم على القاعدة الثانية والثالثة» وهو ترك الاستفصال والقرار؛ 
لأنهم أخبروا أنهم يحملون القليلَ من الماء» وهو كالعامً في حالات 
حملهم» فیمکن أن یکون مع القدرة» ويمكن أن يكون بسبب العجز 
سبب ضيق مَراكبهم عن حمل الباقي» فإذا جعلناه کالعام يتناول حال 
القدرة» ولم ينكر عليهم» فدلٌ ذلك على جوازه في هذه الحالة" . 


)1( في الأصل : «و آقر (« والمثیت من (ت) . 

(۲) نقله عن الإمام ابن دقيق الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۱۳/ ۳۲۷) 
ملخصا ثم قال: ولا لزم من عدم تحقق البطلان ان یکون السکوت مستوفى 
ال رول رر أن رة البخلرف علد فب خارف الأول اجى 
وحاصل الکلام ما کان قد ذكره الحافظ قبل هذاء إذ قال (۱۳/ ۳۲۳): اتفقوا 
على أن تقرير النبي ية لما يفعل بحضرته» أو يقال ويطلع عليه بغير إنكار» دال 
على الجواز؛ لأن العصمة تنفي عنه ما يحتمل في حق غيره مما يترتب على 

الإنكار» فلا يقر على باطلء فمن تم قال» يعني : البخاري في ترجمته لحديث 
ابن صيادء : «لا من غير الرسول»؛ فإن سكوته لا يدل على الجواز» انتهى . 
قلت: وكلام الإمام ابن دقيق العيد بهذا التفصيل في مبحث التقرير والسكوت 
عزيٌ الوجود» فليعكف على النظر فيه مراراً. 
(۳) نقله عنه الزركشي في «البحر المحيط» .)۲٠۷ /٤(‏ 


۹۷ 


فإن قلت: إن كان المقصود الاستدلال على أنه: لا يج 
الحمل للماء الكافي مع وجود الماء في الوقت» فهذا ليس فيه كبير 
فائدة للإجماع عليه» ولأنه يكون من بيان الواضحات» ويْجَل منصثُ 
الرسول ية عنه. 

وإن كان المقصود آنه : لا يجب مع عدم وجود الماء في الوقت» 
فلا دليل عليه؛ لأن ماء البحر طهور» فالماء الكافي“ حاصل في 


الوقت؟! 
قلت : آما حصول الإجماع على الشيء» فلا يمنع من ذكر كونه 
مستفادا من الحديث لوجوه: 


الأول: أن الدعوى أن هذا الأمرَ مستفادٌ من الحديث» والذي 
پناقضه آنه لا یستفاد منه» فما أنه یستفاد منه - وعلیه دلیل آخرٌ - فلا 
یناقضه» نعم یمکن أن یکون سبباً للاختصار عند من یراه» أو عندما) 
يقتضيه الحال» أما أن يكون ذكره فاسدا فلا. 

الثاني : ن دعوی الإجماع دعوی » لاسيّما عند من يشترط [في]“ 
ذلك التنصيصَ من كل قائل من أهل الإجماع على الحكم» ولا يكتفي 
بالسكوت» وقد قال [الإمام]“ أحمد بن حنبل رحمه الله : من اذعى 


ED‏ الكافي للطهارة» وفي الأصل و«ب» :«الكامل»» والمثبت من «ت». 
(۲) في «(ت»: «عند مَنْ» . 

)۳( سقط من («(ت) . 

. سقط من «(ت»‎ )٤( 


۹۸ 


الإجماع فقد كذب» فالاستنباط من الحديث يفيد فائدة» وهي استخراج 
الحكم بطريق آسهل . 

الثالث: أن العلماء مازالوا على ذكر فوائد من الكتاب والسنة 
متف عليهاء وقد استدلوا على الأحكام المتواترة بأخبار الأاحاد 
كوجوب”' الصلاة والصوم وبقية ركان الإسلام. 

أما کوت بیاناً للواضحات» وهو قبیح»› قلنا: متی یکون قبیحا؟ 
إذا كان مقصوداً بالبيان» أ" إذا وقع ضمتا؟ 

الأول: مسلَّيٌ ولكنا لا ندعي أن ذلك مقصود بالبيان» وإنما 
ندعي اا ع الخد رک مُستفادا منه اعم من کونه 
مستفادا بطريق القصد. 


والثاني: ممنوع ولا يمکن دعواه؛ لأنه إذا توجّه البيان إلى مه“ 
يحتاح إليه» ولزم من ذلك أمرٌ واضح لا على سبيل القصد لم يقبح . 


.)٤١۹ - ٤۳۸ انظر: «مسائل الإمام أحمد - رواية ابنه عبد الله» (ص:‎ )١( 
وكلام الإمام أحمد محمول على عدم العلم بالمخالف» وهو الذي يسميه كثير‎ 
من الناس إجماعاًء ويقدمونه على الحديث الصحيح. فهذا الذي أنكره الإمام‎ 
أحمد» وكذا الإمام الشافعي - رحمهما الله - من دعوى الإجماع» لا ما يظنه‎ 
.)١١ /١( بعض الناس أنه استبعاد لوجوده . انظر : «أعلام الموقعين» لابن القيم‎ 

(۲( في الأصل : «الوجوب»» والتصويب من «(ت». 

(۳) «ت»: «أو». 

. «(ت): («مستفاد)‎ )٤( 

. «ت»: «لما» بدل «إلى من‎ )٥( 


۹۹ 


الخامسة : يمكن أن يستدل به على أن إعداد الماء بعد دخول 
الوقت للطهارة غير واجب؛ بناءًَ على القاعدة الشافعية؛ لأن حالهم 
صار مترددا بین امور ي عدم الإعداد قبل الوقت وبعده» فإذا تردد 
كان التقريرٌ كالعام بالنسبة إليهما؛ لأنه لو اختلف ليّ» فيكون 
كالتقرير على عدم إعداد الماء بعد دخول الوقت» وفيه من السؤال 
ما مر من طهورية ماء البحر وجوابه. 

السادسة: يمكن أن يستدل به على أن مَنْ قدر على إعداد الماء 
المطهر بعد دخول الوقت»› فلم يفعل حتی تیمم: لا تلزمه الإعادة بعد 
الوقت؛ لأن من جملة أحو الهم عدم الإعداد بعد دخول الوقت مع 
لدد في طهورية البحر”. [وإذا كان من جملة أحوالهم مع الترذذ في 
الطهورية] تمتنع الطهارة به؛ لأنهم متعبّدون بالطهارة بما هو 
0 عندهم» وإذا امتنع التطهرٌ به في ال الك ايخ 
الأحوال وقوع التردد في طهوريته مع عدم الإعداد الكافي» ومشينا 
على القاعدة الشافعية : كان ذلك تقريرا على عدم إعداد الماء مع عدم 
العلم بوجود المطهرء وإذا لم يحصل التطهرٌ به لما ذكرناه من الشك 
الذي قررناه» كان [ذلك]“ تركاً للطهار ة في الوقت مع القدرة عليها 


)١(‏ «ت»: «الطهورية» بدل «طهورية البحر». 
(۲) سقط من (ت) . 
(۳) «ت): «يتعبدون» . 


€3 زيادة من (ت) . 


يإعداد الماء“ في الوقت» فلو كان مقتضياً للإعادة بناءً على التقصير 
لتعكَنَ بیانه» ولا لم يبء دل على عدم الوجوب» وليتنبة؛ لأا 
ما أخذنا [شكهم] في ۴ رية ماء البحر من سؤالهم عن الوضوء به» 
وإن كان ذلك مُشعراً بالتردد في طهوريته ؛ لأن ذلك لا يدل على أن 
هذا الشكّ كان حالةَ عدم إعدادهم الماءَ الكافي» وإنما يدل على 
وجود التردد عند السؤال» ولا يلزم منه وجودٌ التردد عند الركوب 
للبحر» وإنما أخذنا ذلك من أنه حال من أحوالهم المختلفة. 

فإن قلت : هذا يتوقف على اعتقادهم عدم جواز الوضوء به عند 
الشك في طهوريته» ولا يكفي في ذلك أن يكون الحكم في نفس الأمر 
كذلك؛ لأن المقصوة أن يجتمع للماء القليل مع اعتقادهم 
إمكانَ أن لا يوجَدَ المطهّرُ في الوقت» بسبب امتناع الاستعمال؛ لأجل 
القت والردد فى الطهورية» وقد لا يكون هذا الاعتقاد عندهم؛ 
أعني : اعتقاد [امتناع] الوضوء بالبحر عند التر دد في طهوريته . 

قلت : لا يتوقف الأمر على ثبوت هذا الاعتقاد عندهم؛ أعني 
[اعتقاد] عدم جواز الوضوء بماء البحر عند التردد في الطهورية» بل 
يکفي کان هذا الاعتقاد في حقهم› فيصير هذا القر < أعني : عدم 


(1) فى الأصل زيادة: «على وجود الماء». 
(۲) سقط من «(ت» . 
(۳) سقط من «(ت»). 


)٤(‏ «ت»: «الأمر». 


الإعداد للكافي مع اعتقاد عدم الجواز للوضوء بماء البحر عند التردد 
فيه - من جملة أحوالهم الممكنةء التي يختلف الحكم باختلافهاء 
فنرجع إلى القاعدة بعينها. 

ويمكنك آن تبحث بمثل ما ذکرناه هاهنا عن سؤال جيل يرد 
وهو أن يقال: لم لا يجوز أن يكونوا اعتقدوا جوارَ الوضوء بماء 
البحر بناءً على [أن] الأصل في الماء الطهورية؟ ولا يقدح في العمل 
بهذا الأصل حصول التردد المخالف للأصل» فطريقة“: أن 
يُجعل اعتقادهم لامتناع الوضوء به عند التردد حالة من أحوالهم 
ويعود الكلام. 

واعلم أنه قد ورد في رواية" سفيان بن عيينة مع إرسالها ما بُشعرُ 
من حيث السياق أنهم کانوا يتوضؤون به» فإنه قال فيها : فإنً توضأناء ‏ 
يعني : بماء البحر» وَجَذنا في أنفسنا“ . 

تنبيه : هذا الذي ذكرناه مبنيٌ على ظاهر الكلام المنقول عن 
الشافعي 4ه في تنزيل ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام 
الاحتمال منزلة العموم في المقالء» فان ظاهرة يقتضي تعليق هذا 
الحكم بالاحتمال كيف کان. 


)۱( «ت»: «وطريقهم» . 

(۲) «ت»): «رواة». 

(۳) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (۳۲۱). و(۷٥٦۸)»‏ وابن عبد البر في «التمهيد» 
(10/ ۹). 


۰۲ 


ولك أن تنظر نظراآخر: في أن الاحتمال المرجوح هل بُعتبر في 
هذا حتى يحصل التعميم [فيه]' وفي غيره» أو لا يعتبر» ویختص هذا 
الحكم بالاحتمالات المتقاربة أو المتساوية في الإطلاق؟ 

فإن قلت بذلك» بق النظرٌ في هذه الاحتمالات التي ذكرناهاء 
وهل هي [في]“ محل البعدِ بحيث يظهڙء آم لا؟ 

السابعة: قال القاضي آبو الوليدِ سليمان بن حَلف الباجيْ 
المالكيٌ - رحمه الله - في كلامه على هذا الحديث: وقوله: «فإن 
توضأتً به عطشتا» دليلٌ على آن العطش له تأثيرٌ في ترك استعمال الماء 
المع للشرب» ولذلك أقره النبي بيا على التعلق به . 

E TS I e TG 
الأندلسي رحمة الله عليه: وفي هذا الحديث - أيضاً - من الفقه: أن‎ 
المسافرَ إذا لم يكنْ معه من الماء إلا ما يكفيه لشربه» وما لا غنى عنه»‎ 
رال تا عنم ا دا ونه جائز له التيمم›‎ 
ويترك ذلك الماء لنفسه من محل الماء» وهذا إذا لم يطمع بماءء‎ 
وخشي هلاك نفسه.‎ 


. زيادة من «(ت»)‎ )١( 

)۲( زيادة من «ت) . 

(۳) انظر: «المنتقى في شرح الموطا» للباجي .)٠١ /١(‏ 
)٤6(‏ انظر : «التمهید» لابن عبد البر /۱١(‏ ۲۲۳). 


۳ 


وأقول: في كلا الكلامين نظرٌ يُحتاج فيه إلى بيان الاستدلال 
وإيضاح أمر >٠‏ وكلام القاضي آخلص وأحسن”“ من كلام الحافظ ؛ 
لأن الحافظ جزم بأد فيه ذلك بلفظ صريح في ادعاء دلالته على الحكم 
الذي ذكره» والقاضي”' إنما قال : إن العطش له تأثير» وهذا أقرب إلى 
التقرير من الأول. ٠‏ 

7 2 القوة في الكلامين معاً لو كانوا أخبروا أنهم كانوا 
يتركون الماء للمشقة مع الحاجة إلى الوضوء به» فقون على 
ذلك» وليس ذلك في الحديث» وليس فيه إلا الإخبارٌ بآنهم إن 
توضؤوا عطشو اء والسؤال عن الوضوء بماء البحر مع تلك الحاجة» 
وهذا بمجرده لا يقتضي إخبارا عن حفظ الماء للمشقة» وترك 
الوضوء به. 

وق قال ا رحد الذي ذكره القاضي من دلالة سياقية 
وقرينة في السؤال» فإن) e‏ يشعرٌ باعتقاد السائل أن للعطش 


)١(‏ «ت»: «أحسن وأخلص». 
(۲) «ت»: «والذي ذكره القاضي». 
(۳) «ت»: «القوة». 


(4) «ت»: «وإن»). 


۰€ 


وقد يقال: إنهم لم يسألوا عن استعمال الماء المُعَد ٠‏ ب 
في الوضوءء وإنما وقع السوؤال و الوضوء بماء البحر و 

حفط الماء للمشقة› ولم يقل : نتو ضاً به و ل ال ا 
إنما يسال“ عما لم ي 
قال: فإن توضأنا ب به عطشناء ولكن د نتو ضا به» أفنتو ضاً بماء 
ال نے غلك انها لین ا ا ار اا عراف 
عليه» فإنه إنما يحمًَا ٤‏ ترك سؤالهم على تقر َه 2 تقديمه على الوضوء 
تلد التعارض إدا لم یکن 2 ته واسطة» آما إدا کان ت اة کال 
التردد واقعاً ي بين الوضوء بماء البحر وین ال فالسۇال عن 
يستلزم السؤال عن الآأخر ؛ لأنه إذا وقع السؤال عن وقوع 

لق مان هرل ارد ف الدار؟ فاته بق السوال عن 


علمه) وتر لك5) الذي تقرر عنده» 9 


)١(‏ «ت»: «في. 
(۲) «ت»: «آم». 
(۳) «ت»: «سأل». 
)٤(‏ «ت»): «وتكرر». 
() «ت»: «ولا). 


(7) «ت): «تقدير». 


4 


القشضن* > فلا يکون ترك السؤال عن الشرب بسبب التقرر 
المدعى. 

أما دا كانت واسطة ر بين الوضوء بماء البحر وبين الثر فقد 

عَى أن ترك السؤال عن الشرب لتقرر أمره عند السائل. 

ولئن قال : الواسطة ثابتة» وهي التيممُ أو الضلاة م غير ظهارة 
د لم یجد ماءُ ولا تراباء ولا صعيداُ أو ترك الصلاة مطلقاً 
لسقوطهاء أو في الوقت مع القضاء» وهذه وسائط» وإذا كانت الواسطة 
ثابتة انتفى المانع من حمل ترك السؤال عن الشرب على تقرر أمره 

فنقول - بعد التجاوز عن كون انتفاء المانع لا يلزم منه وجود 
المقتضي للحمل؛ لإمكان أن تدّعى قرينة تقتضيه -: أما الصلاة 
بغير طهارة فمختلف فيها بين العلماءء ولا يمكن إثبات هذه الواسطة 
عند مَنْ لا يراها اجتهاداً أو تقليداًء وكذلك إذا قام الدليلْ على بطلان 
هذا المذهب تكون منتفية عملا بذلك الدليل» والشافعىن - رحمه الله - 


. «ت»: «النقيض)‎ )١( 

(۲) «ت): «التقرير». 

(۳) «ت»: اكمن». 

(6) في الأصل: «تقرير»» والمثبت من «ت». 


٠١٦ 


.اقات راس دك الضلاة فى الرقت ولا عد ومالك 
- رحمه الله - لا يرى إثبات واسطة الصلاة بغير طهارة» على أنه إذا آل 
الحال إلى الاستدلال بالقرائن السياقية فيمن' ينفي بعض هذه 
الوسائط بقرينة سياقية» فربما" كانت أقوى من القرينة المُدّعاة فيما 
تقدم» وهو أن اللفظ يقتضي سياقه تقرّرَ فعل الوضوء والصلاةء فإن 
السؤال إنما وقع عن الوضوء بماء البحرء والوضوء شرط للصلاة» 
وكونه بماء البحر كيفيةً له» ولم يقع السؤال عن إيقاع الصلاة» ولا عن 
إيقاع الوضوءء والسؤال عن إيقاع الفعل متقدمٌ على السؤال عن كيفية 
الفعلء والسؤال عن كيفية إيقاع الشرط متأخرٌ عن السؤال عن إيقاع 
المشروط؛ [لأن الحاجة إلى إيقاع الشروط إنما تكون بعد الحاجة 
إلى معرفة إيقاع المشروط]”"؛ لأنه لو لم يكن المشروط لازماً لما 
خسن السؤال عن كيفية إيقاع الشرط . 

هذا ما وقع ذكره الآن في المباحث على الاستنباط الذي قاله 
القاضى. والحافظ › E NEO‏ 

الثامنة: قد تقدّم في كلامنا تمريض القولِ في تقرير كلام 
القاضى والحافظ» وأحلنا الأمر فى ذلك على ما يقع لبعض النظارء 


)١(‏ «ت»: «افمن). 
(۲) «ت»): «ربما). 


(۳) سقط من («(ت» . 


۹۷ 


فان أمكنَ ذلك فیبنى على تقريره سا٤‏ وهی آنه : 

إذا خاف العطش» فما هو الخوف المعتبر في ذلك؟ وظاهر 
اللفظ تعلرقه بمطلقی العطش› والشافعة او من قاله متهم - یعتبروں 
هذه الحالةً بحالة المرض المُبيح للتيمم باعتبار الخوف» فينظرٌ هل 
يكون الخوف من التلاف لنفس»› أو عضو › أو منفعة» أو زيادة 


ل أو بقاءِ شين في عضو ظاهر؟ 


المرض» أو تخر 
| قسناأه بذلك أف دتصىی ذلك تقییدا فی اعد أعطش »> و احتاج إلى 


التاسعة : قد يبتنى“ على القاعدتين : أن المتوة قع من خوف 
العطش کالواقع› والمظنون و لن قوله: «عطشنا» تحتل 
العطش ا وال والحكم د يحتمل العلم والظنَ» فإذا فرًعنا على 
وجوب الاستفصال عند اختلاف الحكم» وأ ترك الاستفصال يدل 
على عموم الحكم» جاء ما ذكرناه» بعد تسلیم ما حکیناه عن 
القاضي والحافظ . 


(1) انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (۲/ )۲۷٤١‏ وما بعدهاء وافتح 
الوهاب» للشيخ زكريا الأنصاري .)٤۳ /١(‏ 

(۲) «ت»: «تأخير» . 

(۳) «ت»: «فإذا» . 


€3 ((ت) : «يبنى) . 


1*۸ 


لھ بے 


العاشرة: استَدِلٌ به على أن الماءَ المطلق محمول على الباقي 
e E‏ 

قال الخطابي رحمه الله تعالى: في هذا الحديث أنواع من 
م أن المعقول عند المخاطبين من الطهور [والخسول 
المأضكنين في قول]“ الله تعالى: لذا قمثم إلى الصاو فأعسلوا 
وو جوھک €[المائد ة: 1]» إتما كان عند السامعين له و ا به 
الماءَ [المفطور على خلقتهء السليم]" في نفسه» الى من 
الأعراض المؤثرة فيه ألا ترى نهم ارتابوا بماء الفا رأوا تغیره 
في اللون وملوحته في الطعم› حتی سالوا رسول الله ی واستفتوه 
عن جواز التطهر به" . 

وقول : يُعترض على هذا بان سۇالهم لا يعن إن کون لهذه 
الجهة ؛ عني : التغير» فقد يكون لغير ذلك» وقد ر عن عبد الله بن 
عمر "رضي الله عنهما تعليلٌ ذلك بأنه ناء أو مايقاربٌ ذلك»ء 


)١(‏ بياض في «(ت». 

(۲) «ت»: «أو». 

(۴) بياض في «(ت». 

)٤(‏ «ت»: «ویخلی». 

)٥(‏ «ت»: «عن). 

)١‏ «ت»: «لأنهم». 

(۷) انظر: «معالم السنن» للخطابي .)٤۴ /١(‏ 
(۸) «(ٿت): «بأن» . 


(4) «ت»: «عمرو»» وهو الصواب كما تقدم تخريجه» وإسناده ضعيف كما مر . 


۰۹ 


وهذه“ عله أخرى تحتمل أن تكون سببَ سؤاله”. 

[قال] القاضي ابن العربي رحمه الله: فتوقرًا عنه لأحد 
وجهين : إما لأنه لا بُشرب» وإما أنه طبق جهنم» وروي عن عبد الله 
ابن عمر وابن عمرو: وما کان طبق“ سَحطه» لا يكون طريق طهارة 
ورحمة . 

الحادية عشرة: ذكر القاضي ابن العربي رحمه الله الحافظ 
المالكي في عداد فوائد“ هذا الحديث: أن النبى بي لم يقل لهم : 
نعم» فإنه لو قال ذلك" لما جاز الوضوء به إلا لضرورة؛ لأنه كان 
یکون جوابَ قولهم : «إنا نركب البحر» و[نحمل]'' معنا القليل من 
الماء» فإن توضأنا به عطشنا»» فشكوا إليه بصفة الضرورة» وعليه وقع 


)١(‏ «ت): «فهذه». 

(۲) «ت»: «يحتمل آن يكون سؤالهم غير الأول» بدل قوله: «تحتمل آن تکون سبب 
سۇالهم» . 

(۳) بیاض فی («(ت». 

)٤(‏ في الأصل : «ما»» والمثبت من «ت». 

. «(ت»)»: «طريق)‎ )٥( 

(0) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربى /١(‏ ۸۸). 

(۷) في الأصل و«ت»: «عشر»» وهو خطأ قد تكرر في مواضع عدة من النسخ› 
فأثبتٌ الصواب فيهاء وأعرضت عن ذكر الفروق في النسخ الثلاث» وفي «ب» 
سقط ترقيم هذه المسألة» وجاء الكلام موصولاً مع سابقتها. 

(۸) «ت): «قواعد». 

. «(ت)»): الهم نعم بدل «ذلك)‎ )٩( 

. زيادة من (ت»)‎ )١( 


۱٩ 


سؤالهم“ فيما كان يرتبط جوابُهم لو قاله"» فاستأنف بيان الحكم 
بجواز الطهارة به" . 

قلت : وفیه وجه آخر: آنه لو قال: نعم ل فة م دمن 
حيث اللفظ - إلا جوارٌ الوضوء به الذي وقع عنه السؤال» وإذا قال: 
«هو الطهور» أفاد جوارَ دفع الأحداث أصغرها وأكبرهاء وإزالة 
لأنجاس به لفظاًء فكان أعه [فائدة]٠.‏ 

الثانية عشرة: استدل به على أن الطّهور: هو ما بتطهر به. 

ووجةٌ الاستدلال: أن الطاهرية أعكٌ من الطهورية» فكل طَهور 
طاهر» ولا ينعكس» والحكم على الشيء بالوصف الأعم» لا يستلزم 
الحكم [عليه]" بالوصف الأخحصٌ» فلا يفيد الجوابَ عن السؤال عن 
الأخص. 

وحكى القاضي آبو الطيّب طاهرٌ بن عبد الله الطبريّ الشافعي 
- رحمه الله - عن أبي بكر الأصمء وأبي بکر بن داود» وبعض متأخري 
أصحاب أبي حنيفة رحمه الله » وطائفة من أهل اللغة: أن معنى طهور 


وطاهر سواء» وهو غير متعد وقد ذكروا فى حجة هذا المذهب : أن 


(۱) في الأصل : «سألهم»» والمثبت من (ت» . 

(۲) «ت»: «قالوه». 

(۳) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي .)۸٩ /١(‏ 
)٤(‏ «ت»: «النجاسة» بدل «الأنجاس به». 

A aE I (0) 


)7١(‏ زيادة من «(ت». 


ما کان فاعلةٌ لازماً ففرا ا کنائم ونؤوم» وصابر وصبور» 
وشاکر وشکور» وما کان فاعله متعدياًء ففعولۀ مثله في التعدي» 
کقاتل وقتول» وضارب وضروب» وشاتم وشتوم'. 

وأصل هذا: أل صيغة فعول لا تبنى إلا من فعل ثلاثي مجرّد عن 
الزيادة» وفعول: أصله الفاء والعين واللامء فالثلاثي في مسالتنا 
(طهر)» وهو قاصر»ء فطهور" كذلك على" ما تقدم . 

وأجاب عنه القاضي - رحمه الله تعالی - بان قال: لابدً أن يكون 
لفعو ل صفة زائدة على فاعلهء آلا ترى [آنك] تقول: نائم لمن وجد 
منه النوم»› ونؤوم: ند منه النوم وتكرر» وكذلك صابر لمن صبر 
مرة٬‏ وصبور لمن تكرر منه [الصبر» وعرفَ هذا في اللزوم وفي التعدي› 
تقول : قاتل: لمن وجد منه القتلء وقتول: لمن تكرر منه]“» وشاتم : 
لمن وجد منه الشتم» وشتوم : لمن تكرر منه ذلك» ولما كانت المياه 
الطاهرةٌ متكافئة؛ أي: في الطهارة» لم يكن بد من آن يُجِعَلَ في 
الطهور مزية على طاهر» وليست تلك المزية إلا تعديها للتطهير . 

قال : وأيضاً فلا يقال: نائم ونؤوم إلا لمن وجد منه النوم 
وكذلك قاتل وقتول» وشاتم وشتوم» ولا يُوصف صاحبه بذلك إلا 


بعد وجو ده منه» و آما الماءء فیقال فيه طهو ر“ ق ١‏ أن يو جد مه 


(1) انظر: «المغني» لابن قدامة .)۲١ /١(‏ 
(۲) «ت»: (و ر . 

(۳) «ت»: «وهو» بدل «على». 

(6) زيادة من «(ت». 

)٥(‏ سقط من (ت». 


11۲ 


التطهير» فكان بمنزلة قولنا: سحور وقطور؛ أي: يكر به ويفطرُ 
به» فكذلك طهور؛ أي : بطر به» والله أعلم . 

وقد أورد مادة هذا السؤال بعض فضلاء المالكية المتأخرين 
فقال: لاشكٌ أن مجر بنائه علی فعول لا پُوجب تعَدّیه» کما قال 
السائل» لكنا نقول: استقراء لفظ طهور في عرف اللغة إنما بُطلق“ 
على ما بتطهّر به» فهو اسم للآلة التي تفعل [بها)"» كالبَخور» 
والگحور» والخسول؛ [اسم]" لما بُتبځُرٌ به» ویتسگر به» ویُغتسّل 
به» فصار كاللقب على ذلك» لا لأصل بنائه فقط» ویدل عليه 
قوله تي#: «جُولّث لي الأرضُ مسجد وطّهورة» ثم أشار إلى 
الاستدلال بکونه جواباً. 

وأقول: أما الوجة الأول الذي ذكره“ القاضي -رحمه الله - 
فتقري زه : أن الّاهرية من حيث هي» لا تقبل التعدد الشخصي^› 


. «ت»: «ينطلق)‎ )١( 

(۲) زيادة من «(ت» . 

(۳) زيادة من «(ت». 

› کتاب : التيمم› باب : التيمم للوجه والكفين‎ «(TYTA) رواه البخاري‎ )٤( 
في أول كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» من حديث جابر بن‎ )٥١١( ومسلم‎ 

() في الأصل«ذكر»» وا لمثبت من (ت») . 

(٦)‏ في الأصل : «والشخصي» بزيادة واو. 


۱۳ 


والتكرار من لوازم الصيغة الزائدة“ على أصل الفعل» وإذا" لم 
ما ادعيناه. 


ومما یرد عليه : آنه إثبات للغة من غير طريق النقلء بل قد عى 
أنه حلاف نص أهلهاء إذا سَلْم للسائل أن هذه الصيغة لازمة في اللازم 
ومتعدية في المتعدي»› وربما يدعي الخصم أن تلك الزيادة إا ت د 
ت کا ل یک هل کت و لد رة م اير 
والقتول ممكنٌ فيها ذلك» فيثبت» والطاهرية غير ممكن فيها ذلك» 

والحاصل : اا و الصيغة 
التي لا ينفكٌ عنهاء ور يثبت في كل المحال» ويستدل على لزومها 
ا 


وللخصم أن يدعي آنه(“ لت من اللزوم ا خت 


(۱) في الأصل : «ومن» بزيادة واو . 

(۲) في «م): «زيادة»» والتصحيح من «ت»» حيث جاء في هامشها: «في الأصل : 
زيادة» . 

(۳) «ت»: «فإذا» . 

)٤(‏ «ت»: «والقبول» وهو خطأً. 

. «ت»: «بأنها»‎ )٥( 

)٦(‏ «ت»: «اللوازم». 

(۷) «ت»: «أو لا» هكذا. 


۱۱٤4 


الإمكان في الأصل» والنظائر المذكورة ممكنٌ فيها ذلك» فلا يتعدّى 
اللزوم إلى ما لا يمكن فيه» وهاهنا يجب الترجيح بين القولين . 

وأما ما ذكره المالكئ» فيحتاج إلى [بعض]'" تلخيص وتقرير» فإنه 
اأعى أن التعدي ليس من جهتهاء» بل من استقراء عرف اللغة في 

ول 

والأقربٌ أن يقال: إن الصيغةً مستعملةٌ في معنى المبالغة» وفي 
معنى الآلة» ويتعيّن حملها هاهنا على الألة بدلائل تقام عليه» وهي 
استعمال لفظة الطّهور في“ معنى المطهرء كاقوله تعالى : رارت 
E I A‏ ۸ وکقوله ی#]: «جعلت لي 
الأرض مَسجداً وصور" «هو الطّهورٌ ماؤه» و«الصّعيد 
ات و المومن»»› اط إناء أحدک»۵) «وباغ الأديم 


(1) زيادة من «(ت». 


(۲) («ت»: (طهور . 
(۳) «ث): «لفظ), . 


. في الأصل : «(وهي»‎ (O) 

)٥(‏ سقط من «ت» في هذا الموضع» وأضيف بعد قوله: «طهور إناء أحدكم». 

(٦)‏ تقدم تخریجه قریباً. 

(۷) رواه ابو داود (۳۳۲)ء كتاب : الطهارة» باب : الجنب يتيمم» والنسائي (۳۲۲)› 
كتاب: الطهارة» باب: الصلوات بتیمم واحد» والترمذي (٤۱۲)ء‏ کتاب: 
الطهارة باب : ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماءء وقال: حسن صحيح› 
من حديث أبي ذر لب بلفظ : «الصعيد الطيب وضوء المسلم . . .» الحديث . 

(۸) سيأتي تخريجه في الحديث السابع من هذا الباب. 


1° 


طهورة فتكون النظائرٌ بالنسبة إلى هذه اللفظة - بعد إقامة الدليل 
على أن المراد في موارد الاستعمال ما بتَطَهَرٌ به - دليلاً" على شيوع 
الاستعمال فيها بالنسبة إلى هذا المعنى» فيرجُّح الحمل عليه» كما 
يترجح الحمل على كل متعذر المدلول بالدليل الخارجي . 

وبمعنى هذا“ أجاب بعض الفضلاء: باا“ لا نسلَّم أن 
«طهور»“ اخو ا طاهر» وإنما قو فول من الألة التي يفعل بها 
وذكر نظائر» ثم قال: وليس المراد من“ هذا كله“ المبالغة» وإنما هو 
اله الااستعمال) ولذلك قال د وضوء: لما تو ضا تت وور لاق 


ر 
ر 


به » وكذلك فطور : لاط فة وکل هذا فعول لا فاع له" . 


(۱) رواه بو داود »)٤۱۲١(‏ کتاب : اللباس» باب: في أهب الميتة› والنسائي 
(۳) كتاب: الفرع والعتيرة» باب: جلود الميتة» والإمام أحمد في 
«المسند» .)٦ /٥(‏ والطبراني في «المعجم الكبير“ (١١1۳)ء‏ من حديث سلمة 
ابن المحبق له . وإسناده صحيح» كما ذكر الحافظ ابن حجر في «التلخيص 
الحبير“ .)٤۹ /١(‏ قلت: واللفظ الذي ساقه المؤلف رحمه الله هو لفظ 
الطبراني . 

(۲) فى الأصل : «ينظر». 

(۳( زت «دليل» وهو خطأاً. 

)٤(‏ «ت): «فيترجح». 

. «ت): «ويهذا المعنى»‎ )٥( 

(( فى الأصل : «بأن»» والمثبت عن (ت) . 

(۷) «ت»: «طهوراً) . 

(۸) «ت»: «في» . 

(4) في الأصل : «كلمة)» والمثبت من «(ت» ولاب». 

= وانظر الجواب أيضا عما أورده القاضي أبو الطيب الطبري في «المغني»‎ )٠١( 


۱۱١ 


الثالثة عشرة: استدل المالكية - رحمهم الله تعالى - بلفظة 
(الطّهور) على مسألة الماء المستعمل» من حيتٌُ إن صيغةً (فعول) 
تقتضي التكرار ؛ كالقطوع للسيف» والضَروب للرجل» والشكور 
للشاكر. وأشباه ذلك فيقتضي ذلك تكرارَ التطهر بهِ» فيدخل فيه 
e‏ ا 

وقيل - أيضا - في الاستدلال بالأية : إنه جعل الماء مُطهّراًء ولم 
و ا ل ون ا ل سل وج ان ى له 
الصفةٌ ما دام ماء» وهذا يجيء مثله في لفظ الحديث»› وھا ا ر 
المسألة السابقة في اقتضاء المبالغة. 

وأجاب القاضي أو الت ره ال ال اهارا اه 
ا کا ل روک لوار را 
والدليل على ذلك أنه سماه طهوراً قبل وجود التطهر به. 

قال : وجوابٌ آخر : 101 الماء يتكرَرٌ الفعل في كل جزء منهء 


= لابن قدامة (۱/ ۲۱ - ۲۲)» واتنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي »)۲١ /١(‏ 
و«شرح مشكاة المصابيح» للطيبي (۲/ »)٠٠١‏ وغيرها. 

. «ت»: «استدلت»‎ )١( 

(۲) «ت»: «للشكر»» وجاء على هامشها: «لعله: للكثير الشكر» . 

(۳) انظر: «المنتقى في شرح الموطأ» للباجي .)٠١ /١(‏ 

)٤(‏ «ت»: «فطور وسحورا. 


(0) زيادة من «(ت» واب». 


11۷ 


قال: وجواب آخر: أن الماءَ المستعمل إذا جمع حتى بلغ قلتين. 
جاز التوضوٌ به» ویځذ تکرارٌ الفعل [فیه]"منه. 

وأقول: أمًا الوجه الأول: فكأنه ترجيح لحمله على أحد المعنيين» 
وهو آلة بدليل تسميته طهورا قبل التطهر [به]"» وقد يُعتَرَض عليه: 
بأل حمله على وقوع الفعل به» لا يمنع من إطلاق لفظ المبالغة عليه 
كما في قولنا: سيف قطوع - وإِن لم بُقطع به - اعتبارا بتهیئته“ وإعداده 
للتكرار. 

وأما الوجه الثاني : فهو بالسبة إلى الاستدلال بالاية أقربُ من 
لفظ الحديث» وذلك أن لفظ الحديث من حيث إنه اسم جنس 
مضاف› ویقع على قلیله اسم کثیره وبالعکس»› ف فیقتضی0“ آن يضاف 
الحكم بالطهورية إلى كل ما يسمى ماء البحرء وألفاظ العموم كلية؛ 
ي : يثبت الحكم في كل فرد من آفراد العام فيقتضي ذلك أن يكون 
كل جزء مما ينطلق عليه اسم ماءِ البحرء بُحكمٌ له بالطهورية؛ فإذا 
سلم للخصم“ اقتضاءُ الصيغة للتكرار» لزم ذلك في كل جزء» 
[وقد يمكن بهذه المادة أن يُعتَرَضَ على الوجه الثالث]. ٠‏ 


(۱) في الأصل و«ب» «جائز»» والمثبت من «(ت». 
(۲) زيادة من (ت» . 

(۳) زيادة من (ت» . 

. «ت»): «لتهيئته»‎ )٤( 

. «(ت») : «يقتضى)‎ )٥( 


(1) «ت»: «الخصم). 


(۷( زيادة من ° (ت) . 


۱۱۸ 


فإن قلت : فهل یمکن أن يُجابَ عن التکرار بوجه آخر» وهو أن 
يقال : إن الماء يتردَد على العضو» فبملاقاته ول“ جزء يطهره» ثم 
ينتقل إلى الجزء الثاني من البدن فيطهره» فيحصل تكرار التطهير 
بالجزء المعين من الماء» بخلاف الوجه الذي ذكره القاضي» فإنه 
لا يقتضي حصول التكرار بالنسبة إلى جزء معين» وإنما يقتضيه بالنسبة 
إلى الجنس؟ 

قلت : فيه بحت ؛ لأنٌ لقائل أن قول ا الأمرين لازم» وهو 
إما عدم التكرار المدعى» أو و ق ابخان دل اناز الماء 
عن العضو» والثاني منتف» فيلزم الأول. 

ان لزوم أحد الأمرين: أن ثبوت الأول - وهو عدم ثبوت 
تکر الور المدعى” بالماء إذا لاقى الجزء من البدن وانفصل عنه 
إلى الجزء الثاني - فإما أن يقال بحصول الطهارة للجزء الأول» أو لا؟ 

فإن كان الأول» لم يلزمْ أن يتوقفَ حكم الاستعمال على انفصال 
الماء عن العضو؛ لأن من لوازم حصول الطهارة ارتفاع الحدث»› 
أو هو [هو]» ومن لوازم ذلك ثبوت حكم الاستعمال قبل 
الانفصال عن العضو؛ لأن في الاستعمال [أداءَ فرض الطهارة» 


)١(‏ «ت»: «الأول». 
(۲) في الأصل: «التكرار»» والمثبت من «(ت». 
(۳) في الأصل : «المدعاة»» والمثبت من «ت»). 
)٤(‏ سقط من «ت». 


۱۱۹ 


وانتقال المانع]» وقد حصلا على هذا التقدير» والأصل استَعْقَابُ 
RIN‏ 

وإن كان لم يحصل التطهير”“ بالجزء المُلاقي أولاًء فلا تكرار 
بالنسبة إلى الجزء الثاني . 

وأما أن الثاني منتف - وهو عدم توقف حكم الاستعمال على 
الانفسالفالاناة. 

ويُعترض على هذا بان يقال: لا سلم أنه إذا حصلت طهارة 
الجزء الأول» يلزم ثبوت حكم الاستعمال بالنسبة إلى الجزء الثاني . 

قوله: لان ثبوت حكم الاستعمال من لوازم التطهير“ وارتفاع 
الحدث: قلنا: لا يمتنع أن يكون اللزومٌ موقوفاً على شرط وهو 
الانفصال» فبوجود الشرط يحصل الحكمُء وقبله لا يحصل»ء فيحصل 
تكرار التطهير من غير ثبوت حكم الاستعمال؛ لتوقف ثبوت ذلك الحكم 
على شرط [لم] يُوجد عند ثبوت التطهیر ؛ لمرور الماء على العضو. 

وللت جا ذلك محال وال قصر د شاعا الت عا ما 
النظر. 


)١(‏ «ت»: «آداء العبادة آو المانع». 
(۲) «ت»: «التطهر» . 
(۳) «ت»): «بالاتفاق) . 


)٤(‏ «ت»: «التطهر». 
(0) سقط من «(ت». 


الرابعة عشرة: الحنفية يستدلون بكون الماء مطهّراً وطهوراً على 
أنه لا تشترط النيةٌ في الوضوء» وحملوا على ذلك من الاستدلال قولّه 
تعالى : ورل کم ٤‏ الا ا ہے €[الأنفال : : ۱ نص 
A‏ على النية» لم يكن مجرد 

لماءِ مطهراًء قال بعضهم: وهو التمسك بقوله تعالى: وران 
اسما مآءُ طهورا €[الفرقان : .]٤۸‏ 

ولفظة الّهور موجودة في الحديث› [فالذي قيل في انظ الاية 
يقال في الحديث](“” . 

وهذا استدلالٌ من اللفظ بما لا يظهر أنه المقصودٌ منه» وسيأتي 
في هذا قاعدة من حي إن المقصود من هذا اللفظ إثبات أن الماء 
من شأنه التطهيرء أما أنه هل يكفي ذلك في التطهيرء e‏ 
ف ارط ال ف لا ور که وا فان 5 1ك 
اعا ا اش کان راجا عله وسيأتي انه ویننن 
ما لا يقصد بالعموم من القوة» ما يشترط في معارضة ما يُقصد 
بالعموم» وعلى كل حال» فهذا الاستدلال أقربٌ من مسائل تأتي 


(۱) سقط من («(ت». 

(۲) انظر: «البحر الرائق» (۱/ ۰)٦٩‏ و«فتح القدیر» (۱/ ۸۸- ۸۹). 
(۳) «ت»: «فما». 

. «ت»: «بدليل»‎ )٤( 


۱۲۱ 


الخامسة عشرة: يدل على جواز التطهير”“ بماء البحر» وهو 
المقصودٌ بالذات من الحديث» وعنه وقع" السؤال» وذلك هو مذهبُ 
الجمهور من الأئمة» وعليه فقهاء الأمصار. 

رکو لار وو ا اقا 

ماء البحر طهور» أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وابن 
عباس» وعقبة بن عامر»ء وبه قال عطاء» وطاوس» والحسن البصري› 
ومالك» وأهلٌ المدينةء وسفيان الثوري» وأهلٌ الكوفة» والأوزاعي» 
وأهل الشام» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبو عبيد 
وبه نقول. 

ثم قال: وقد روينا عن ابن عمر آنه قال في الوضوء بماء البحر: 
التيممٌ أحب إلى منه(“ . 

وعن عبد الله بن عمرو آنه قال: لا بُجزىء من الوضوءِ ولا من 
الجنابة» و التيمم أعج“ إل 


. «ت»: «التطهر»)‎ )١( 

(۲( في الأصل واب»: «وقوع»» والمثبت من «(ت». 

(۳) «ت»: «أَنٌ» بدل «آنه قال». 

. في «الأصل» : «(وأبي»»› والصواب ما أثبت كما في «(ت» و(ب»‎ )٤( 

.)۱۳۹۳( ورواه أبو عبيد في «الطهور» (١۲۳)ء وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )٥( 

)٦(‏ «ت»: «أحت». 

(۷) تقدم تخريجه في حديث: إن تحت البحر ناراًء وتحت النار بحراً. . .) 
الحديث . 


۲۲ 


وع او ا و لج له ف هت 

فيحصل من هذا المقول" ثلاثة مذاهب: الطهورية مطلقاًء 
eS‏ 

فأما الأول : فقد ذكرنا دلالة الحديث عليه» وفيما مضى إشارة 
إلى وجه الدليل» وهو وجوب كون الجواب عن السؤال" مفيدا 
للحكم المسؤول عنه» وإلا لم يكن جواباً. 

وما وقع في كلام بعض فضلاء الأصوليين : أن الجوابَ يجب أن 
يكون مطابقاً للسؤال^. إنما يريد ما ذكرناه من تناوله لمحل السؤال» 
ولا يريد المطابقة› بمعنى عدم الزيادة والنقصان. 

وما القول الثاني : المحكي عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن 
عمر له: فإن القاضي أبا الوليد الباجي حكى عن القاضي 
أبي الحسن» أنه أنكر أن يكونَ ذلك قولا لأحدهما. وقريث منه 
Ely E CNL EL‏ 
عبد الله اببن عمرو وعبد الله ببن عمر كراهيةً" الوضوء بماء البحرء 


)١(‏ ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۱۳۹١(‏ وانظر: «الأوسط» لابن المنذر 
(1/ 4 *0(. 

(۲) «ت»: «القول» و«اب»: «المنقول). 

(۳) «ت»: «السؤال عن الجواب». 

(6) انظر : «المستصفى» للغزالي (ص: .)۲١١‏ 

.)٠١ /١( انظر: «المنتقى في شرح الموطا» للباجي‎ )٥( 

)١(‏ «ت»: «وقريباً. 

(۷) «ت): «کراهته». 


LAA 


ولا يصح“ عنهماء وعامة العلماءِ على خلافه . 

قلت : وفي هذين القولين نظرٌ؛ أعني : قول القاضي أبي الحسن 
وابن عبد البر » والذي ذك في علة هذا القولء أنه «نارٌ في نار»» 
وأسندوه جديثاًء ot,‏ 

أحدهما: [أنه] أراد بقوله : «البحرٌ نار في نار» آن البحارَ تصير 
يوم القيامة نارا» قال الله تعالى : #وإدا ألحار سجَرَت €[التكوير: ٠]٦‏ 
8 رالسور €[الطور : ]» فوصفه بما يؤول إليه حاله» وذلك من 
مذاهب العرب جائ . 

والثاني : [أنه]“ أراد أن البحرَ في إهلاكه لراكبه» كالنار في 
الصفة» ولهذا يقال: السلطان نار؛ أي : ل فمل هلك کفعل 
النار“. 

وأما القول [الثالث] المحكي عن سعيد: فإنه ن صح تا 
على عدم التطهر به إلا عند الضرورة» اا ب ال تله با 
الحديث» بناءَ على أحد القولين في مسألة أصولية في العام الوارد على 
سبب» فنذكرها» ونذكر ما أشار إليه. 


)١(‏ «ت»: «والأصح» بدل «ولا يصح عنهما». 
(۲) انظر: «التمهید» لابن عبد البر (۲۲۱/۱). 
(۳) زيادة من «(ت» . 

. زيادة من «(ت»)‎ )٤( 

)٥(‏ «ت»: «أهل النار. 

(7) زيادة من (ت) . 


۲٤ 


السادسة عشرة: استّدل به على أن الماءَ المتغْيّرَ بقراره طهور 
ا غل 0 اع ها الجر الو و ب مرون غل 
أجزاء سَبخَةَ مالحة» وهذا الاستدلال يتوقف على إثبات هذه المقدمة ؛ 
أعني : أن الأصل فيه العذوبة» وتغْيْرَهٌ باعتبار المرور» وقد ذکر ذلك 
عن غير واحد من الفضلاء» ولكنه مر لابُدّ من إثباته بدليل يدل عليهء 
إذا نوزع فيه . 

السابعة عشرة: هذا الحديث مذكور في علم الأصول في مسألة 
العام الوارد على سبب» حيث قالوا: إن الجوابَ إذا كان مستقلاً 
عن السؤال» عام في لفظه» لا يتقيد بسببه» من حيث إن العموم 
إنما يخصصه ما يناقض عمومَه» وليس في ورود العام" على سبب 
خاص ما يناقض عمومه» وذكروا اختلاف" الشافعي - هه - في هذه 
المسألة . 

وإنما ننبه فيها [على] شيء ريت بعضهم يغاط بسببه؛ وذلك 
أن الال ولات دكي اناا وة ا 


)١(‏ «ت»: «لفظ»). 

(۲) «ت»: «ورد». 

(۳) «ت»: «خلاف». 

(6) انظر: «شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني (۲/ )۱٤۸‏ وما بعدهاء و«البحر 
المحيط» للزركشي /٤(‏ ۲۹۹) وما بعدهاء» وغيرهما. 

(0) سقط من «(ت». 


(٦)‏ فى الأصل : «مقتض)» والتصويب من (ت» ولاب»). 


\Yo 


للتخصيص» وقد لا يكون» فإن كان الأول اقتضى ذلك التخصيصَ ؛ 
لأن السياق مي للمجمَلات» مرجح لبعض المحتمّلات» مۇك 
للواضحات» وإن كان الثاني : فهي المسألة الخلافية . 

فقد يجيء بعض الضعَفة» فيرى السؤالّ والجواب حيثٌ يقتضي 
السياة [التخصى أا فل عل الان الو و 
ما رجُحه الجمهور من القول بالعموم» وهو عندنا غلط في مثل هذا 
المحل» فليتنبة له" . 

e GS 
ا ا ا او اني اه ره ال‎ 
ورد جواباً عن قوله: إن ا به عطشنا»» وأجاب: بان حمله‎ 
على المسألة الأصولية المرجح [في ذلك]“ عند الأكثرين القول‎ 
بالعموم"» وقال: إتّما يلزمٌ ذلك الشافعى الذي يختار تخصيص العام‎ 


الثامنة عشرة: في قاعدة يبتنى عليها ما لا يحص من المباحث 


)١(‏ سقط من «(ت». 


(۲) «ت): «(ویرجحه). 

(۳) انظر : «البحر المحط» للزرکشي /٤(‏ ۲۸۹ - ۰). 
)٤(‏ «ت»: «فإن». 

)٥(‏ سقط من «(ت». 

. في الأصل واب : «في العموم»» والمثبت من (ت»‎ (٦) 


۱۲۰ 


المتعلقة بهذا الحديث وغيره» [و]“ نذكرها هنا بما فيها وعليهاء 
لیستغتی عن إعادتها فیما یأتی إن شاء الله تعالى» فنقول : 


المتأخرون يقولون - أو من قال منهم -: إن اللفظ العاءً ينطلق 


باعتبار الأزمان والبقاع والأحوال والمتعلقات» وإن كان عاماً في 
الأشخاص» وقد چ ذلك في دفع کثير من e‏ بالألفاظ 
من الكتاب والسنة» فيؤتى إلى بعض الأحوال التي بِسَفق عليها بين 
الخصمين فيقال: إن اللفظ مطلقّ في الإجمال"» وقد عملنا به في 
الصورة الفلانية» والمطلق يكفي في العمل به مرة واحدة» ا 
العمل به في صورة النزاع“. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 


سقط من (ت) . 
((ٿ) : ال “ یا ), 


((ت) ۰ «الأحوال». | 

«ت»: «وقد عملنا في الصورة الفلانية به . ) 

ذكر الإمام ابن دقيق العيد هذه القاعدة أيضاً في «شرح العمدة» )٥٤ /١(‏ فقال: 
«أولع بعض أهل العصر وما يقرب منه بان قالوا. . .» ثم قال: وهذا عندنا 
باطل» ثم ذکر قریباً مما ذکره هنا . 

وقد خالف الإمام ابن دقيق في «شرح العمدة» (۳/ )٠٠۹‏ هذه القاعدة» فقال في 
حديث بيع الخيار: إن الخيار عام ومتعلقه وهو ما يكون فيه الخيار مطلقاً 
فيحمل على خيار الفسخ» وهذا اعتراف منه بمقالة المتأخرين التي نقدها. كما 
أفاده الزركشي في «البحر المحيط) .)٤١ - ٤١ /٤(‏ 

وانظر القاعدة والكلام حولها في : «شرح تنقيح الفصول» للقرافي (ص‌: ›)۱۹۹٩‏ 
ولعله من المقصودين بکلام ابن دقيق في القاعدة› و«الإحکام) للآمدي 
.)۲۷٤ /۲(‏ و«الإبهاج» للسبكي (۲/ .)۸٦‏ و«البحر المحيط» للزركشي 
(/ ۳۸). و«القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام (ص: .)۲١١‏ 


۲۷ 


وأنا أقول: أمًا كون اللفظ العام في الأشخاص مطلقاً في 
الأحوال وغيرها مما ذكر» فصحيح» وأما الطريقة المذكورة في 
الاستدلال [فنقول فيها]: إذا" لزم من العمل بالمطلق في صورة 
دون غيرها عد التخصيص إلى صيخة العموم» وجب القول بالعموم 
في تلك الأحوال» لا من حيث إن المطلق عام باعتبار الاستغراق» بل 
من حيث إل المحافظة على صيغة العموم في الأشخاص واجبة”» 
فإذا وجدت شور وانطلق عليها الاسم» من غير أن يثبت فيها 
الحكم» كان ذلك مناقضا“ للعموم في الأشخاص . 

فالقول بالعموم في مثل هذا» من حيث وجوبٌ الوفاء بمقتضى 
الصيغة العامة » لا من حيث إن المطلق عام عموماً استخراقياً. 

وآما قولهم : إن المطلق يكفي في العمل به مرة [واحدة]“» 
فنقول : يُكتفى فيه بالمرة فعلاً أو حَمْلاً؟ الأول مسلَمٌ» والثاني ممنوع. 

وبيان ذلك : أن المطلق إذا فعل مقتضاه مرة» ووجدت الصورة 
الجزئية التي يدخل تحتها الكل المطلق» كفى ذلك في العمل به» كما 


إذا قال“ : أعتق رقبةء ففعل ذلك مرةء لا يلزمه إعتاق رقبة أخرى؛ 


(۱) سقط من («(ت». 

(۲) «ت»: «فإذا) . 

(۳) «ت»: «واجب». 

)٤(‏ «ت»: «فإن ذلك مناقض». 
(0) زيادة من (ت». 


0( «ت»: «قيلا . 


۲۸ 


لحصول الوفاء بمقتضى الأمر من غير اقتضاءِ اللفظ العموم. 

وكذا إذا قال : إن دخلت الدارَ فأنت طالقٌء فدخلت مرة وحنث» 
لا يحنت بدخولها ثانياً؛ لوجود مقتضى اللفظ فعلاً من غير اقتضاء 
[اللفظ للعموم]. 

أما إذا عمل به مرة حَمْلاًء أي: في صورة من صور المُطلق»› 
لا يلزم التقييد بهاء فلا يكون وفاءً بالإطلاق؛ لأن مقتضى تقييد 
الإطلاق بالصورة المعينة حَمْلاًء أن لا يحصل الاكتفاء بغيرهاء وذلك 
يناقض الإطلاق . 

مثاله: إذا قال: أعتق رقبةًه فإ مقتضى الإطلاق [أن]“ 
يحصل الإجزاء بكل ما سى رقبة؛ لوجود المطلي في كل شق 
من الرٌّقاب» وذلك يقتضي اللإجزاءَ به» فإذا خصَصنا الحكم بالرقبة 
المؤمنةء منعنا إجزاءَ الكافرة» ومقتضى الإطلاق إجزاؤها إن وقع 
العتق لهاء فالذي فعلناه خلاف مقتضاه. 
فتنبة لهذه المواضع التي ترد عليك من ألفاظ الكتاب والسنةء إذا 
كان الإطلاق في الأحوال أو غيرهاء مما يقتضي الحمل على البعض 
فيه عَودُ التخصيص إلى محل العموم - وهي الأشخاص -» أو مخالفة 
لمقتضى الإطلاق عند الحمل» فالحكم [بالتخصيص أو التقييد مع 


)١(‏ في «الأصل» و«ب»: «العموم»» والتصويب من «ت). 
(۲) «ت»: «قيل». 
(۳) زيادة من «(ت» . 


۲۹ 


وجوب الوفاء بمقتضى العموم أو الإطلاق» لا يكون إلا لدليل 
منفصل]'. 

أما إذا كان الإطلاق في صورة لا تقتضي مخالفة صيغة العموم» 
ولا ينافي مُقتضى الإطلاق» فالكلامٌ صحيح. 

ويتصدّى النظرٌ بعد القول بالعموم بالنسبة إلى ما ذكرناه في أمر 
آخرَ» وهو أن ينظر إلى المعنى المقصود بالعموم» فإن اقتضى إخراج 
بعض الصور» وعدم الجري على ظاهر العموم» وجب أن ينظر في 
قاعدة سنذكرها قريباًء وهي : أن اللفظً العام إذا قصد به معنىّ» فهل 
بُحتَج به فیما لم بُقصد [به]"» آم لا؟ 

فإن قلنا بالأول» فلا حاجة بنا بعد العمل بمقتضى الصيغة إلى 
النظر في هذه القاعدة» وإن قلنا بالثاني» احتجنا إلى النظر في هذه 
القاعدة الثانية بعد الوفاء بمقتضى صيغة العموم. 

والقول بان الوفاء بمقتضاها واجبٌ» [فهذا ما]" عندي في هذا 
الموضع . 

والذي بؤکده ويزيده إيضاحا: أن اللفظً إذا كان مطلقاً في هذه 
الأحوال» ولم يلزمْ منه العمل , بمقتضى العموم»› يلزم أن لا يصع 


)١(‏ «ت»: «فالحكم بالتخصيص ثم في وجوب الوفاء أو التقييد لا يكون بمقتضى 
(۲) ةط من (ت) . 


(۳) في الأصل و«ب»: «فهنا»» والتصويب من «ت». 


۱۲۰ 


التمسك بشيء من العمومات أو أكثرهاء إِذٌ ما من عاءٌ إلا وله أحوال 
متعددة بالنسبة إلى الذوات التي ا بها العمومُء فإذا اكتفينا في 
العمل بحالة من الحالاتء تعدَرَ الاستدلال به على غيرهاء وهذا 
حلاف ما درج عليه الناس» و - أيضا -: فإن الأصوليين يعتمدون في 
إثبات العموم على (حسن اللَرّم) فيمن خالف مقتضى العموم. 

ولو قلنا بهذا القول: لزم أن يكون السيد إذا قال لعبده: من دخل 
الدار فأعطه درهماًء فدخل الدار أقوامٌ لا يُحصّون فلم يعطهم شيئاً: آن 
لا يتوج اللوم على العبد؛ لأن له أن يقول: لفظك عام في الذواتء 
مطل بالسبة إلى الأحوال والأزمانء فأنا أعمل بلفظك فيمن دخل من 
الطوال» ولا أعمل به في غيرهم» أو فيمن دخل آخر النهار» أو آخرّ 
الععرء رأكرن فد عملت مضي الفط لك ذلك سب اللرم جما 

التاسعة عشرة: اللفظ العام وضعاًء تارة يظهر فيه قصدٌ التعميم 
وتأسيسل القواعد» فلا إشكال في العمل بمقتضى عمومه» وتارة يظهر فيه 
أنه قصد به معنى غير عام» فهل يمك بعمومه؛ لأن القصدَ إلى بيان 
معنى لا ينافيه تناولٌ اللفظ لغير ما قصدَ» فلا تتعارض إرادتهما معا؟ أو 
يقال : إن الكلام في غير المقصود منه مُجّمل بُيّن من جهة أخرى؟ 

هذا ما تكلم فيه هل الأصول» ومنل بقوله كلل : «فيما سَقّتِ 
)١(‏ انظر: «البرهان» للجويني .)٠٤ /١(‏ و«المستصفى» للغزالي (ص: ›»)۲١١‏ 


و(البحر المحط» للزرکشی 7€ «(YY‏ وما بعدها» وقد قل عن الإ مام ابن دقیق 
کلامه هنا . 


۲۳۱ 


السَمَاءَ العُشرًه الحديث» فإن اللفظ عام في القليل والكثير» لكنْ 
ظهرَ أن المقضود منه بيان القَذُر المُخرج» لان القدر الُخرج 
منه» ويؤحذ ذلك من قوله ڳلا : «فيمًا دون حَمْسَة أَوْسُق صَدَقٌ. 

والتحقيق عندي : أن دلالته على ما لم يُقَصْد به أضعفُ من 
د على ا قك به مرا الق ار وال00 ا 
تخصيص وتعيين المقصود مأخوذة“ من قرائنّ» قد تَضعّف تلك 
القرينة عن دلالة اللفظ على العموم وقد تقوّى» والمرجع في ذلك إلى 
ما يجده الناظرٌ بحسب لفظ لفظ . 

وإنما قدمت هذا؛ لأني سأذكر وجوهاً من الاستنباط يظهر 
في بعضها أنه بعيد عن المقصود بأصل الحديث» فنبهت على كلام 
الأصوليين› ونه غير خارج عن مذهب بعضهم»› وكذلك - أيضا- استدل ' 
الفقهاء والخلافيون في مسائل كثيرة بمثل هذا العموم فيما لا بُقصد 
باللفظ› فهو غير خارج عن استدلالاتهم . 


)١(‏ رواه البخاري (١١١٠)ء‏ كتاب: الزكاة» باب: یما یسقی من ماء السماء ویالماء 
الجاري»› من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

(۲) «ت»ا: «قدر». 

(۳) رواه البخاري »)۱۳٤١(‏ كتاب : الزكاة» باب: ما دي زکاته فلیس بکنز» ومسلم 
»)4۷٩(‏ في آول کتاب : الزكاةء من حديث أبي سعيد الخدري فلب . 

)٤(‏ «ت): «والدليل». 


)٥(‏ «ت»: «مأآخوذ». 


۱۳۲ 


ومن فوائد هذه القاعدة: أن ما کان غير مقصود پُخرج عله 
بدلیل قريب الحال لا یکون في مرتبة الذي يُخرج به عن العموم 
المقصود“ . | 

ومراتث الضعف كما قدمناه" فيما لم يُقصد من اللفظ متفاوتة» 
ومن بعيدِها ما کان في حکم الطوارىء والعوارض التي لا يكاد 
يستحضرها مَنْ تجوز عليه الغفلة عنها. 

ولصيغة العموم مرتبةٌ أخرى: وهي أن لا يظهرَ قصد الخصوص 
ولا قصدٌ العموم» ولذلك حك يتعلّق بالتخصيص بالقياس» سنذكره 
إن شاء الله تعالى . ) 

وقد عقد القاضي أبو محمد عبد الوهاب المالكي باب فی٥‏ 
وقف العموم على المقصود»ء قال: وقد اختلف أصحابنا في ذلك› 
فذهب متقدموهم إلى وجوب وقف العموم على ما قصد به» وأنه 
لا بُتعدّی به إلى غيره مما لم يُقَصْد به إلا بدليل"» وإن كان إطلاق 


)١(‏ في الأصل : «بذلك». والتصويب من «ت». 

(۲( أي : أن الحكم المستنبط من نص غير صريح الدلالة على هذا الحكم يمكن تركه 
بأي دليل قريب» في حين أن مثل هذا الدليل لا يعين على ترك حكم استنبط من 
نص صريح الدلالة عليه . 

(۳) «ت»: «قدمنا) . 

)٤(‏ في كتابه «الملخص في أصول الفقه» كما سماه الزركشي في «البحر الميحط) 
.)۷١ /٤(‏ وسماه القاضي عياض في «ترتيب المدارك» (۲/ :)٦۹۲‏ «التلخيص» . 

)٥(‏ «ت»: «من). 


)٩(‏ «ت»: «لدلیل» 


۲۳ 


الصيغة يقتضيه» وذهب إلى هذا بعض أصحاب الشافعي - رحمهم الله 
تعالی -؛ منهم أبو بكر القَمًال» وغيره. 
قال : وذهب أكثرٌ متأخري أصحابنا إلى منع الوقف فيه» ووجوب 
إجرائه على موجب اللغة. 
قلث: ومثل القاضي صورة المسألة بأن يُستدَل بقوله تعالى: 


ل كَڪُم َه ليام لفت إل ساپک € إلى قوله : لفان روه 
ووا ما َكب أله َك €[البقرة: ۱۸۷] على إباحة نوع مُختلف في 
جواز أكله» أو شرب بعضٍ ما بُختلف في شربه» وقد عَلِم منه أن 
الأكل والجماع في ليلة الصوم لا يحرم بعد النوم. 

ثم مثل بقوله"" تعالی : والریی یکیژوت ألذَهَبَ رأة 
ولا يسَفِمُوتَمّافي سيل أله 4[التوبة : »]۳١‏ على وجوب الزكاة في [قدر]) 
مُختلف فيه» أو نوع مُختلف” في تعلق [قدر] الزكاة به . 

وكذلك التعلق بالخطاب الخارج على المدح والذم نحرٌ قول 


تعالی : * الین هم روجهم حضون )لاع روجهم €[المومنون: .]١-‏ 


(۱) «ت» زيادة: «(شيء مما تقدم) . 

(۲) («ت»): «وبقوله» بدل ثم مل بقوله» . 

(۳) «ت» زيادة: «فيه» . 

€3 زيادة من (ت» واب» . 

)٥(‏ في الأصل: «وكذلك المتعلق بالخارج عن المدح أو الذم»» والتصويب من «ت». 


۳4 


في جواز الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين» وما أشبه ذلك. 

العشرون: إضافة الماء إلى البحر لا يُشَرط في صحتها أن تكون 
في المَقَرّ؛ لأنه ينطلق عليه ماءٌ البحر» وإن أَخِذ منه كما هو في 
العْرّف» فيمكر أن بُستدَلٌ بذلك على مسائل بعد نقله عن ماء البحرء 
إلا أنه قد بُضعف الدّلالة في بعضها؛ لكون“ ذلك من الأحوال 
الطارئة التي لم تقصَذ» [كما مر ويأتي]" والله تعالى أعلم. 

الحادية والعشرون: دلالةٌ اللفظ على الشيء نسبة بين وبين 
ا ت اك ال٠‏ فل فن شد درا آلا 
تكون۵ مُعَارَضة بما هو أقوى منهاء والذي نحن نقصده أن تكون 
الدّلالةٌ صحيحة» وعلى مدعي المعارضة إقامة الدليل على رجحانهاء 
فإذا أقامه ثبت ما يدّعيه» ولا يناقض ذلك دلالة اللفظ على خلاف 
ما يدعيه؛ لأن دلالة اللفظ إما صفة راجعة إليهء وإما فهم السامع 
ار عد اة اللفظ إذا كان عالماً بالوضع» وكلاهما يثبت» 
وإن کان ثم معارض راجح . 

وكثيراً ما يقول الطلبة: هذا لا يَذدلٌ» ويْبْدون مُعارضا أو“ 


)١(‏ في الأصل: «ككون»» والتصويب من «ت». 

(۲) سقط من («(ت»). 

(۳) سقط من («(ت». 

. في الأصل» وكذا «ت»: «إلا أن تكون»» والمثبت من «(ب»‎ )٤( 
. («(ت»): «(المعنى»‎ )0٥( 


)٦(‏ «(ت): «و). 


0 


احتمالاً مرجوحاًء وهو غلط إلا إذا كان الترددُ والاحتمال فيما يرجم 
إلى دلالة اللفظ على المعنى المّدعَى من غير ترجيح» وهو" صحيح . 

الثانية والعشرون: ترتب على ما قدّمناه من هذه القواعد 
و ادال غل غر ما مام هال العا رفت رن 
متفقاً على طهوريتها والخلافُ في الكراهية١»‏ والاستدلال على 
طھوریتها یکون صحیحا؛ إذ“ بيا أنه ليس من شرط ما يُستنبَط من 
ا ا ا 2 
نص آخر . 

وآما عدم کراهیتها"“ بعد ثبوتِ طهوريتهاء فيثبت بناءً على مقدمة 
أخرى» وهو" الأصل» وعلى مدعي آمر زائد او ا کن 
من هذا الماء القليل إذا وقعت فيه نجاس لم تغثره وسناک غ زك 
إن شاء الله تعالى . 


الثالثة والعشرون: اختلف قول الشافعي - له - في وجوب 


)١(‏ «ت»: «الاحتمال والتردد». 

(۲( «ت» : «فهو) . 

(۳) وهي القواعد المارة في المسألة الثامنة عشرة» والتاسعة عشرة» والحادية 
والعشرين . 

)٤(‏ «ت»: «الكراهة». 

)٥(‏ «ت»: «إذا). 

. «ت»: «كراهتها»‎ )٦( 

)۷( «(ت٤:‏ «(وهي» . 


۱۲۳٢ 


التباعد عن النجاسة الجامدة ي الماء الكثير» وجديد قوليه وجوبه» 
والفتوى عند أصحابه على القديم' '» فيمکن أن يُستَدَلٌ بالحديث على 
صحة القول بعدم الوجوب؛ لاندراجه تحت العموم في ماء البحر 
المحكوم بطهوريته. 

الرابعة والعشرون: حَريمٌ النجاسةء وهو ما يتسب إليها بتحريكه 
إياهاء وانعطافه عليهاء و" التفافه عليهاء في وجوب اجتنابه في الماء 
الراكد وجه للشافعية رحمهم الله تعالی ۰ ويمكنٌ أن يستدلً لعده 
اوخو ت الات 

الخامسة والعشرون: ذكر بعض المباحثين المتعلقين بعلم 
المعقول ما تحصيله”“ وتقرير“ معناه: الفرق بين مطلق الماء والماء 
المطلق»ء فالحكم الان طا الا يترتب على حصول”' الحقيقة 
من غير قيد» والمُرتب على الماء المطلق مُرتبٌ على الحقيقة بقيد 


)١(‏ قال e :)۷ TT ٠‏ لني پفتی فب 
«اختلاف ال على موافتة ا ل ا کون الإفتاء 4 3 
القديم. | 

(۲) «ت»: «آو). 

(۳) قاله الغزالي في «الوسيط» .)٠۸۷ /١(‏ قال النووي في «المجموع» (۱/ ۱۹۸): 
وهذا الذي قاله شاذ متروك مخالف لما اتفق عليه الأصحاب» وقد صرح هو في 
«البسيط» بموافقة الأصحاب» فقطع بن الراكد لا حريم له يجتنب. ٠‏ 

. «ت»: «تلخیصه»)‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: «وتقريره»» والتصويب من «(ت». 

(7) في الأصل: «حصول الماء». 


۳۷ 


الإطلاقء والإطلاق بالتفسير الفقهي قي من القيود اللاَحقةٍ 
بالحقيقة» ولا يلرم من حصول الحكم على مطلق الحقيقة فة على 
الحقيقة المقيدة» وهذا معنى صحيخَ» إلا أن الفقهاءَ يرون أن 
الأمرَ المرتب على الماء يقتضي العْرفُ أن يكون مرتباً عليه 
بوصف الإطلاق» بدليل أنه لو قال لعبده أو لوكيله: ائتني بماء» فأتاه 
بماء ليس بمطلق بالتفسير الفقهي »لم يعد ممتثلاً EEE‏ 
من أمر عرفي في إطلاق الاستعمال لا من تعليق الحكم بمطلق الماءء 
ولعلً ذلك يتأيّد بحصول الإجماع على عدم الحكم في بعض المواضع 
ببحصول مطلتي الماء في المنتقل إلى اسم خر كالمرقة والجير. 

السادسة والعشرون: مَن يجوز الطهور بالماء المتغيّر بما يُستغنى 
عنه» وتمسك بحصول مطلق الماء فيه» ورأى أن الحكم إنما تعلق“ 
به» أمكنه أن يستدِلٌ بالحديث على هذه المسألة» والله أعلم. 


السابعة والعشرون: ذكر فى فوائده": الزيادة فى الجواب عن 
السؤال. 
قال القاضى أبو بكر بن العربى : قوله : «الحل ميتته) اع 


.)٠١۲ ذكر هذه المسألة القاضي تقي الدين السبكي» كما في «فتاويه» (ص:‎ )١( 
كلام الإمام ابن دقيق هذاء وزاد‎ )۳٤٠١ /١( وأورد ابنه تاج الدين في «الإبهاج»‎ 
عليه من كلام والده جملة حسنة» فلينظر.عنده.‎ 

(۲) «ت»: «يتعلق) . 

(۳) «ت»: «فوائد). 


۳۴۸ 


الجواب» وذلك من محاسن الفتوی؛ بأن ياتى بأكثر مما بُسأل عنه 
تتميما للفائدة» وإفادة لعلم آخر غير المسؤول عنه 

وقد بُو کد هذا بظهور” الحاجة إلى هذا الحكم؛ لال من توقف 
في طهورية ماء البحر» فهو عن العلم بحل ميتته - مع ما تقدم من 
تحريم الميتة - أكثر ڌ نوقفاًء فالسؤالٌ عن الحكم الأول بُظهرٌ الحاجة إلى 
معرفة الحكم الثاني . 

الثامنة والعشرون: هذا الحديث مذکور في الأصول في مسألة 
(الخطاب الوارد جواباً 2 سائل) حيث سم إلى ما لا ا 
بنفسه» وإلى ما يستقل› ف المستقل إلى ما يكون مساوياً للسؤال 
وأعمٌ وأخصّء وقسّم العم إلى أعم في ذلك الحكم وغيره» وإلى 
أعم من السؤال في غير ذلك الحكم» ومُثل" 2 ی غر ات 
الحكم بما ورد في هذا الحديث من قوله إن : «هو الطَهور مَاؤهُ 
الحل ميته . 

وقیل : 1 میتته»؛ لانه ا 
لا في معرض الجواب» إا ول رو ق 


.)۸۹ /١( انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي‎ )( ٠ 
«ت»: «ظهور».‎ )۲( 

(۳) «ت): «ومثال). 

)٤(‏ في الأصل : «متبد» والتصويب من «(ت» ر 


۳۹ 


الاستقلال» فلا خلاف في عمومه عند القائلين [بالعموم]“. 

وهاهنا تنبيه» وهو: أن وحدة اللفظ العام بالنسبة إلى مواردها 
المتعددة معتبرة فيها لا في غيرهاء فلو" اذُعي أن المراد بالعموم 
هاهنا جواز الوضوء وحل الميتة لم يصح» ولفظ الحديث[هاهنا] 
بالنسبة إلى طهورية الماء وحلٌ الميتة ليس عاماً بالنسبة إليهماء بل هما 
لفظان» كل واحدِ منها منفردٌ عن الآخر» نعم كل واحد منهما عامٌ فيما 
يتناوله . 

وقالع العا اه ل غا ا 0 ا ۶ 
من ماء البحر» بل مجموع اللفظين: الماءِ والميتة هو الأعم" من 
السؤال» فالجواب أعمٌ من السؤال. 

وأنت تعلم آنه مع تعدد اللفظ لا يحصل العموم الاصطلاحي› 
بل حاصله أن الأحكامٌ المستفادة من الجواب [المتعدد لفظه أكثرٌ من 
الأحكام المستفادة من الجواب]“ المختصٌ بما وقع عنه السؤالء 


)١(‏ سقط من «(ت». 

(۲) انظر: «المستصفی» للغزالي (ص: »)۲١‏ و«الإحکام» للآمدي (۲/ »)۲٥۷‏ 
و(اشرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني (۲/⁄ .)۱٤١۹‏ و«البحر المحيط» 
للزرکشي /٤(‏ ۲۹۹) . 

(۳) «ت»: «وإذا». 

. زيادة من (ت»‎ )٤( 

. (ٿ): امنفرد»‎ )٥( 

. سقط من (ت»‎ )٦( 

(۷) «ت»: «فالمجموع من لفظ الماء والميتة أعم». 

(۸) سقط من (ت») . 


4۰ 


وذلك لا يقتضي لفظاً واحدا يعم ما وقع [فيه]“ وغيرهٌ من جهة 
واحدةء نعم إن قيل: [إ0]“ السؤال وقع عن الوضوءء وكون ماه 
- طهورا يفيد الوضوءَ وغيره» فهو أعم من السؤال [عنه]" فلذلك وجه 
إلا أن الذي حكيناه يدل على قصد من قال ذلك إذ“ بعضهم 
[يدعي]“ العموم بالنسبة إلى الطهورية [وحل الميتة]. 

اة والشرون لفط الم مهاف إل الخ ولا بجو 
أن يُحمَلٌ على مطلق ما تجوز إضافتةُ إليه مما يطل عليه اسم الميتة 
وإن كانت الإضافةٌ سائغةً في ذلك بحكم اللغة» وإنما هو محمولٌ على 
الميتة من دوابه المنسوبة إليه» أو ما يؤدي هذا المعنى» ومن البعيد أن 
يقال بحمله على المعنى الأولء وما يصح في اللغة الإضافة إليه؛ 
أعني : إضافة الميتة» ويُخرج من ذلك ما يجب إخراجه» وهذا مما 
بين لك ضعف دلالة العموم فيما لا بُقصْدٌ باللفظ الدلالة عليه“ . 

وعلى هذا مَنٌْ راد الاستدلال على حل میتته من دوابه» وحمل 
اللفظ العام في الميتة على الدواب المنسوبة إليه كما أوضحناه“› 


)١(‏ سقط من «(ت». 

(۲) سقط من «ت». 

(۳) سقط من (ت». 

)٤(‏ في الأصل و«ب»: «أو»» والتصويب من «ت». 
(۵) زيادة من «(ت» . 

)٦(‏ سقط من «(ت». 

(۷) كما مر تحقيقه في الفائدة التاسعة عشرة. 

(۸) «ت»: «أوضحنا کونه من دوابه» . 


۱41 


E‏ المطلوب في الاستدلال على ما يريد اا 
جله؛ ؛ لأن إثبات كونه من ميتته يستندٌ إلى المشاهدة. 

الثلاثون: اختلف" المالكية في أن ما تطول حياته في البر 
کالسّرطان والضفع والسُلحفاةء هل يُلحَق بالبحري في عدم حاجته ° 
للذكاة أو لا؟ والمشهورٌ إلحاقةٌ» وهذا يرجع إلى ما نهنا عليه من أن 
مَنْ أراد إثبات الحكم في حيوانٍء فعليه بيان أنه من دواب البحر بعد 
تقرير أن المعنىّ بالميتة ميتة دوابه» لا مطلق الميتة مما يمكنٌ أن 
يضاف إليه» والظاهرٌ أن هذه الأشياءَ لا يُخرجها عن كونها بحريةً طول 
حياتها في الب بعد أن تكون منسوية إلى البحر» وهذا يجك إلىالنظر 
في معنى دوا البحرء فالمنقولٌ عن ابن“ القاسم صاحب مالك 
- رحمهما الله تعالى -: أن ما كان مأواه في الماء فإنه کل ف 
ذكاة» وإن كان يرعى في البرء وما کان مأواه ومستقرّه فى البرء 
فانه لا يؤل إلا بذكاة» ولو كان يعيش في الماء› [كالجاموس 0 . 


وفي «المُدََنة في فرس البحر : يُؤكل بغير ذكاة0“. 


)١(‏ في الأصل و«اب» زيادة: «فعليه أن إخراجه بالإجماع». 
(۲) «ت): «احتلفت) . 

(۳) «ت»): «(احتياجه» . 

() في الأصل : «أبي»» والتصويب من «ت». 

. «(ت» : «(من غير‎ )٥( 

)٦(‏ سقط من (ت». 

(۷) انظر: «المنتقى في شرح الموطا» للباجي (۳/ .)٠١۹‏ 
(۸) انظر : «المدونة» (۳/ .)٥١‏ 


۱۲ 


وفي کتاب آخر : نشت كانه لأ له في البر رعياا“. 

ولا خلاف في أن طيرَ الماء لا يؤكل إلا بذكاةء والله أعلم. 

الحادية والثلاثون: اسم الجنس إذا أضيف كان من صِيَعَ 
ETS o‏ 
هذا الإطلاق في هذه المسألة. 

وجاء بعض المتأخرين وقسم المفردات إلى ما يصدق المفرد 
منها على الكثير نحو: ماء ومال ولحم ودم وذهب وفضةء فالكثير 
يقال له: ماء ومال ولحم» وإن عَظم ذلك الكثير» وإلى ما لا يصدق 
كرجل ودرهم ودينار» ولا يقال للجمع" الكثير من الرجال: رجل› 
ولا للدراهم: درهم. 

وقد نص العلماء على أن الإضافة توجب العموم» فهل يحص 
ذلك بما يصدق على الكثرة“ نحو: (مالي صدقة)؛ لاله بصدقه على 
الكثير يقبل”“ العموم؟ 

وما لا يقبل الكثرة» لا يقبلٌ العموم كقولنا: (درهم زائف)» 
فإنا ندرك الفرق بين قولنا: (ماله حرامٌ)» وبين قولنا: (درهمه 


.)۸۸ /١( وانظر: «التاج والإكليل؛ لابن الموًاق‎ )١( 

(۲) لعله يعني به: القرافي ؛ فإنه قال ذلك في «شرح تنقيح الفصول» (ص: .)۱۸١‏ 
(۳) في الأصل: «للجميع»ء والتصويب من «ت» واب». 

)٤(‏ «ت»: «الكثير). 

(۵) «ٿ»: قبل . 


€۳ 


زائف)» فإن الأول للعموم دون الثاني» وكذلك إذا قال: (عبدي 
O N‏ 
العموم من الجمع ولا يفهم من المفرد دون القسم الأول" فإنه 
يفهمه فهما“» فإذا قال : (مالي صدقة) عم كما إذا قال: (أموالي 
صدةقة) . 

ثم قال بعد ذلك : a a a bl‏ 
في شيء من الصور» وإن كان المفردٌ يعم أيضاء فإذا قال: (عبداي 
حران)» فإنما“ یتناول عبدین»› كما إذا قال : (مالاي) لا يعم أمواله") 
فالفهم ينبو عن العموم في التثنية جداء بخلاف الجمع في | 
والمفرد'" على التفصيل. ۰ 

وهذا الذي قاله قد شار إليه الشيخ أبو عمرو بن الحاجب 
رحمه الله تعالى إشارة لطيفة حيث ذكر صيغ العموم» وذكر أسماء 
الشروط والاستفهام والموصولات والجموع المعرَفة تعريفَ جنس 
وما في معناهاء واسم الجنس المعرّف تعريف جنس» والمضاف ممًا 


)١(‏ في الأصل : «وآن»» والتصويب من «(ت»» وفي «ب»: «دراهمه ر وأن». 
(۲) سقط من «(ت». 

(۳) «ت» : «الثاني» . 

)٤(‏ آي : فهماً واحداً من المفرد ا 

)٥(‏ «ت»: «إنما). 

(7) «ت»: «أموالا» . 

(۷) «ت»): «والفرد». 


\ ٤ 


E‏ والجمع» والنكرة في النفي”. 

فقولةٌ: والمضاف مما يصلح ا والجمع : تقييد [يقتضي]“ 

فاا حکایته" . 

وقد بنى على هذا أل لفظة“' الميتة في الحديث لا تكون“ 
للعموم؛ لأنه ليس مما ينطلق على الكثير والقليل» فلا يقال لعدد من 
الميتات ميتة» وهذا يخالف استدلال الناس بهذا العموم» وللنظر فيه 
فضل”» وقد يمنع امتناع أن يقال للجميع (ميتة) باعتبار ما» [وهو 
اعتبار الهيئة الإجماعية]“ . 

الثانية واو : في قاعدة بُبنى عليها غيرٌها: الحقائق إما أن 
لا ينطلق لفظ بعضها على بعض؛ وهي المتباينة كالإنسان والفرس» أو 
ينطق لظ كل واحد منهما على الاخر» وهي المتساوية كالإنسان مع 
الناطق» أو ينطلق أحدُهما على كل ما ينطلق عليه الآخرٌ من غير عكس 
من الطرف الأخرء فالأول هو العام من كل وجهء والثاني الخاص» 
كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان» فان الأول ينطلق على كل الثاني 


.)١١١ /۲( انظر: «مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصفهاني»‎ )١( 
سقط من «(ت».‎ )۲( 

(۳) انظر: «البحر المحیط» للزرکشي (6/ .)٠٤١- ۱٤١‏ 

(€) «ت»: «لمظ». 

(0) «ت»: «يڪون). 

(( «ت»: «فصل) . 

(۷) سقط من «(ت٤»‏ وفي «(ب» : لا جتماعية» بدل «الإجماعية) . 


£٥ 


والثاني لا ينطلق على كل الأول» فالآول عام ف والثاني خاص 
بالنسبة إلى الأول» أو ينطلق كل واحدِ منهما على بعض ما ينطلتق عليه 
الآخر» فكل واحد منهما عام بالنسبة إلى الآخر من وجه دون وجه 
كالحيوان والأبيض» فإن الحيوان ينطلق على بعض الأبيض» والأبيض 
ينطلق على بعض الحيوان' . 

إذا ثبت هذا فنقول : إذا ورد لفظان كل واحد منهما عام من وجه 
وخاص من وجه؛ فالمسألة من مشكلات علم الأصول» واختار فوم 
[فيها)" الوقف إلا بترجيح يقوم على [العمل بأحد]" اللفظين بالنسبة 
إلى الآخرء وكأنه يراد الترجيح العام الذي لا يحص مدلول العموم» 
كالترجيح بكثرة الرواة وسائر الأمور الخارجة“ عن مدلول العمومين 
من حيث هي عمو م“ . 

وقال أبو الحسين فى كتابه «المُعتمَّد» : وليس يخلو مثل هذين 


)١(‏ فائدة هذه القاعدة: الاستدلال ببعض الحقائق على بعض» كما قاله الفتوحي في 
شرح الكوكب المنير» (ص: .)۲١‏ 

(۲) سقط من «ت». 

(۳) سقط من «(ت». 

(6) في الأصل «الخارجية»» والتصويب من «(ت». 

»)٠٠٤ و«المستصفى» للغزالي (ص:‎ .)۷۷٤ /۲( انظر: «البرهان» للجويني‎ )٥( 
ولاروضة الناظر» لابن قدامة‎ »)٠٠١ و«المحصول» لابن العربي (ص:‎ 
و«شرح الكوكب المنيرا‎ »)١٠١ /٤( و«البحر المحيط» للزركشي‎ .)٠٠١١ (ص:‎ 
.)۲۱ للفتوحي (ص:‎ 


۱٤“ 


العمومين» إما ان بعلم تقد أحدهما على الآخر أو لا بعلم ذلك 
فإن لم يعلم ذلك» لم یخل إما آن يکونا معلومین» آو مظنونین› و 
أحدّهما معلوماً والآخرٌ مظنونا؛ لأنٌ الحكم E El‏ 
الاجتهادء وليس في ترجيح أحدهما» أیٌ: ما يقتضي اطراح الأاخرء 
وليسَ كذلك إذا تعارضا في كل وجه» فإن لم يترجُح أحذهما على 
الأاخر» فالتعبد فيهما بالخ 0۳). 


وقال الفاضل آبو سعد محمد بن یحیی - رحمه الله تعالی _ 


E E E تاو ا ق‎ 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(٦( 


E‏ وو الا خر مظنا ما ته : «فإن كانا معلومين › لم يچر 
ترجیح أحدهما على الأخر بقوة الإسنادء ویجوز ترجیح أخدهما عل الاخر 
بذلك إن كانا مظنونين» وإن كان أحدهما معلوماً والآخر مظنوناء جاز ترجيح 
SS aS Sa‏ فأما الترجيح بما تضمنه أحدهما من 
کون محظورا أو حكماً شرعياًء فإنه يجوز ذلك» سواء کانا معلومین» او 
ا ادها ما رالا ا 
فى الأصل : «فالبعيد»» والتصويب من «(ت» واب). 
«(بالتخير) . 
انظر : «المعتمد» لأبى الحسين البصري .)٤١ /١(‏ 

«ت» : «القاضى أبو e‏ 

هو الإمام العلامة شيخ الشافعية» محمد بن يحبى بن منصور أبو سعد 
النيسابوري» صاحب الخزالي» برع في المذهب» وصنف التصانيف في الفقه 
والخلاف» وتخرح به الأصحاب» آلف كتاب: «المحيط في شرح الوسيطا› 
و«الانتصاف في مسائل الخلاف»» توفي سنة (۸٤٥ه).‏ انظر: «سير أعلام 
النبلاء» للذهبى .)٠١ /۲١(‏ وانظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
(Y/Y)‏ رات الشافعرة) للسبكي (۷/ »)۲١‏ وعندهما: «أبو 2 
كما وقع في «(ت» . 


4۷ 


بذاك لمعارضته» أمكنٌَ أن يخصَصَ ذلك“ بهذا» وليس أحدذهما 
بأولى من الأخر» فينظرٌ فيهما: إن دخل أحدهما تخصيص مُجْمَع 
[عليه]"» فهو أولى بالتخصيص» وكذلك إذا" كان أحدهما مقصودا 
بالعموم» يرجح على ما كان عمومة اتفاقا . 

الثالثة والثلاثون: اختلفوا في أكل التمساح : فمنعه الشافع“» 
وآباحه مالك وأصحابه" ")» رحمة الله عليهم أجمعين» وهو إحدى 
المسائل التي تبنىَ على هذه القاعدة» وبيان ذلك: أن قولّه: «الحل 
متته إذا جعلناہ عامًاً - کما استدل ۸ الناس به على العموم دخحل فيه 
التمساح» ويعارضه نهيه اة عن أكل كل ذي ناب من السباع"» فهو 
عام بالنسبة إلى البري والبحري» فيدخل٠‏ فيه التمساح» فيكون 


)١(‏ «ت»: «ذاك». 

(۲) سقط من (ت». 

(۳) «ت»: «إن». 

.)١١١ ⁄/۸( انظر: «البحر المحيط» للزركشي‎ )٤( 

.)١ /4( انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي‎ )٠( 

(1) في الأصل و«ب٠:‏ «وأصحابهما»» والتصويب من «ت». 

(۷) انظر: «مواهب الجليل» للحطاب /١(‏ ۸۸). 

(۸) «ت»٤:‏ «استدرك). | 

(4) رواء البخاري (١٠۲٥)ء‏ كتاب: الذبائح والصيد» باب: أكل كل ذي ناب من 
السباع» ومسلم (۱۹۳۲)ء كتاب : الصيد والذبائح» باب: تحريم أكل كل ذي 
ناب من السباع» من حديث أبي ثعلبة ظ4 . 

. «ت»: «فدخل»‎ )٠١( 


4۸ 


کل واحد منهما عاماً من وجه» خاصاً من وجه» فيدخل تحت القاعدة» 
الله إلا أن يدعي المالكية انصراف لفظة (السباع) إلى البري؛ لتبادر 
الفهم عند الإطلاق إليه» فعلى هذا لا يعارض كل واحد منهما الأخر من 
وجه» وإذا عورضوا بوجود الحقيقة في السبعية» وثبَّت لهم العرف في 
الاستعمال» كان الاستعمال مقدّما على الحقيقة اللخوية» وإن لم يثبت 
ذلك» فلاب من ترجيح» فإن طلب الترجيح العام الخارحٌ عن مدلول 
اللفظين» فقد يرجُح المالكية عموم هذا الحديث بموافقة ظاهر قوله 
تعالی : أجل کہ صد لر €[المائدة: .]٩٩‏ 

الرابعة والثلاثون: الحكم بحل متته يدل على طهارتهاء مع 
ضميمة مقدمة أخرى»› وهي : اا اا بدليل نهيه اق 
بان لا برب ما٤‏ تع السَمنِ إذا وقعث فيه الفأرة. 

الخامسة والثلاثون: اختلفوا في إباحة أكل السمك الطافيء 
اللي وال رجه اه بك ا روماه الكاتني وباك 


)١(‏ «ت)»: «لفظ). 

(۲) رواه بو داود »)۳۸٤۲(‏ كتاب: الأطعمة» باب: في الفأرة تقع في السمن› 
والإمام أحمد في «المسند» (۲/ ١٠٠)ء‏ من حديث أبي هريرة طب بلفظ : 
سئل النبي بي عن الفأرة تقع في السمن فقال: «إن كان جامد فألقوها 
وما حولهاء» وإن کان مائعاً فلا تقربوه» . 
قال الترمذي في «سننه» :)۲٠١ /٤(‏ وهو حديث غير محفوظ» ثم نقل عن 
البخاري أنه قال: هذا خطأء أخطاً فيه معمر» قال: والصحيح: حديث 
الزهري» عن عبيد الله » عن ابن عباس» عن ميمونة . وانظر : «التلخيص الحبير؛ 
لابن حجر (۳/ .)٤‏ 


۱۹ 


رحمهما الله تعالى - إباحتة» وعمومٌ الحديث يقتضيه. 
السادسة والثلاثون: e‏ البحر» 2 
من غير خلاف» وأما غيره فنقل عن الشافعي - خب - قول غريب : 
لا بَلٌ؛ لأن اسم السمك لا يتتاوله. وقيل : إنه مرجوعٌ عدا 
والصحيح من مذهبه تعدي الحل" إلى غيره في الجملة› 
جار تحت عموم اللفظ . 
والذي نقلناه من القول هو الذي ذكره الحنفية؛ أعني [أنه](“: 
لا يُؤْكل من حيوان الماء إلا السمك. 


السابعة والثلاثون: ااا اا ا ا 
بها من جهة المفهوم؟ 

يمكن أن يقال ذلك جريا على المفهوم عند أرباب المفهوم» 
ويمكن أن يقال : إنه لا يدل؛ لأن العلة في القول بالمفهوم طلب فائدة 
الف احالف فاو ا د اض ن 


(1) انظر :«الهداية» للمرغيناني /٤(‏ 1۹). و«المدونة» (۲/ ٥٤٤)ء‏ و«المجموع في 
شرح المهذب» للنووي .)٦ /١(‏ 

(۲) نص الإمام الشافعي في «الأم» (۷/ :)۱٤٩‏ أن جميع ما کان معاشه في الماء من 
السمك وغيره» فلا بأس للمحزم بصيده . وانظر: «الوسيط» للغزالي (۷⁄ .)٠١١‏ 

(۳) «ت»: «تعديه» بدل «تعدي الحل». 

.)۲۹ /٩( انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي‎ )٤( 

)٥(‏ سقط من «(ت». 


(7) «ت): «وتعيين). 


0٠ 


E E I‏ : اورک رڪم 
الى «[Y E‏ فإنه n‏ آخر 
تحريم الميتة› وإخراج هذا الجنس منهاء فقد وجد سببٌ غير المخالفة . 

الثامنة والثلاثون: إذا فرّعنا على أنه من مفهوم المخالفة الذي 
ل قي الك عما عا ا ق 
- رحمهم الله تعالى - في ابتلاع السمكة حية» هل يجوز من جهه 
الحل»› ا ا 

فإادا قلا rs ast‏ ولك ۵ خیم الجل 
NGA‏ 

التاسعة والثلاثون: قد أشرنا إلى مفهوم المخالفة بالنسبة إلى الحيّ 
من سمك البحر» ويكون لهذا اللفظ مفهومٌ الموافقة من وجه آخرء 
وذلك أ لجا بنا أن عرف الشرع في الميتة عدم“ الحياة من غير ذكاةء 
فإذا دل اللفظ على إباحة ذلك كان ما ذَكَى أولى بالإباحة. 

وهذا من طريف ما وقع أن يُجمَع في صيغة واحدة مفهومٌ موافقة 
ومفهوم مخالفة باعتبارين كما ذكرناه. 


)١(‏ في الأصل: «التخصيص بسبب»» والتصويب من «(ت». 


(۲) («ت): «تقدم» . 


(4) «ت»: «مع عدم». 


۱6١ 


ولك أن تنظرَ في أن تذكية هذا الحيوانِ البحري» هل يباح إباحة 
مطلقة؟ 

الأربعون: الح مضافٌ إلى الميتةء دالأعیان اك 
والحرمة بنفسهاء بل بأمر يتعلّقٌ بها» وذهب” بعضُ الأصوليين إلى 
الإجمال في مثل هذا؛ لأنه لايد من إضمار متعلق» والمتعلقات 
متعددة لا ترجيح لبعضها على بعض» فيجيء ء الإجمال» واختاروا 
كونها" مقتضية لتحريم ما يراد من العين عرفا فتحريم الميتة تحريم 
أكلهاء 2 المرأة و و بها» وتحريم الخمر تحريم 
ارا 


هھ | المختار ينبغي أن التقدير في قوله ای : 
«الحل 9 لحل آل الميتة"» ولا يكون فيه دلیل على تحلیل 


OR e e 

| مف ٥‏ لگا زالت تعن أ اقرب 
المجازات» وأقربُها إلى الحقيقة ما يقتضيه العموم» والله اع 

الحادية والأربعون: إذا قلنا بالعموم في الميتة» فمن قال بالحل 


في جميع ميتته جرى على العموم» ومن قال بتحريم بعض حيوان 


)١(‏ «ت»: «فذهب». 


(۲) أي: اختار الأصوليون عدم الإجمال» ورجحوا م 


لقاً» وهو کو ن الأعيان 


(۳) «ات): لاميتة). 


)٤(‏ «ت): ايشعر. 


o۲ 


البحر» كالشافعي له » فإنه يحرّم الضَمدِع والسرطان والسلحفاةً على 
ظاهر مذهبه"» فلم يجر على العموم» واحتاج إلى دليل التخصيص . 
E E E DE‏ 
أباح الضفدع والسرطان» فأخذ الشافعي ا 
«التقريب»": أن من الأصحاب من عد ذلك قو ل للشافعيٌ» والمذهب 
المعروف خلافة. 
والعمومٌ يدل على جلهاء والشافعنٌ - رحمه الله تعالى - وأصحابةُ 


.)١ /٩( انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي‎ )١( 

(۲) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (۷/ »)٠٤١‏ و«الحاوي» للماوردي .)٠١ /٠١(‏ 

(۳) هو الإمام أبو الحسن القاسم بن الإمام أبي بكر محمد بن علي القفال الشاشي› 
وكتابه «التقريب» كتاب عزيز» عظيم الفوائد» من شروح «مختصر المزني»› 
وقد يتوهم من لا اطلاع له على أن المراد بالتقريب «تقريب» الإمام أبي الفتح 
سليم بن أيوب» صاحب الشيخ أبي حامد الإسفراييني» وذلك غلط» بل 
الصواب ما ذكرنا. 
وقد قال الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي في رسالته إلى أبي محمد الجويني 
رحمه الله : نظرت في كتاب «التقريب»» وكتاب «جمع الجوامع»» و«عيون 
المسائل»» وغيرهاء فلم أر أحداً منهم فيما حكاه د من صاحب «التقريب» 
رحمنا الله وإياه» وهو في النصف الأول من كتابه» أكثر حكاية لألفاظ الشافعي 
منه في النصف الأخير» وقد غفل في النصفين جميعاً من اجتماع الكتب له أو 
أكثرهاء وذهاب بعضها في عصرنا عن حكاية ألفاظ لابد من معرفتها؛ لئلا 
يجترىء على تخطئة المزني رحمه الله في بعض ما يخطئه فيه وهو منه بريء› 
وليتخلص به عن كثير من تخريجات أصحابناء ثم ذكر البيهقي شواهد لما ذكره. 
وأثنى إمام الحرمين في مواضع من «النهاية» على صاحب «التقريب» ثناء حستاً. 
انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۲/ .)٠١٤ ٥٥۴‏ 


Jor 


بأخذون التحريم من علَةٍ الاستخباث من قوله تعالى : لويرم عَم 
الخبيتَ 1€الأعراف : ۷“ وهذا يلتفت إلى القاعدة التي سبقت من 
تعارض العمومين من وجه دون وجه» وهنا يَقَوّی" توجيه إعمال 
تحريم" الخبائث إذا صح النظرٌ إلى المقصود من اللفظ» وجعل في 
غيره كالمجمل» فعليك بتمام النظر فيه. 

الثانية والأربعون : اختلف قول الشافعر ه4 في الحيوان البحري 
الذي له نظيرٌ مَحرَمٌ في البر» ككلب الماء وخنزيره“» وهذا يرجع إلى 
القاعدة التي ذكرناها من تعارض العمومين من وجه دون وجه؛ لأن الله 
تعالی يقول : حرمت کک ألْمبَةٌ ولم ولم ألخنزبر €[المائدة: [r‏ 
فهو عا في خنزير البر والبحر» وقول ايء : «الجل مين عام 
في الميتات التي فيها الخنزير» فمن قال بتحريمه» واستدلً بالأيةء قيل 
له: هي عامة بالنسبة إلى خنزير الماءء فيْخرجه بالحديث» ومن قال 
بتحليله» واستدل بالحديث» قيل له: هو عامٌ بالنسبة إلى خنزير الماءء 
يرجه بالاية . 


)١(‏ انظر: «الأم» للإمام الشافعي (۲/ »)۲٤١١‏ و«المجموع في شرح المهذب» 
للنووي (۹/⁄ .)۲٤‏ 

(۲) «ت»: «(وهذا يقرٌّي». 

)۳( «ت»: «اتحريم إعمال» . 

)٤(‏ «ت»: «الشافعية رحمهم الله». 

)٠(‏ انظر: «الوسيط» للغزالي (۷⁄/ »)٠٠١٤١ _ ٠٠١۳‏ و«المجموع في شرح المهذب» 
للنووي (۹/ ۲۸ -۲۹). 


\o4 


وهذا فيه ما أشرنا إليه من أن حمل الخنزير على البريّ يسبق 
الهم إليه في الاستعمال مع زيادة هاهناء وهي مع كونه خنزيراً 
حقيقياً» بل هو تشبیة [به]. 

الثالئة والأربعون: إذا قيل بإباحة خنزير الماء وكلبه» ففي 
اشتراط الذبح قولان [للشافعي]» أحدهما: [أنه]) لا يشرط 
كالسمك0» ويْستدَلٌ بهذا الحديث لهذا“ القول. 


الرابعة والأربعون: ذكر الأصوليون أن تخصيصَ بعض أفراد 
لعامٌ بالذكر لا يقتضي التخصيص في الحكم› وحكوا خلاف آبي ثور 


فے() . 


ولننة لم ۷ وهو : آنه ينبغي أن يقد ذلك التخصيص یما لیس 
له مفهومٌ كالآلقاب» فأما“ ما له مفهومٌ كالصفات» فعلى القول 
بالمفهوم [قد]“ أجازوا تخصيص العموم به. 


(۱) ةط ((ت») . 

(۲( سقط من (ت» . 

(۳) زيادة من «(ت» . 

.)٠١۳ /۷( انظر: «الوسيط» للغزالى‎ )٤( 

(0) «ت): «بهذا». ٠‏ 

() انظر: «المحصول» للرازي (۳/ »)۱۹١‏ و«الإحکام» للآمدي (۲/ »)۳٣۹‏ 
و«الإبهاج» للسبكي (۲/ »)۱۹٤‏ و«البحر المحيط» للزركشي .)٠١ /٤(‏ 

(۷) «ت): «تنبيه» بدل قوله: «ولننبه لأمر). 

(۸) «ت»: «وآما». 

)٩(‏ سقط من (ت». 


٥ 


الخامسة والأربعون: اشتّهر اا ا و 
ميان وَدَمَانِ» فالمَيَتَانِ السَمَكُ والجَرا فإذا نظرنا إلى هذا مع 
2 قوله إن : ي : «الحل متته » اھا ا عاماًء لکن قوله : 
جلث لنا ميان » وتعيين الميتتين [في السمك والجراد مما يهر فيه 
التخصيصُ» وتعيينٌ الميتتين] في هذين المذكورين» فيشكل عليه 
مذهب عامة الفقهاء في عدم تخصيص الجل بالسمك إلا أن يُدَعَى 
في بعض ما يقال بحله أن السمك ينطلق عليه. 


وقد قيل : N‏ و 
على هذا؛ آعني : آنه ھل یُسمّی سمکاء فا [حلّ4] من اللفظ 
المقتضي”“ تحليل ميتة السمك› آم لا؟ 


(۱) رواه ابن ماجه (۲۱۸)› کتاب : الصيد» باب : صيد الحيتان والجراد» والإمام 
الشافعي في لامسنده» ( ص : ٤١‏ ۳)» وفي «الام» )7/۲ «(TTY‏ والإمام اخیل في 
«المسند» (۲/ ۹۷)» وغیرهم › من طریق عد الرحمن بن زيد بن آسلم› عن 
آبيه » عن ابن عمر رضى الله عنهماء مرفوعا؛ بإسناد ضعيف . 
قال الدارقطني في «العلل» :)۲٦۷ /١١(‏ الموقوف هو الصواب. وكذا صحح 
قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» :)۲١ /١(‏ لأن قول الصحابي: 
«أحل لنا»» و«حرم علينا كذا». مثل قوله: «أمرنا بكذا»» و«نهينا عن كذا»» 
فيحصل الاستدلال بهذه الرواية؛ لأنها في معنى المرفوع» والله أعلم . 

(۲) زيادة من «(ت». 

(۳) «ت): اینبنى». 

)٤(‏ سقط من «(ت». 

)٥(‏ «ت»: «المسمى». 


۱٥٦ 


ا جا اغد السمكِ من دليل آخرَ کقوله تعالی : أجل 
كم صد لير 4[المائدة: »]۹٦‏ وينظرٌ مع ذلك في اللفظين معا بما 
يقتضيه النظرٌ الصحيح› وإنما ذكرنا هذا للتنبيه"'“ على ما ينبغي أن 
TE‏ 

فإن قلت : ا أن ا «الميتتان الك والجَراد» يقتضي 
التخصيص ؛ لأنه تعليق الحكم باللقب. 

قلت: اللامٌ للعهد السابق» وهو الميتةء وتعليق الحكم بها 
تعليقٌ بالوصف» ويتبكّنٌ لك بهذا أن هذا التخصيص لبعض أفراد العام 
بالذكر» وأنه تخصيصْ يقتضيه مفهوم المخالفة عند مَنْ يرى به 
وفيه هاهنا زيادة دلالة على التخصيص» وذلك أن قوله فيج: «أحلّث 
لنا ميتتان)» مذكور لبيان الرخصة والاستشناء من الميتة الحرم أكلهاء 
وذلك يقتضي الحصر؛ لن ما عداه يبقى على الأصل في ا 
فيضم في الدلالة إلى التخصيص بهذا" المعنى . 

النادسة والأربعون بهذا البحك الذى أشرنا إليه بدك لقول 
مَنْ قال باشتراط الذكاة في ما له نظيرٌ محرَمٌ في البر إذا أخرجه عن اسم 
السك وقال بحل لح بذاك عن اسم ال من النمك» 
فيحتاج إلى الذكاة. 

)١(‏ «ت): «التنييه). 


(۲( «(ت» : «ايقتضى) . 


(۳) «ت): (هلا). 


\o¥ 


السابعة والأربعون: اقتطاع قطعة من السمكة ممنوع للتعذيب» 
وأما حل أكلها"“ فيؤحَذ من [هذا)" الحديث»ء مع مقدمة أخرى 
وهي”: (ما أبينَ من حي فهو ميّتٌَ)» [فيقال : هذه القطعة مين فان 
ما بين من حي فهو ميّت]» وميتةٌ البحر حلال بالحديث» فهذه 
القطعة حلدل. 

الثامنة والأربعون: لما كان اسم الميتة شرعاً لما عَلِمٌ فيه الذكاة 
الشرعية أو ما يقوم مقامَها كالاصطياد» كان“ من شرط الذكاة الشرعية 
أهلية المُذكي أو المُْصطًاد» فمن ليست له أهليةٌ الذكاة فمُصطاده 
ميته [فإذا اصطاد المجوسئ من البحر فمصطاده ميته لما قررناهء 
وميتة البحر حلالً]. 

التاسعة والأربعون: اختلف“ الشافعية والمالكية في دم السمك 
هو طاهرٌ ام لا؟ 


)١(‏ «ت»: «أكله». 

(۲( سقط من ((ث) . 

(۳) «ت»: «(وهو آن» . 

(6) سقط من «(ث».. 

(ه) «ث)»: «فکان) . 

(7) المصطاد هنا الصائد» وفي قوله: مصطاده ميتة» المصطاد هو المصيد. 

(۷) ما بين معكوفتين جاءت فى «ت»: «لما قررناه» وميتة البحر حلال» فمصطاد 
المجرس ن ال خان 

(۸) «ت»): «اختلفت) . 

)۹( الأصح عند الشافعية وبه قال المالكية: أن دم السمك نجس . انظر : «المنتقى» - 


0۸ 


فيمكن أن بُجعَّل الحديث مقدمة من مقدمات القول بطهارتهء 
بان يقال: لو كان تجسا لما حل أكلٌ الميتتة التي يُحتقَنٌ فيها؛ [أي : 
الدم]٠ء‏ لكنها حَلّت بالحديث» وتبين" الملازمة بان الأصل امتناع 
ما يوجب التحريم إذا أمكن» والدم المحتبسٌ على تقدير نجاسته 
يقتضي تنجيسَ ما احتقَنٌ فيه بالأصل» فيقتضي تحريمَة بالأصل» فعلى 
تقدير طهارته لا يكون الحكم بالحل على خلاف مقتضى الدليل»› 
[وعلی تقدیر نجاسته يكون الحكم بالحل على خلاف مقتضى 
الدليل]"» وعلی تقدیر نجاسته يكون الحكمٌ على خلاف مقتضاه 
رح الأول على الثاني" وفيه نظ من حيث إن الحكم بطهارته مع 
تسلیم کونه دما حلاف الأصل أيضاء فعليك بتمام البحث» وقد منع 
تعض انا 7 ُن دم السمك دم حقيقي . 

ال رات غو مر اة أن الارن احا فا 


= للباجي (۳/ ۱۲۹)» و«المجموع» للنووي (۲/ .)٠٥٠٤‏ 
وقال الحنفية والحنابلة - على الصحيح من مذهبهم - بطهارة دم السمك . انظر: 
«الهداية» للمرغيناني (۱/ -۳١‏ ۳۷)». و«الإنصاف» للمرداوي (۱/ ۳۲۷). 

)١(‏ زيادة من «(ت». 

(۲( (اب) : «(ويبين) . 

(۳) سقط من (ت». 

)€( في الأصل : «اللأول»» والتصويب من «(ت» واب». 

() هم الحنفية» كما في «اتحفة الفقهاء» للسمرقندي /١(‏ 1۳)» و«بدائع الصنائع) 
للكاساني »)٦١ /١(‏ وغيرهما. 


۹ 


يعيش في الماء مما ليس له نف" [سائلة]"؛ كالضفدع والسرطان 
والسمك ونحوه» إذا مات في غير الماء كالحّلٌ ونحوه» هل ینځس؛ 
م ل؟ 

فقال بعضهم : ينجسٌ ؛ لآنه مات في غير معدنه» ومنهم من 
قال : لا ينجس؛ لأنه ليس له دم سائل» وقيل: بان هذا قول أٻي 
يوسف ومحمد» والأول قول أبي حنيفة ڪلب . 

وهذا إنما يتعلق بالحديث من جهة الإضافة التي في (ميتته)ء فإذا 
حملنا (میتته) على دوابه من غير اعتبار موتها فيه» جاء القول الثاني» 
ويشهد له المعنى المستنبط من تعليل عدم نجاستها بعدَّم النفس 
السائلة» وإن اعتبرَ في هذه الإضافة موتها جاء فيه القول الأولء 
ولاشكٌ أن العربَ تكتفي في الإضافة بأدنى ملابسة» والله أعلم. 

الحادية والخمسون: الماءٌ إذا كان على أصل خاقته فهو طُهورء 
وإن کان متغْيّرا بأصل الخلقة» وريت عند بعض الشافعية الاستدلال 
بهذا الحديث على هذه المسألةء بناءً على أنه يتناول المتغير وغير 
المتغير“. 


)١(‏ «ت»: «ليست». 

(۲) النفس هاهنا: الدم. 

(۳) زيادة من (ت» . 

)٤(‏ انظر: «الهداية» للمرغيناني /١(‏ ۱۹)ء و«اشرح فتح القدير» /١(‏ ٤۸)ء‏ وغيرهما. 
()٥(‏ (ات» : «اعن) . 

(7) انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي (۱/ .)٠١۹‏ 


۱۰ 


واعلمْ أن المتغيرَ بأصل خلقته يدخل تحت مدلول اللفظ إذا 
قلنا: إل اسم البحر ينطلق على المالح والحلوء وإلا فالمالح بأصل 
خلقته لا يقال في صفاته : إنها متغيرة» إلا بالسبة إلى غيره» مما 
لا يدل عليه لفظ البحر»ء والله أعلم . 


J10 


)١(‏ «ت): «فيما). 


۱٦۱ 


وعضه؛ أي: وع آبي هريرة اه قال: قال رسو ل اف 6 
لاَ يون أحَدكم ِي لاء الدايم 6 : ثم غل ينه أخرجه 


NE EY 


)١(‏ في النسخ الثلاث زيادة: «الذي لا يجري»» ولعلها إقحام من التسخة؛ إذ لم 
يخرج مسلم هذه اللفظة في هذا السياق» ولعله مما يؤكد هذا الإقحام: قول 
المؤلف رحمه الله في المسألة الأولى من الوجه الرابع: وقد جاء في بعض 
الأحاديث: «الذي لا يجري» . 
وكذا ساقها المؤلف في کتابه «الإمام» )٠۹١ /١(‏ دون لفظ «الذي لا يجري . 
وكذا في النسخة الخطية من كتاب «الإلمام» بخط الإمام ابن عبد الهادي (ق ۲/ ب) . 
وكذا في كتاب: «الاهتمام بتلخيص كتاب الإلمام» للإمام قطب الدين الحلبي 
(ف ۲ والله أعلم . 

(۲) #٭ تخريج الحديث: 
الحديث رواه مسلم (۲۸۲/ »)4١‏ كتاب: الطهارة» باب: النهي عن البول في 
الماء الراكدء وأبو داود (۹)ء كتاب: الطهارة» باب: البول في الماء الراكد» 
من طريق هشام› عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» به . 
ورواه النسائى »)٥۷(‏ كتاب الطهارةء باب : الماء الدائم» من طريق عوف» عن 
ابن سیرین» به . ) 
ورواه النسائي »)٥۸(‏ كتاب : الطهارة» باب : الماء الدائم» من طريق يحيى بن 
عتيق» عن ابن سيرين؛ به . : 


۱۳ 


الكلام عليه من وجوه: 


X%# F# # 


۴ ۶ 
# [الوجه]“ الأول: فى التعريف بم ذكر“: 


(۱) 
(۲) 


ورواه النسائي »)٤*(‏ كتاب: الغسل والتيمم› پاب : ذکر نهي الجنب عن 
الاغتسال في الماء الدائم » من طريق أيوب» عن ابن سيرين» به. 

ورواه البخاري ۷). كتاب: الوضوء» باب: البول في الماء الدائم» من 
طريق شعيب» عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة» به. 

ورواه النسائي (۳۹۸). كتاب: الغسل والتيمم» باب: ذكر نهي الجنب عن 
الاغتسال في الماء الدأئم» من طريق ابن عجلان» عن أ بي الزنادء عن الأعرج» به. 
ورواه مسلم (۲۸۲/ 41)ء كتاب : الطهارة» باب : اهي عن البول في الماء الراكدء 
والنسائي (۳۹۷)» كتاب : الخسل والتيمم» باب: ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في 
الماء الدائم» والترمذي (1۸)ء كتاب : الطهارة» باب: ما جاء في كراهية البول في 
الماء الراكد» من طريق معمر» عن همام بن منبه» عن أبي هريرة» به. 
ورواه مسلم (۲۸۳)» كتاب: الطهارة» باب: النهي عن الاغتسال في الماء 
الراكدء والنسائي (١۲۲)ء‏ كتاب: الطهارة» باب : النهي عن اغتسال الجنب في 
الماء الدائم» وابن ماجه .)٠٠٠١(‏ كتاب: الطهارة» باب : الجنب ينغخمس في 
الماء الدائم» ایجزئه؟ من طريق عمرو بن الحارث» عن بكير بن الأشج» عن 

أبي السائب مولى هشام بن زهرة» عن أبي هريرة» به. 

*# تنبيه : قوله: «أخرجه مسلم» كذا هو في النسخ الثلاث» لكن سيأتي قول 
المؤلف في الوجه الثالث من هذا الحديث قوله: «ونبهت بقولي - أي تخريح 
الحديث -: لفظ مسلم»» وکذا ي «الإلمام» للمؤلف (ق۲/ ب) قال: «لفظ 
مسلم»» قلت : ولعل قوله: «لفظ مسلم» هو المراد؛ لما ذكره في الوجه الثالث في 
هذا الحديث› وهو اختلاف لفظ غير مسلم» ا فکلام ابن دقیق 
رحمه الله دقیق › والله آعلم . 

سقط من (ت) . 

«ت): «دكرنا» . 


۱٤ 


فامًا آبو م فقد تقدم التعريف به» والذي نزیده ا ا 
يتعلق به ما رواه محمد بن سعد الكاتب قال : [حدثنا عارم بن الفضل 
قال: ثنا حماد بن زید» عن عباس“ الجُريري قال : سمعت آبا عثمان 
النهدې قال]: تضيّفت آبا هريرة ب فکانوا يتناوبون اليل أثلاثاء 
ثلا هو» وثلثاً ا وثلئاً خحادمة. قال: وقلت لاس هر کف 
تصومٌ يا أبا هريرة؟ قال: أما أنا فإني أصوم في الشهر ثلاثاًء فإِن 
حَدَبَ حدتٌ كنت قد قضيته“ . 

وأما مَسْلِمٌ رحمة الله عليه: فهو آبو الحسين مسلم بن 
الحجاج بن مسلم القشيري التيسابوري» أحدٌ الأئمة في هذه 
الصناعة» والفائزين بالربح في هذه البضاعة» وقد أعظم الله تعالى 
به النفع للمسلمين» ورفع له وللبخاري ذكراً صالحاً في الغابرین“ 
وجعل أفئدة المسلمين” بعدهما تهُوي إليهماء وربط قلوبهم على الوثوق 
بهماء والاعتماد عليهماء ذلك فضل الله يُوّتيه من يشاء» والله ذو الفضل 
العظيم. 


)١(‏ في الأصل «الغياضي» وهو خطاً. 

(۲) سقط من (ت». 

(۳) لم أقف عليه في المطبوع من «الطبقات الكبرى» لابن سعد. وقد رواه البخاري 
»)١٠٠٠(‏ كتاب: الأطعمة» باب: الرطب بالقثاء» والإمام أحمد في «المسند 
(۲/ ۳۳)» من طریتق حماد بن زيد» به. ولفظ الإمام أحمد آقرب إلى اللفظ 
الذي ساقه المؤلف رحمه الله . 

)٤(‏ «ت»: «للغابرين). 


)٠(‏ فى الأصل: «فى المسلمين»» وفى «ب»: «من المسلمين»» والتصويب من 


(ٿ) . 


BD 


قال آبو علي الحسين بن علي النيسابوريٌ: ما تحت أديم السماء 
كتابٌ أصحٌ من كتاب مسلم بن الحجاح. ۰ 

وذكر الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري : [أنً]“ 
الحسينَ بن منصور قال: سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظليّ يقول 
- وقد نظر إلى مسلم بن الحجاج -: رد کان و 

قال الحاكم : قرأت بخط أبي عمرو المُسْتَمْلي» سمعت أبا أحمد 
محمد بن عبد الوهاب يقول» وذكر حديثاً عن الحسين بن الوليد في 
من الذكرء فقال : كان مسلمٌ بن الحجاج يُعجبه هذا الحديث» ويراه 
وياخذ به» وکان مسلم بن الحجاج و الناس وأوعية العلمء 
ما غلمت عله إلا حرا وان را ربح اله تحال بابة و کان آره 
الحجاج بن مسلم من مشيخة أبي» رضي الله عنهما . 

وقال: سمعت آبا عبد الله محمد بن يعقوب غير مرة يقول: إنما 
أرجت نيسابورٌ هذه من رجال الحديث ثلاث : محمد بن يحيى» 


(1) رواه الخطيب في «تاریخ بغداد» (۱۳/ »)٠١١‏ ومن طريقه: ابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (9۸⁄/ »)٩۹۲‏ وابن نقطة في «التقييد» (ص: .)٤٤١‏ 

٠‏ ) في الأصل: «أبا)» و«ت»: «أبو»» وكلاهما خطأاًء وفى «ب»: «أن أبا»» وهو 
اوا ر ع ای ۰ 

(۳) «ت»: «من راك بن بود». 

)٤(‏ رواه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص: ۷۸)» ومن طريقه: الخطيب في 
«تاریخ بغداد» (۱۲/ »)٠٠١١ - ٠١١‏ وابن نقطة في «التقييد» (ص: .)٤٤۸‏ قال 
آبو بكر المنكدري شيخ الخطيب : وتفسيره: أي رجل كان هذا. 

)0( ورواه من طريق الحاكم : ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (0۸/ )۸٩‏ . 


۱٦ 


رلم بن اجاج واراعی ین آي طالب 01 
وقال: حدثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم قال: سمعت أحمد 
ابن سلمة" يقول: رأيت آبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج 
في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما. 
وقال : قرأت بخط أبي عمرو المُسْتملي: أملى علينا إسحاق بن 


(0(2 * 


منصور سنة إحدى وحمسین ومستین › ومسلم بن الحجاج ينتخب 
عليه» ونا“ المستملى» فنظر إسحاق بن منصور إلى مسلم فقال: لن 
يُعدَم الخيرٌ ما أبقاك الله للمسلمين" . 


. في الأصل و«ب»: «طاهر»» والصواب ما أثبت كما في «(ت»‎ )١( 

(۲) ورواه من طريق الحاكم : ابن عساكر في «تاريخ دمشق (0۸/ 41). 

(۳) في الأصل و«ب»: «مسلمة)» والصواب ما ثبت كما في «(ت» . 

)٤(‏ ورواه من طريق الحاكم: ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (0۸/ ۰)۸٩‏ وابن 
الصلاح في «صيانة صحيح مسلم» (ص: .)٦۱‏ 
ورواه (الخطيب) في تاريخ بغداد» »)٠١١ /١۳(‏ ومن طريقه: ابن نقطة في 
«التقييد» (ص: .)٤٤١‏ وابن العطار رشيد الدين فى «غرر الفوائد المجموعة) 
(ص: ۳۲۸۔-۳۲۹). 


(0) «ت): «(ييحث») . 

(0) في الأصل : «وأبا»» والتصويب من «ت». 

(۷) ورواه من طریق الحاکم : ابن عساكر في «تاریخ دمشق» /٥۸(‏ ۸۸). 
قلت : قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» :)٠١٦۲ /١١(‏ ذكر الحافظ ا 
ابن عساکر في «تاریخه» مسلماً؛ بناء على سماعه من محمد بن خالد السكسكي 
فقط» والظاهر أنه لقيه في الموسم» فلم يكن مسلم ليدخل دمشق فلا يسمع إلا 
من شيخ واحد» والله آعلم . 


۷ 


وقال الحاكم في ابتداء ترجمة مسلم بن الحجاج: مسلم بن 
الحجاج بن مسلم الإمام» أبو"“ الحسين القشيري ثم النيسابوري» 
المقدم» الحجة في التمييز بين الصحيح والسقيم. 

وذكر الحاكم مصنفاته : كتاب «المسند الكبير على الرجال»ء 
فال وا ار ا ةس ا [كتاب «الجامع الكبير» على 
الأبواب]"» كتاب «الأسامي والکنی»» كتاب «المسند الصحيح»» 
كتاب «التمييز»» كتاب «العلل»» كتاب «الوحدان»» كتاب «الأقران»» 
كتاب «سؤلات أحمد بن حنبل»» كتاب «الانتفاع بأهب السباعء"»» 
کتاب «عمرو بن شعیب)» قال: یذکر كل من بُحتَج بحدیشه 
وما الخطا0) فيه» كتاب «مشايخ مالك بن آنس»» كتاب «مشايخ 
الثوري»ء كتاب «مشايخ شعبة)» كتاب «من ليس له إلا راو واحدٌ من 
رواة الحديث»» كتاب «المخضرمين)» كتاب «أوهام المحدثين»» 
كتاب «تفضيل الحديث عن رسول الله ) . كتاب «طبقات التابعين»› 
كتاب «أفراد السامعين [من الحديث عن رسول الله 44]). [كتاب 
«المعرفة]). كتاب «ما أخطا [فيه]" معمر» . 


)١(‏ في الأصل: «أبوه»» والتصويب من «ت». 

(۲) سقط من «(ت». 

(۳) في النسخ الثلاث: «السماع؟» والصواب ما أثبت. 

() «ت): «أخطا» . 

)٥(‏ سقط من «(ت». 

(7) ما بين معکوفتين جاء في «(ت» بعد قوله: «كتاب طبقات التابعين» . 
)۷( زيادة من «(ت» . 


۱۸ 


وکانت وفأة مسلم - رحمه الله تعالی عشبة [یوم]' الأحد 


# *% 


° ( CoO م‎ a ° ‘ella Î 
: الوجه الثاني : في مَخرجه [ومخرٌجه]"‎ # 


STOTT TE Ek a a OF]‏ قد 
وا“ هو مرويٰ من حديت ابي هريره من عير ما وجه و 


خر جه البخارىٌ ومسلم والنسائیٌ . 


فأخر جه البخار ي من حل نت عيب» عن ابي الزنادء 


الأعرج» عن آبي هريرة»› باسناد حدیٹث قرّمه عله( > تم قال : 


(۱) 
(۲) 


(0 
(5 
(٥) 


الحديث» 


زيادة من «(ٿ» . 
# مصادر الترجمة : 


«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۸/ ۱۸۲)ء «معرفة علوم الحديث» للحاكم 
(ص: ۰)۷۸ «تاریخ بغداد» للخطيب (۱۳/ ١٠٠)ء‏ «الإرشاد في معرفة علماء 
لخليلي (۳/ »)۸۲١‏ «تاریخ دمشق» لابن عساكر (0۸/ ۸6). «التقييد) 
لابن نقطة (ص: )٩1‏ اصيانة صحيح مسلم» لابن الصلاح (ص: »)٠١‏ 
«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۲/ ۳۹۵)» «وفيات الأعيان» لابن خلكان 


(/ ٤۱۹)ء‏ «تهذيب الكمال» للمزي (۲۷/ 44٤)ء‏ «سير آعلام النبلاءء 
/۱١(‏ ۷٥٥)ء‏ «تذكرة الحفاظ» (۲/ ۸۸٥)ء‏ «الكاشف» ثلاثتها للذهبي 


»)۲٥۸ /۲(‏ «تهذيب التهذيب» »)١١١ /٠١(‏ «تقريب التهذيب» كلاهما لابن 
حجر (تر: ۳))» «طقات الحفاظ » للسيوطى (ص: ٤4‏ ) المة 


الأرشد» لابن مفلح (۳/ »)١‏ وغيرها. 


ت م شر (ت٤.‏ 


وهو قوله ية ؛ انحن الأخرون السابقون». 


۱۹ 


ویاسناده قال: «لا کل“ أحذكم فى الماءِ [الدائم] ثب تختسا 
ر ّ‌ a‏ 


ف ))۳ 


وآخرجه مسلم من حديث جرير» عن هشام» عن محمد - هو 
ابن سيرين -» عن أبي هريرة» ولفظه: «لا يبول أحذكم في الماء 
الدار ئم٬‏ ثم يَختسل مله( )7 . 

ا النسائيٰ من حديث يحیی بن عتيق» عن محمد بن 
سيرين» عن أبي هريرة» ولفظه كذلك: «لا يبول أحدكم في الماء 
الدائم ثم يغتسل منه) . 


u‏ النسائيّ عن يعقوب بن إبراهيم» عن إسماعيل بن يحيى 
[و]“ قال : کان يعقوب لا يحدّث بهذا الحديث إلا بدينار“'. 


ورواأه ايضاً من حدیث عوف» عن محمد» عن أبي هريرة› 


)۱١(‏ سقط من (ت». 

(۲) «(ت): (منه). 

)۳( تقدم تخریجه قريباً. 

)٤(‏ «ت): (فيه). 

)٥(‏ تقدم تخریجه قریباً. 

(7) يحيى بن عتيق : بفتح العين المهملةء» وكسر التاء باثنين من فوقهاء وآخره قاف . 
کذا ضبطه المؤلف في «الإمام» (۱/ ۱۹۸). 

(۷) تقدم تخریجه قریباً. 

(۸) سقط من «(ت» . 

٩(‏ ) «ت»: «وکان». 


(۱۰) کما تقدم تخریجه قریباً. 


۱۷۰ 


ولفظه : «لاً يبول أحذكم في الماءِ الدائم ثم يتوضاً منه). 
قال عوفٌ : وقال خلاس» عن أبي هريرة› عن النبي ييه مثله. 


*% F% 3% 


الوجه الثالث : في الاختيار : 

نقدّم عليه مقدمةً وهي: أن أهل الحديث إذا قالوا في حديث: 
أخرجه فلان وفلان مثلاء أو رووه من غير جهة الكتب المشهورة 
وقالوا: أخرجه فلانء فإنما يعنون بذلك تخريج أصل الحديث دون 
أحاد الألفاظ والحروف. 

وينبغي للفقيه المُسيدل بلفظة من الحديث إذا تسب الحديت إلى 
كتاب أن تكونَ تلك اللفظة التي تذل على ذلك الحكم الذي اختاره 
خد في ذلك الكتاب BD‏ في کا لر 
المحدث؛ لأ صناعتَةُ تقتضي النظر إلى مدلول الألفاظ» وأكثر نظر 
الات غا يتعلق بالاأٌسانید ومخارج الحديث» والنظرٌ في مدلول 
اللفظة المعينة خارحٌ عن غرضه"» وهو متعلَقٌ غرض الفقيه عيناً 
وعن هذا ينبغي أن تتفقَدَ التراجم التي يذكرونها" في المصنفات» فإن 
دلت الترجمة على الحكم الذي يريد إثباته باللفظة المعينةء ثم قال: 


(۲) «ت»: «الغرض به» . 
(۳) «ت»: «تذكر فيها) . 


۱۷۱ 


أخرجه فلان» ولم تكن تلك اللفظة التي هي عمدة دليله موجودة في 
تلك الكتب» كان متسامحا أو مخطًاً. 

إذا ثبت هذا فنقول: لما كان هذا الكتاب الذي نحن في شرحه 
كتاباً مقصوذه الاستدلالٌ على الأحكام الفقهية» وكان متعلَىّ نظر 
الفقهاء هو مدلولات الألفاظ» وفيها تتفاوت رتهم ومفهوماتهم» 
وجب أن نراعي اللفظ الذي بسب إلى الكتابء وإِن ذكر أن غير 
أخرجه معه» فالاعتمادٌ على مَنْ نسب [إليه]“ أولاء أو" أضيفت 
النسبة إليه لفظاً. 

وقد اختلفث ألفاظ هذا الحديث في الكتب المشهورة» ففي 
بعضها : فل يغتسل منه) » وفي بعضها : ثم یغتسل فیه)› وفي 
بعضها: «ثم يتوضأً منه»» ولم يمكن أن ننسبها نسبة مطلقة إلى جميع 
الكتب التي خرّجت فيها؛ لاختلاف الألفاظ واختلاف مدلولاتها - وإن 
كانت متقاربة [في]" المعنى ۔؛ لما ذكرناه» فذكرّْت رواية مسلم 
- رحمه الله تعالى - واقتصرت على لفظهاء ونبّهت بقولي: «لفظ 
مسلم» على اختلاف في لفظ غيره. 


# # 


(۱) سقط من (ت) . 
(۲) «ت): «و»). 


(۳) سقط من «(ت». 


۷۲ 


# الوجه الرابع : في شيء من مفرداته» وفيه مسائل : 

الأولى : الماء الدائم : هو الماء الراكد الذي لا يجري» وقد جاء ‏ 
في بعض الأحاديث : «الّذِي لا يَجري»» وهو تفسيرٌ للدائم وإيضاح 
لمعناه» وقال بعضهہ: يَحتولٌ أن يكونَ احتررَ عن راك يجري 
بعضة كالبرك ونحوها. 

الثانية : إذا ثبت أذ الراكد هو الساكنْ غير المتحرّك فمُقابلة وهو 
الجاري» يكون هو المتحرك» والشافعية - رحمهم الله تعالى - استنبطوا 
من الحكم المتعلق بالراكد معنى اقتضى أن يُحكم في بعض ما هو 
متحرَّكٌ حا أنه في حكم الراكد» وذلك أنهم جعلوا العلةً في اتحاد حكم 
الراكد تراك بخلاف الجارئ» ونشأ غر" هذا: آنه لو كان الماء شدي 
في بعض أطراف الحوض» ثم يشتدٌ في المنفذ» أن له حكم [الماء]© . 
الراكد» فإن الاستدارة في معنى التدافع» والتراذٌ يزيد على الركود. 

هذا هو المحكيٌ عن إمام الحرمين“» وسيأتي ما هو شبية بهذا. 

الثالثة : ل عليه الصلاة والسلام: رلا و أحدكم في الماء 
الدائمء ثم تسل منه». 


.(47 AY) ومسلم برقم‎ «(TTY کماتقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )۱١( 

(۲) هو الإمام النووي كما في «شرح مسلم» له (۳/ ۱۸۷). 

(۳) «ت): «من». 

)٤(‏ سقط من «(ت». 

)٠(‏ انظر: «الوسيط» للغزالي /١(‏ ۱۸۷)ء و«المخموع في شرح المهذب» للنووي 
(1/ ۳ *(. | 


1۳ 


ا ن فن وه وا عر ان ر کن غل 
الجمع»› n‏ 
أما النهيٌ على الجمع فيقتضي المنع من كل واحد منهما. 

وأما النهي عن الجمع فمعناه: المنع من فعلهما معاً بقيد 
الجَمْعيّة» ولا يلرم [منه] المنع من أحدهماء إلا" مع الجَمْعية» 
فيمكن أن بعل أحدهما من غير أن يُفعَلَ الآخ. 

والنهيْ عن الجمع مشروط بإمكان الانفكاك بين الشيئين» والنهي 

على الجمع مشروط بإمكان الخلو عن الشيئين» والنهي على الجمع 

منشؤه أن يكون في كل واحد منهما مفسدة ة تستقل بالمنع» والنهي عن 
الجمع حين تكون المفسدة ناشئة عن اجتماعهما. 

[و ]۵ إذا ثبت هذاء فهذا الحديث الذي نحن فيه من باب النهي 
عن الجمع؛ أي : لا يُجمع بين البول في الماء الراكد والاغتسال منه. 

والرواية التي ياتي ذکرها من حديث محمد بن عجلان: «لا يبول 
أحدكم في الماء الدائمء ولا يغتسل فيه» نه على الجمء(“ 0 . 


)١(‏ سقط من («(ت». 

(۲) سقط من (ت»). 

)۳( في الأصل : «لا)» والتصويب من «(ت» . 

)٤(‏ سقط من (ت». 

(۵) «ت»: «(عن الجمع»» وجاء في هامشها : «لعله: على الجميع» . 

(0) نقل هذه القاعدة عن الإمام ابن دقيق : الفاكهاني في «رياض الأفهام» (ق٩)‏ عند 
شرح الحديث الخامس»› والزركشي في «البحر المحیط» (۳/ ۳۷۹). 


۱۷4 


# الوجه الخامس: في شيء من العربية: 

قال الشيخ أبو العباس أحمدٌ بن عمرَ بن إبراهيم القرطبي في 
کتاب «المُفهم) : الرواية الصحيحة «يختسل» برفع اللام» ولا يجوز 
نصبهاء إذ لا بُنتصب”' بإضمار (أن) بعد (ثم)» وبعض الناس قيّده" 
ثم يغتسل) مجزوم اللام على العطف على «يبولن»» وهذا ليس 
بشيء» إذ لو أراد ذلك لقال: «ثم لا يغتسلنً»؛ لأنه إذ ذاك يكون 
عطفَ فع على فعل» لا عطفَ جملة على جملة» وحيثلٍ يكون 
الأصل س الفعلين في النهي عنهماء وتأكيدهما بالنون الشديدةء 
فان المحل الذي تواردا" عليه هو شيء واحد» وهو الماء» فعدوله 
عن «ثم لا يغتسلنَ» إلى «ثم * يغتسل» دليل على أنه لم برد العطف» 
وإنما جاء «ثم يغتسل» على التنبيه على مآل الحال» ومعناه: أنه إذا بال 
فيه قد يحتاج إليه» فيمتنع عليه استعماله لما أوقع فيه من البول. 

قال : وهذا مثل قوله ية : «لا يضرب أحدذكم امرأتة ضربَ 
الأمة» ثم يضاجعها““ برفع (يضاجعها)» ولم يروه أحدٌ بالجز» 


)١(‏ «ت»): «اينصب». 

(۲) «ت): «وقيده بعض الناس» . 

(۳) في الأصل»ء وكذا المطبوع من «المفهم»: «توارد»» والتصويب من «ت». 

)٤(‏ «ت»: «ولا)». 

() رواه البخاري »)٤٥۸(‏ كتاب: التفسير» باب: تفسير سورة ل واَمیں 
وها [الشمس: »]١‏ ومسلم »)۲۸٠١(‏ كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب : 
النار يدخلها الجبارون» والجنة زايا الضعفاءء والإمام أحمد في «(المسند) = 


Vo 


ولا يتخیله فيه؛ لأن المفهوم منه": [أنه) إنما نهاه عن ضربها؛ لأنه 
يحتاج إلى مُضاجعتها في ثاني حال» فيمتنع عليه ما شاءه بما أساء من 
معاشرتهاء ويتعذرٌ عليه المقصود لأجل" الضرب» وتقدير اللفظ : (ثم 
هو یضاجعھا)» و(ثم هو یغتسل)» انتھی ما ذکره“ . 

وفي بعض إطلاقاته هذه نظ“ وهذا المعنى الذي ذكره يقتضي أنه 
كالتعليل للنهي عن البول في الماء الراكدء لا عن الغسل منه» ويكون 
لهي عن الغسل [منه] ليس من مدلول اللفظ مباشرة» بل من مدلولاته 
التزاماً» من حيث إنه لو لم يكن البول فيه مانعاً من الغسل أو الوضوء منهء 
لما صح تعليل النهي عن البول فيه بأنه سيقع منه الخسل فيه» 
لك التعليل صحيح على حَسَّب ما اقتضاه الكلامٌ عنده» فوقع 
النهي عن الغسل منه بعد البول بطريق الالتزام؛ لأنه لازم لصحة 


= (6/ ۱۷)» من حديث عبد الله بن زمعة هه بلفظ : «علام يضرب أحدكم امرأته 

ضرب العبد؟ ثم يضاجعها من آخر الليل»» واللفظ لأحمد. 

)١(‏ «(ت): «فيه). 

(۲) سقط من (ت». 

(۳) «ت»: «من أجل». 

.)٥٤٩ ٥٤١ /۱( انظر: «المفهم) للقرطبي‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: لافتح الباري» لابن حجر (۱/ )۳٤۷‏ وما اورده E‏ کلام 
وقد نقل السفاريني في «كشف اللثام؛ /١(‏ ۷۴) عن ابن رجب في بعض تعاليقه 
نحو مما قاله القرطبي» رحمهم الله أجمعين . 

(1) سقط من (ت». 


۱۷٦ 


العلل وف فين هاا المعن. اللي كرو ان تر ع ال 
نظرٌ. 

وذكر الشيخ أبو زكريا النواوي رحمه الله تعالى: أن الرواية 
«يختسل» مرفوعً؛ أي : لا تبل ثم نت تختسل منه(» في کلامه [علی] 
هذا الحديث الذي لفظه : «لا تيل في الْمَاءِ الدائم ِي لا يجري د 
تغتسل من . 

قال: وذكر شيخنا أبو عبد الله بن مالك : أنه يجوز أيضاً جزمة 

عطفاً على «يبولن»» ونصبه بإضمار (أن) بإعطاء (ثم) کم واو 
الجمع“ . 

قال النواوي : فأما الجزم فظاهر»ء وأما النصب فلا يجوز؛ لأنه 
يقتضي أن المنهىً عنه الجمع بينهماء دون إفراد أحهماء وهذا لم 
يقل“ أحد» بل البول منهٌ عنه؛ سواءٌ أراد الاغتسال فيه أو منهء 
آو لاء والله عله . 


)١(‏ «ت»: «ثم تغتسل أنت فيه». 

(۲) هو رواية مسلم المتقدم تخریجها برقم (۲۸۲/ .)4٦‏ 

(۳) انظر: «شواهد التوضيح» لابن مالك (ص: .)۲۲١‏ 

(6) «ت»: «يقل به). 

(ه) «ت»: «لآن»). 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ ۱۸۷). قال الفاكهاني: في «رياض الأفهام» 
(ق /٩‏ أ) فقد رأيت موافقته - آي : النووي - في جواز الجزم E‏ وهو 
ضعيف» كما قاله القرطبي آنفاً. 


¥ 


وهذا التعليل الذي علَلَ به امتناعَ النصب ضعيفٌ؛ لأنه ليس فيه 
أكثر من كون هذا الحديث لا يتناول النهيّ عن البول في الماء الراكد 
بمفرده» وليس يلزم أن يدل على الأحكام المتعددة بلفظ واحد» 
فيؤخذ النهي عن الجمع من هذا الحديث» ويؤخذ النهي عن الإفراد 
من حدیث آخر» والله أعلم . 


# *# ¥ 


# الوجه السادس : في ذكر القواعد والمقدمات المحتاج إلبها““ في 
الكلام على الحديث واستنباط فوائده: 

أولها : أن القياس في معنى الأصل حجةٌ شرعية. 

وثانيها : أن المفهوم هل هو حجةٌ أو لا؟ 

وثالثها : أن المفهوم هل يُخْصّص العموم أو لا؟ 

ورابعها: حكمٌ العمومين إذا عارض كل واحد منهما صاحبَةُ من 
وچه. 

وخامسها: أل اللفظ العاءً هل بُستنبط منه معنى يعود عليه 
بالتخصيص . 


(۱) وهو ما رواه مسلم »)۲۸١(‏ كتاب: الطهارة» باب: النهي عن البول في الماء 
الراكد» من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله ب : آنه نهى 
أن يبال في الماء الراكد. 
وانظر : «فتح الباري» لابن حجر (۱/ .)۳٤١‏ 
(۲) «ت»٤:‏ «الذي يحتاج» بدل قوله: «المحتاج إليها). 


۱۷۸ 


وسادسها: استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين . 

وسابعها: ذكر حديث القلتين والكلام في تصحيحه» 
وطریق' الاستدلال به . 

وسيأتي وجه الحاجة إلى هذه القواعد في المباحث إن شاء الله 
تعالى» وإنما أدخلنا حديث القلتين في ذلك؛ لأن بعض العلماء قد 
خصَّصَ عموم هذا الحديث به» فلاب في تمام البحث من ذكره. 

فأما حديث القلتين : فقد بسطنا القول فيه" في كتاب «الإمام في 
معرفة أحاديث الأحكام*» والذي نلخصه هاهنا أنه يُعترض على 
التمسك نه من [حبت] جهة الأستاد والمتن جميعا والمشهور من 
طرقه ثلاثة 

اح رر اوا ی کر کی و ای ا عد وف 
اختلف فيه» ولفظه من جهة محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبيد الله 
a E‏ 
من الدواب والسباع فقال ع4 : «إذا کان الماء تین لم يحمل الخْبّث»» 


وهذا لدل آبي داود . 


)١(‏ «ت): «اتخصصه). 

(۲) «ث): «(صحة). 

(۳) «ت»: «فيه القول») . 

(5) انظر: «الإمام في معرفة أحاديث الأحکام» للمؤلف (۱/ .)٠۹۹‏ 

(0) سقط من «(ت». 

۲) رواه أبو داود (1۳). كتاب: الطهارة» باب: ما ينجس الماء» والنسائي (5۲)» = 


۱⁄۹ 


وثانيها: رواية حماد بن سلمة» عن عاصم ول عن 


عبید الله بن عبد الله بن عمر قال : حدثنی آبی: أن رسول الله َة قال : 
«إذا كان الماء قلتين» فإنه لا نجس . 


وثالثها: رواية ابن إسحاق» وهو مروي عنه من طرق منها: 


روایته عن محمد بن جعفر بن الزبير . 


ومنها: روايته عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد اللهء عن بي 


NS. TM O. Se aS 
هريره» وفيه : 0 بلغ الماء قلتين فما ووی دلك› لم ا‎ 


ا 


ag 


(۲( 


(۳) 


(€) 
)( 


كتاب : الطهارةء باب: التوقيت في الماء» وغيرهما من طريق أبي أسامة» عن 
الوليد بن كثير» عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبد الله بن عبد الله بن عمر» 
عن آبيه» به. 

في الأصل : «منذر»» والمثبت من «(ت») . 

رواه آبو داود »)٠١(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما ينجس الماء» وابن ماجه 
»)٥۱۸(‏ كتاب : الطهارة» باب: مقدار الماء الذي لا ينجس» وغيرهما من 
طريق حماد بن سلمة» به . 

رواه آٌبو داود .)7٤(‏ كتاب : الطهارة» باب : ما ينجس الماء» من طريق حماد بن 
سلمة ويزيد بن زريع» والترمذي (۷٦)ء‏ كتاب: الطهارة» باب: منه آخر» من 
طريق هناد» عن عبدة» وابن ماجه .)٥۱۷(‏ كتاب: الطهارةء باب : مقدار الماء 
الذي لا ينجس» من حديث يزيد بن هارون وابن المبارك. كلهم من طريق ابن 
إسحاق» به. 

«ت» : «إذا» . 

رواه الدارقطني في «سننه» (۱/ »)۲١‏ من طریق محمد بن وهب السلمي› عن 
ابن عياش» عن ابن إسحاق» عن الزهري» به . قال الدارقطني : والمحفوظ : = 


۸۹ 


وعنه إسناد آخر عن الزهري. 
فالاعتراض من جهة الإسنادء والاختلاف من رواية الوليدء فتارة 


عله › عن محمد بن عاد بن جعفر» وتارة عن محمد بن جعفر بن 


ال والاختلاف عله في ذلك موجود فی روایه الحفاظ› 
e‏ أحد أسبابت الأضعف . 


وأيضاً فقد انلف في روايته عن عبد الله بن عمر فقيل : ا 


. وقيل : عن عبید الله بن عبد الله‎ E OE] 


(۱) 


(۲) 


واختلف في المتن فقيل في حديیث حماد: «قلتين»» 


ا و عن عبيد الله بن 

عبد الله بن عمر» عن بيه 

وقد أشار إلى هذا الاختلاف على ابن عياش' : الييهقي في «السان الكبریى» 

.)۲۱ /1( 

وهو ما رواه الدارقطني في «سننه) (۱/ »)۲۱١‏ من طريق عبد الوهاب بن عطاءء . 

عن ابن إسحاق» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه. 

من الحفاظ من صوّب رواية محمد بن عباد بن جعفرء كما ذهب إليه أبو داود في 

«سننه»» ومنهم من ذهب إلى رواية محمد بن جعفر بن الزبير» كما نقل ابن بي 
تم عن أبيه في «العلل» /١(‏ ٤٤)ء‏ ومنهم من دلّل على صحة الروايتين 

جميعاً؛ كالدارقطني في «سننه» (ص: ۱۷)» وما بعدهاء والبيهقي في «السنن 


الکبری» (۱/ .)۲٠۰‏ وانظر: «الإمام» للمؤلف رحمه الله .)۲٠۳-۲۰۱/۱(‏ 


(۳) 


(© 


انظر : «الإمام في معرفة أحاديث الأحکام» للمؤلف (۱/ ۲۰۲ »)۲٠۷‏ وما ساقه 
عن ابن منذه والبيهقي . 


تقدم تخریجه قریباً. 


۱۸۱ 


دکرناه» وقیل : «اقلتين › أو IST‏ وروي حدیٹث من وجه اخحر عير 
» ‌ چ ا 2 0 » ص و 
هدا الوجه فه ٠‏ «(اربعون قلة»"» واخر من وجه اخر : «إدا زاد الماء 


و 0 
۳ قلت“ او ثلاث فانه لا > rs‏ 


وأيضاً فقد اختلف في الرفع والوقف: فرواه حمادٌ بن سلمة 


مرفوعاً کما قدمناه وخالفه حماد بن زید فروى عن عاصم بن المنذر 


- شيخ حماد بن سلمة » عن عبيد الله [بن عبد اله]» عن آبيه 


موقوفاً غير مرفوع . 


(۱) 
(۲( 


ورواه إسماعیل بن ۲ عة عن“ عاصم بن المنذر المذكور» عن 


تقدم تخريجه قريباً عن أبي داود وابن ماجه. 

رواه الدارقطني في «سننه» .)۲١ /١(‏ والعقيلي في «الضعفاء» (۳/ »)٤۷۳‏ 
وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (0/ )۳٤‏ والبيهقي د في «السنن الكبرى» 
1/0( و اا ا ا کو و 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وإسناده واه» كما ذكر الحافظ ابن حجر في 
«الدراية» .)١١ /١(‏ | 

والصحيح آنه من قول ابن عمر رضي الله عنهماء وانظر: «الإمام» للمؤلف 
.(Y۳- 1۲ ⁄1(‏ 


(۳) لم يورد المؤلف رحمه الله في «الإمام» في كلامه عن طريق وألفاظ الحديث هذا 


(€) 
)٥( 


اللفظ» وكذا غيره من المتكلمين عن الحديث كالدارقطني والبيهقي والزيلعي وابن 
حجر وغيرهم . فإما أن يكون ثمت خطأً في نقل ما أراده المؤلف» أو يكون 
فل ال :هلا اللفظ من أحد المصنغفات الحديثرة التي لم تصل إليناء وهو 
رحمه الله کثیر الموارد فیما یرید قصده» والله أعلم . 

سقط من (ت» . 


((ث) : (و) 1 


۱A۲ 


رجل - لم يسمه -» عن ابن عمر موقوفاً أيضا“» إلى غير ذلك من 
الاخحتلاف . 

وهذه e‏ التي ذكرناها يمكنْ على طريقة الفقهاء أن بلك 
فیها طریق غد يفضي إلى a‏ وهو أن بنظر إلى هذه الاختلافات 
الواقعة فيه إسناداً ومتتا» سمط منها ما كان ضعيفا إذ لا بعلل القوي 
بالضعيف» وينظر فيما رجالّةُ ثقاتٌ» فما وقع في بعضه شك طرح» 
ود ما لم يقع فيه شك من روايةء وما وقع فيه من اختلاف يمکن 
الجمع فيه جُمع» كالرواية التي فيها من جهة إسماعيل بن علية» عن 
عاصم» عن رجل لم يسمه -» فإنه يمكن أن يكون ذلك الرجل الذي 
لم يسمه" في هذه الرواية هو المسمّى في غيرها» وما كان من 
اختلاف لم يَضرً٬‏ لم بُعلًّل به» کالاختلاف بین محمد بن عبّاد بن جعفر 
ومحمد بن جعفر بن الزبير» فإنه إن كان الحديث عنهما معا فقد أمكن 
الجممٌ» وإن كان اضطراباً من الرواة"» والحديث عن أحدهما مع 
جهالة عينه» فإذا كانا معاً ثقتين لم يضرً؛ لأنا كيف ما انقلبنا انقلبنا إلى 
[ثقة] عدل» ولا يضرٌّنا جهالة عينه. 


وكذلك يقال في الاختلاف الواقع بين عبيد الله بن عبد الله بن 


)١(‏ من قوله: «وخالفه حماد بن زيد» إلى هناء نص كلام الدارقطني في «سننه) 
(۱/⁄ ۲۱). 

(۲) «ت»: «يسم». 

(۳) «ت»: «الرواية». 


)٤(‏ زيادة من «(ت». 


۱A۳ 


وأما الاختلاف الواقع في الرفع والوقف"» فإن صح فالرفع 
يدم على ما قَرَرَه آهل الأصول»ء فهذا طريق يمكن أن يُذكر في 
التصحيح على طريقة الفقهاء والأصوليين” . 


(۱) «ت»: «الوقف والرفع» . ) 

(۲) قال الحافظ ابن حجر فى «الدراية» :)٠١ /١(‏ وقد أطنب الدارقطنی - يعنى فى 
«السنن» )١۳ /١(‏ - ۳ استيعاب طرقه» وجرد ابن دقيق العيد «الإمام 
/١(‏ ۱۹۹) في تحرير الكلام عليه. وقال الزيلعي في «نصب الراية) 
:)٠٠٤ /1(‏ وقد أجاد الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في كتاب: «الإمام» 
جمع طرق هذا الحديث» ورواياته» واختلاف ألفاظه» وأطال في ذلك إطالة 
تلخص منها تضعيفه له» فلذلك أضرب عن ذكره في كتاب : «الإلمام» مع شدة 
احتياجه إليه» وأنا أذكر ما قاله ملخصاً محرراء وأبين ما وقع فيه من الاضطراب 
لفظاً ومعنى . ثم ذكر الزيلعي کلام ابن دقیق بطوله . 
ونقل الحافظ ابن حجر فى «التلخيص الحبير» /١(‏ ۸)» عن ابن دقيق قوله: 
هذا الات د ي وهو صحيح على طريقة الفقهاء؛ لان وان 
کان مضطرب الإسناد» مختلفاً فى بعض ألفاظهء فإنه يجاب عنها بجواب 
صحیح؛ بأن يمكن الجمع بين الروايات. ولکني ترکته؛ لانه لم يثبت عندنا 
بطريق استقلالي يجب الرجوع إليه شرعاً تعيين مقدار القلتين» انتهى . 
قلت : هذا ما وصل إليه اجتهاد الإمام ابن دقيق في هذا الحديث بعد إجادة في 
الكلام عنه عر نظيرها في الأعصار المتأخرة» وبعد بذل جهد لا يتأتى إلا من 
أهل الرسوخ والعلم المتين» فرحم الله امرءأ عرف قدرهم وحمل اجتھاداتهم 
على محمل التبصر والتأمل . | 
وبعد: فهذا الحديث قد صححه الجم الغفير من علماء الأمةء قال الخطابي في 
«معالم السنن» :)١ /١(‏ وكفى شاهدا على صحته: أن نجوم الأرض من آهل 
الحديث قد صححوه» وقالوا به» وهم القدوة» وعليهم المعول في هذا الباب. 


۱A٤ 


وقد حكم الفقية الحافظ أبو جعفر الطحاوي الحنفي - رحمه الله 
تعالى - بصحة الحديث» ولكنه اعتلٌ في ترك العمل به بوجه نذكره» 
وهو المشكل في هذا المقام» وذلك أن العمل به موقوفٌ على معرفة 
مقدار القلتين المعلت عليهما الحكم"» والقلة لفظ مشترك» وبعد 
صرفها إلى أحد مفهوماتها» وهي الأواني» تبقى مترددة بين الكبار 
والصغار حتى تتناول الكوز وتتناول الجرة"» وقد فسرها بها بعض 
السلف؛ أعني : بالجرة» ومع التردد يتعذر العمل . 

وأجيب عن هذا بوجهين : 

MS GC a 
أكبرها؛ لأنه لا فائدة بتقديره بقلتين" صغيرتين» وهو يقدر على‎ 
. تقديره بواحدة كبيرة‎ 

والجواب الثاني : أنه قد ورد تقديره بقلال هَجَرء وهي معلومة» 
ولهذا ذكرها اني ي في مَعرض التعريف لكا ذَكر سذرة المنتهى*» 


ولا يعرف إلا بمعروف. 


(1) انظر: «شرح معاني الأثار» للطحاوي .)٠١/١(‏ 

(۲) «ت»: «حتى تتناول الجرة والكوز». 

)۳( «ت») : «قلتين) . 

)٤(‏ «ت»: «بقلة». 

)٥(‏ رواه البخاري »)٠۳١(‏ كتاب : بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة» من حديث 
مالك بن صعصعة له في حديث طويل وفيه : «ورفعت لي سدرة المنتهى» فإذا 
نبقها كأنه قلال هجر . ٠.‏ الحديث. 


۱A0 


قال الشافعي هه : أخبرني مسلم بن خالد» عن ابن جرَيْج بإسناد 
لا يحضرني ذكره: أ رسول الله إل قال : «إِذَا كان الْمَاء قلتين لم 
يحمل خبتا» وقال في الحديث : «بقلاًلِ هجر . قال ابن جریج : وقد 
رأبت قلال هجر» فالقلة تسَع قربتين » أو قربتين e‏ 

وهذا فيه آمورٌ : 

أحدها _ وهو أخفها-: أن مسلم بن خالد قد ضعُّفَء فعن علي 
ابن المديني أنه قال فيه : ليس بشيء e‏ ليس بذاك 
القوي» منكر الحديث لا ْح به» تعرف ss,‏ 

وإنما جعلنا هذا الوجة أخمَها؛ لأنه كان فقية مكةّ» وعالال 
مشهوراًء قال ابن أبي حاتم : مسلمٌ الرنجي إمام في الفقه والعل*» 
وقال إبراهيم الحربي : كان فقية أهل مکة» وقد وله یحیی بن معن 
في رواية» وقال أحمد بن محمد بن الوليد: کان فقیهاً [و]“ عابدا 


)١(‏ رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص: »)٠١١‏ وفي «الأم» »)٤ /١(‏ ومن 


طريقه : البيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ ۳)» وفي (معرفة السنن) 
(۲/ 4۰). 


(۲) انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (۷/ .)٠٠١‏ 

(۳) انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۸/ ۱۸۳). 
)٤(‏ «ت»: «وعالمها». 

.)۷۳ /۲( رواه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي»‎ )٥( 
.)۷٤ /۲( رواه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي»‎ )١( 
.)٠١ /۳( انظر: «تاريخ ابن معين - رواية الدوري»‎ )۷( 
سقط من (ت».‎ )۸( 


۱۸٦ 


يصوم الدهر"» وبعض من صنف الصحيحَ من المتأخرين يذكر روايته 
فی د 0 

ومنها: أن قوله: وقال في الحديث «بقلاَل هجر : متردد بين أن 
یکون المراد بکونه فى الحديث أنه مسند إلى النبى يلا وبين أن يكون 
ذلك من" قول بعض الرواة من غير أن يكون مسنداً فإنه يصح في 
مثل هذا أن يقال : وقال فى الحديث كذا. 

فنظر في رواية ابن جريج» [ووجد وجهاً آخر غير الوجه الذي لم 
يحصر الشافعى دکره ]0 فو جد ابن جریح قول : أخبرني محمد بن 
یحیی بن عقيل › آخبره أن یحیی بن يَعَمَر› أخبره أن النبي بيه قال : 
«إذا کان ل قلتین 0 يحمل ا ولا بأسا)» قال : فقلت ليحيى 
ابن عقيل : قلال هجر؟ قال: قلال هجرء قال: فأظن”“ أن كل قلة 
تحمل قربتین" . ) 


(۱) انظر: «الطبقات الکبری) لابن سعد .)٤۹٩ /٥(‏ 

(۲) قلت: لم یذکر المؤلف رحمه الله في «الإمام» (۱/ )۲٣٣‏ عند کلامه على هذا 
الحديث تضعيف مسلم بن خالد» وإنما ذكر بدله: أن الإسناد الذي لا يحضره 
- يعني : الشافعي - مجهول الرجال» فهو كالمنقطع لا تقوم به حجة عند الخصم . 

(۳) «(ت»): في . 

(6) فى الأصل: «من وجه آخر غير رواية الشافعى ذكره»» والمثبت «ت». 

. ر «خحبثاً)‎ )٥( 

٠‏ 0) «ت»: «أظن». 

)۷( رواه الدارقطني في «سننه» .)۲٤ /١(‏ ومن طريقه : البيهقي في «السنن الكبرى» = 


A۷ 


وروي من وجه آخر عن ابن جريج› قال محمد : قلت لیحیی بن 
عقيل : أي قلال؟ قال: قلال هجر» قال محمد: فرأيت قلال هجر 
فأظن أن كل قلة تأخذ قربتيه“ 

فهذا الذي وجد عن ابن جريج يقتضي أن قائل: «قلال هجر 
ليس النبي يو وإنما هو يحبى بن عقيل . 

ويُعترَض على هذا بوجهین : 

أحدهما: أن محمداً الراوي عن يحيى بن عقيل غير معروف» 
وما يقال في الجواب عن هذا أن أبا أحمد قال: محمد هذا الذي 
حدث عنه ابن جريج هو محمد بن یحیی› يحدث عن يحیى بن أبي 
کثیر› شا 

فهذا إنما يقتضي التعريف باسم أبيه» وبأنه يروي عن يحيى 
ویحیی › ۷ کی مااي الاه بل لابدً من معرفة حاله. 

والاعتراض الثاني : أن يحيى بن عقيل ليس بصحابي» وهو 
الذي فسرها“ في هذه الرواية» ولا تقوم الحجة بقول يحيى إلا بعد 


»)۲١۳ /۱( =‏ وامعرفة السنن» (۲/ ١4)ء‏ إلا أن عندهما: «تأخذ فرقين» بدل 
و 

)۱١(‏ رواه E‏ وفي «معرفة السنن والاثار) 
(۲/ 41). 

(۲) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (۱/ .)۲٠٤‏ 

(۳) «ت»: «فلا) . 

)٤(‏ «ت»: «يفسرها). 


A۸ 


ثبوت رفعه وروایته مسنداء لاسيّما مع مخالفة غيره له في التقدير . 

وقد جاء في هذا الحديث أنه قال في القلّتين : فأظن [أن]“ كل 
اة تحمل فرقين في رواية» وفي أخرى: قربتين . 

فعلى الرواية الأولى: الفرق ستة عشر رطلاًء فيكون مجموع 
القلتين أربعة وستين رطلاًء وهذا لا يقول به من حدّد القلتين مما زاد 
على ذلك“ . 

واعلم أنه قد ذكر [في]“ حديث القلتين وتقديرٌها بقلال هَجَر 
عن النبي َيه من غير جهة ابن جريج من رواية المغيرة - وهو ابن 
سقلاب“ - بسنده إلى ابن عمر قال: قال رسول الله 4 : «إذا كان 
الْمَاءُ قلتين من قلاَلِ هجر لم يُنجسة شي . 

وهذا فيه أمران : 

أحدهما: أن المغيرة هذاء وإن كان أبو حاتم يقول فيه: 
هو صالح الحديث”"» وأبو زرعةيقول: هو جزري لا باس 


(1) زيادة من (ت» . 

(1) الفَرق: مكيال بالمدينةء يسع ثلاثة آصع» ويقال: الفرق» والأول أفصح. 

(۳) انظر: «الإمام» للمؤلف (۱/ .)۲١۷‏ 

(6) زيادة من «(ت» . 

)٠(‏ كذا في الأصل» و«ت». وقد جاء على هامش «ت»: «صقلاب». 

)٨(‏ رواه ابن عدي في «الکامل في الضعفاء» »)٥۹ /٨(‏ قال ابن عدي : وقوله في 
هذا الحديث: «من قلال هجر» غير محفوظ› ولم يذكر إلا في هذا الحديث . 

(۷) انظر: «الجرح والتعدیل» لابن بي حاتم (۸/ ۲۲۳). 


۸۹ 


به“ [فإنه]" قد تكلم فيه» قال ابن عدي: هو منكر الحديث» 
وذكر عن أبي جعفر بن نفيل أنه قال فيه : لم يكن مؤتمناً على حديث 
رسول الله یو" . 

وانيهما: أنه ذكرّ في هذا الحديث أنهما فرقان» والفرق كما 
قدمنا ستة عشر رطلاء وفي وجه آخر : اوا أربعة آصع)۵» وهذا 
لا يقول به مَن يَحْدُ القلتين بأكثر. 

فإن قلت : ما ذكرتموه يقتضي اتفاق العمل بالحديث من جهة 
عدم العلم" بقذر القلتين» ولا يجو على النبي لل أن عأ الحكب 
علی آمر لا يبنه؟ 

قلت : هذا صحيح لابدٌ منه إن کان الحديث صحیحا؛ أعني : آنه 
لابد وأن يكون الرسول ية بيّنه"» وليس يلزم من بيانه وصول ذلك 
البيان إلينا» فتكون الجهالة بالمقدار بالنسبة إلينا لا من جهة كونه لم 


(1) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(۲) سقط من «(ت». 

(۳) انظر: «الکامل» لابن عدي .)۳٥۸ /٩(‏ 

)٤(‏ رواه ابن عدي فى «الكامل فى الضعفاء» .)٠۹١ /٦(‏ قال ابن عدي : والمغيرة 
ترك طريق هذا الحديث وقال: عن ابن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمر» 
وکان هذا أسهل عليه . ومحمد بن إسحاق يرويه عن عبيد الله بن عبد الله » عن 
ابن عمر. 

)٥(‏ كذا في الأصل و«ت»» ولعلها: «انتفاء». 

(7) «ت»: «العمل). 


(۷) «ت): (يبينه). 


۱۹۰ 


يقع مَبيناً في الأصل» وقد جاء في علم الأصول التوقف عند التعادل 
في نظر الناظر» فيکون هذا منه. 

وقد قال بعض الأصوليين سائلاً: فإن قيل: فهل يجوز أن 
يتعارض عمومان» ويخلو عن دليل الترجيح؟ 

قلنا : قال [قوم]“: لا يجوز ذلك ؛ لأنه يؤدي إلى التّهمة ووقوع 
الشبهة وتناقض” الكلامين» وهو مقر" عن الطاعة والاتباع 
والتصديق . کک 

وهذا فاسد» بل ذلك جائرٌ» ويكون ذلك ميا للعصر الأول 
وإنما خفي علينا لطول المدة واندراس القرائن والأدلة» ويكون ذلك 
محنة وتكليفا“ علينا لطلب الدليل من وجه آخر»ء أو" ترجيح» أو 
تخییر» ولا تکليف في حقنا إلا بما بلغناء ولیس فيه محال انتھی . 

فإن قلت : فيقتضي“ هذا ضياع الحكم على الأمة» وذلك 
لا يجوز لحفظ الشريعة؟ 


(۱) سقط من «(ت». 

(۲) في «المستصفى» للغزالي» وعنه نقل المؤلف في هذا الموضع : «التناقض) . 
(۳) «ت»: «منتف». 

(6) «ت»: «ذاك». 

. «ت»: «وتکلیفات)‎ )٥( 

0( في «المستصفى): «(من» بدل «او) . 

(۷) انظر : «المستصفى» للغزالي (ص: .)٠٠١‏ 

(۸) «ت): «فمقتضى» . 


۱۹۱ 


قلت : لا نسلَمٌ ضياعَه على كل الأمة على تقدير الصحة للحديث؛ 
لجواز معرفة بعضهم به» وإنما الكلام فيما يرجع إلينا بعد البحث» وإن 
صح جزما أنه لم يعرفة أحد من الأمة - ولا يجوز ضياعه عليهم - لزم 
القول بعدم صحة الحديث؛ دفعاً للمحذور المذكورء والله أعلم. . 


*% ¥ % 


الوجه السابع : في الفوائد والمباحث المتعلقة به» وفيه مسائل : 

الأول الا ما ان کر راكد ى جانا فان كان راكد وات 
فيه نجاسة لم تغيّره» فما أن يكون مُستبجراً كثيرأً» أو دون ذلك» فإن کان 
مستبحرا لم تؤثر فيه النجاسة» وإن كان دون ذلك ففيه مذاهب : 

أحدها: أنه لا يجس إلا بالتغیر قلیلاً كان أو کثيرا ونقل ذلك 
عن بعض الصحابة» وهو مذهب الأوزاعي وداود» وشهره العراقيون 
عن مالك فاشتهر”"» وهو قول لأحمد بن حنبل نصره بعض المتأخرين 
من أتباعه» وعقد له مسألة خلافية في طريقته"» ورجُحه أيضا من أتباع 
الشافعي القاضي آبو المحاسن الروياني صاحب «بحر المذهب)؛. 


.)١ /١( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(۲) انظر: «الاستذکار» لابن عبد البر (۱/ .)٠١۹‏ 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإإسلام ابن تيمية /۲١(‏ ۷۳). 

)٤(‏ للشيخ الإمام أبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني الشافعي» المتوفى 
سنة (۲٠٠ه)‏ كتاب: «بحر المذهب» في الفروع» وهو كاسمه» قال ابن 
الصلاح: هو في «البحر» كثير النقل» قليل التصرف والتزييف والترجيح. انظر: = 


4۲ 


وأما أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - وأتباعه» فإن الطحاوي 
- رحمه الله تعالى - قال في «مختصره : وإذا وقعت نجاسة في ماء ظهر 
فيه لونها أو طعمًها أو ريخُها» أو لم يظهر ذلك فيه» فقد نجَسَهُ؛ قليلاً 
كان الماء أو كثيراًء إلا أن يكون جارياً» أو حكمه حكم الجاري؛ 
كالخدير الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك سواه من أطرافه" . 

وأما الشافعي - رحمه الله تعالى -» فإنه اعتبر القلتين وقال: إنه 
ينجس ما دونهما بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير» وما كان [فيه]" 
قلتين أو أكثر لم ينجس إلا بالتغير عنده» وهذه رواية عن أحمد 
مرجحة عند جماعة من أتباعه في غير بول الادمي وعذرته المائعةء 
فأما هما فينجسان الماء وإن كان قلتين فأكثر على المشهورء ما لم 
کرای کو ان ا ) 
الثانية : قوله كن : لا َوَن أحَذُكم في الْمَاء الدَائِم ل 
عمومٌ لاب من تخصيصه اتفاقاًء فإن الماء ا جدا 


کے 


° 
مه 


= «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۲/ .)٠٠۲‏ و«كشف الظنون» لحاجي خليفة 
(۲/۱). 

)١(‏ «ت»: «طعمها أو لونها أو ريحها». 

(۲) انظر: «مختصر الطحاوي» (ص: .)٠١‏ 

(۳) زيادة من (ت) . 

)٤(‏ انظر: «المجموع» للنووي »)٠١١ /١(‏ واشرح الزركشي على الخرقي' 
»)١۳۳ /1(‏ و«الفروع؟ لابن مفلح /١(‏ 0۸). وهذه الفائدة قد نقلها الفاكه اني 
في «رياض الأفهام» (ق۹) في الحديث الخامس من شرحه على «العمدة» . 


4۹۳ 


لا يثبت فيه هذا الحكم» وقد حكينا عن الحنفي تخصيصه في الغدير 
الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الاخرء وعن الحنبلي تخصيصه ‏ 
بما لا يُمكن نزحه كالمصانع التي بطريق مكة» والشافعي أيضاً: یخرج 
عنه القلتين فما زاد عليهما 

فأما الحنفية القائلون بأد الماء الراكد ينجس بوقوع النجاسة فيه» 
فهو مقتضى العمل بالعموم» ومقتضى حمل صيغة النهي على حقيقتها 
وهو التحريم فإذا خرج منه”“ المستبحر» بقي اللفظ متناولاً ما عداهء 
ويحتاجون إلى تخصيص آخرَ في الماء الذي وقع فيه الحدٌ المعتبر 
عندهم» وهو عدم تحرك أحد الطرفين [بتحرك الأخر]"» وهذا إنما 
أا وهو سرايةٌ النجاسة في الماءء وأ - مع هذا 
التباعد - لا سراية» وهذا المقدار من الماء يدخل تحت العموم» 
فتخصيصه بهذا المعنى تخصيص العام بمعنى مُستنبط منه يعود عليه 
بالتخصيص» وفيه كلام لأهل الأصول. 

وأما الشافعية رحمهم الله تعالى: فإنهم لما اعتمدوا حديث 
القلتين خصوا العام به» وهو تخصيصلٌ بمنطوق؛ لأن هذا الحديثَ 
الذي نحن نتكلم فيه عام في المنع من الاغتسال في كل ماء راكد بعد 
البول فيه» فيدخل تحته القلتان فما زاد» وقوله إن : «إِذا بلغ 


)١(‏ («ت): («(عنه). 


(۲) سقط من (ت» 


۱۹٤ 


مء تين لَمْ حمل خَبتا يقتضي بمنطوقه أن هذا القدر لا يمتنع 
الغسلٌ به بعد وقوع النجاسة فيه» وهو أخص من ذلك العام الأولء 
وهذا ع غل أن قوله اللا : كي : «لم يحمل الحْبّث» محمول على أنه 
يبدفع الخبث عن نفسه لكثرته» وهو الظاهر . 

O CO RT O ETT 
فلان ضعيف لا يحمل كذاء فيكون إشعارا بن" هذا المقدار لا يحمل‎ 
الخ اى 2ل و دقع ت كه اا ف‎ 
بعاد الاق وتدفعه اروا التي فيها: (إذا كان الماء قلتین › فاته‎ 
لا بنْجُسٌ»» فيتعِنْ على من أراد نفي هذا التخصيص أن ن تعر‎ 
العمل بحديت القلدين:‎ 

وأما ما ذكرناه عن الحنبلية : فطريق تقديره أن يقال : : حديث القلتين 
خاصْ في المقدار» عام في الأنجاس» وهذا الحديث الذي نحن فيه عام 
بالسبة إلى المقدار» حاص بالنسبة إلى الأنجاس؛ لكونه ذكر فيه بول 
الإنسان دون سائر النجاسات» فإذا كان الواقع غير بول الادمي ذ في القلتين 

فما زاد» حکم بطهارته عملا بحدیث القلتين» وإذا“ كان الواقع في هذا 

المقدار بول الآدمي» حكم بنجاسته عملاً بهذا الحديث. 


)١(‏ «ت»: «الخبث» 
(۲) «ت»: «أن». 
(۳) مابین معکوفتین سقط من (ت) . 


)٤(‏ «ت»: «وإن). 


46٥ 


فعلى هذه الطريقة : يحص العموم في الأنجاس الذي في حديث 
القن ومَُحْصّْصه هذا الحديث الذي نحن فيه. 

وعلى طريقة الشافعية : يحص العموم الذي في الماء الراكدء 
OT‏ القلتين . 

وإنما حكم الحنبلي بإلحاق عذرة الأدمي المائعة بالبول بطريق 
القياس عليه» [وهو أشد]“› e‏ مذهبه: أن هذا 
الخبر أصح من خبر القلتين» ف فيتعبّنْ تقديمه" . 

والاعتران TT‏ ن ت أن يقال: معلوم قطعا أن 
المقصود من هذا النهي اجتنابٌ الماء الذي حلت فيه [هذه] 
النجاسة؛ لأجل حلولها فيه» وهذا المعنى لا ينبغي فيه الفرق بين بول 
الأدمي وغيره» وليس يمكن أن يُذَّعَى أن في بول الآدمي معنى يزيد 
بالنسبة [إلى النجاسة]" على نجاسة بول الكلب أو غيره من 
النجاسات» فالتخصيص بول الآدمي ظاهرية [محضة] . 

وما من يرى أن الماء لا نُس إلا بالتغيّر قليلاً كان أو كثيرً 


)١(‏ «ت»: «يخصص». 
(۲( سقط من (ت» . 


(۳) انظر: «المغني» لابن قدامة (۱/ ۹). 


)٤(‏ «ت»: «والاعتذار». 


(٥)‏ «ت»: «آن المعلوم» بدل قوله: «أن يقال: معلوم». 
0( سقط من (ت» . 

(۷) في الأصل «للنجاسة»» والتصويب من «ت». 

(۸) زیادة من «(ت» . 


۱۹٦ 


فَحَمَّله على ذلك رجحان الدليل الدالٌ على طهورية الماء الذي لم 
يتغير» ويتمسك فيه بالعمومات» ولزم من العمل بها حَمْل هذا النهي 
على الكراهة فيما لم يتغير» ومَنْ آراد تخصيص تلك العمومات بمفهوم 
حديث القلتين المقتضي لتنجيس"' ما دونهما وإن لم يتغير› فقد لزم 
القولٌ بالمفهوم» [و]' بأنه ثُخْصَصٌ العموم» وهذه إحدى القواعد 
التي قدمناهاء وسيأتي ذكرها آيضاً عن قريب» إن شاء الله تعالى . 
وهذا المذهبُ؛ يلزم عليه“ حمل النهي على المجاز» وهو 
الكراهة» إذ هو حقيقة في التحريم على المختار في الأصول"»› ثم 
[إن]" أذ منه نجاسة المتغيّر من الماء لزمه حمل اللفظ على معنيين 
مختلفين» حقيقته ومجازه» ولذلك مَنْ حمل النهي على التحريم› 
وحص منه القلتين فما زادء إذا أخذ منه كراهة استعمال الماء الراكد إذا' 


وقعت فيه النجاسة“ و[إن] لم يتغير -على ماهو الحكم عند 


)١(‏ «ت»): «تنجيس). 

(۲) سقط من «(ت». 

(۳) في الأصل: «وهذا»» والمثبت من «ت». 
)٤(‏ «ت): «الحديث». 

(0) («ت»): (منه). 

(0) انظر: «البحر المحيط» للزركشي (۳/ .)٠١‏ 
(۷) سقط من (ت». 

(۸) «(ت»: انجاستةا . 

(4) سقط من (ت». 


۹۷ 


الشافعية - لزمه أن يحمل اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه. 

وهاهنا بحث ينبغي آن ينظ فيه ويتنڳه له وهو: أل مَنْ أجاز 
استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه» أمكنه أن يستدلً بالحديث في 
المحلين معاً-أعني : محل التحريم ومحل الكراهة - بلفظ الحديث. 

ومن منع ذلك: فإن كان يقول بالحرمة في الماء قليلاً كان أو 
كثيراً» حمل اللفظ على حقيقته في التحريم» ولم يحت إلى حمله 
على الكراهةء إلا أنه يَخُرُج عنه الماءٌ المستبحرُ فإنه لا يحرم 
الاغتسال منه ولا يُكره» فالتخصيص لازم لقوله» فإذا تعارض مع مَنْ 
يلتزم حمل اللفظ على حقيقته ومجازه» كان ذلك مجازا؛ لأن الفط“ 
لم يوضع لهماء فنقول: التخصيص خير من المجاز» وبعبارة أخرى : 
النافي للمجاز خير من النافي للتخصيص . ا 

الثالثة : ارتكب الظاهرية هاهنا مذهباً وجه سهام“ المَلامة 
إليهم» وآفاض سيل الازدراءِ عليهم» حتى أخرجهم بعض الناس من 


L 


أاهلية الاجتهاد. واعتبار الخلاف فى الإجماع. 


قال ابن حزم منهم: إدٌ كل ماء [راكد]" قل أو كثر من البرك 
العظام وغيرهاء بال فيه إنسانء فإنه لا يحل لذاك البائل خاصة 


. «ت»: «إللفظة»‎ )١( 
. «ت»: اسهم‎ )۲( 
سقط من (ت».‎ )۳( 
. «ت»: «لذلك»‎ )٤( 


۱4۸ 


الوضوءَ منه ولا الغسل» وإن لم يجد غيرَه ففرضه التيمم» وجائزا“ 
لغيره الوضوء منه والغسل»› وهو طاهر مطهر لغير الذي بال فيه ٠‏ ولو 
تغوطً فيه» أو بال خارجا منه» فسال البول إلى الماء الدائمء أو بال في 
إنائه وصكه فى ذلك الماءء ولم تتغير له س فالوضوء منه والخسل 
جائز لذلك المتغوط فيه» والذي سال بوله فيه ولغیره' . 

وممن شنع على ابن حزم في ذلك : الحافظ آبو بکر بن مفوًز“ 
فقال بعد حكاية كلامه : فتأمل - رحمك الله تعالى - ما جَمَمٌ هذا القول 
من الشخف» وحوى من الشناعةء ثم يزعم أنه الدين الذي شرعه الله 
TT‏ 

قال: واعلم - أكرمك الله تعالى - أن هذا الأصل الذميم مربوط 
إلى ما أقول» ومخصوص على ما أمثل°: [من]“ أن البائل على الماء 
الكثير› ولو نقطة واحدة أو جزءاً من زقطة › فحرام عليه الوضوء منه» 


وان رط فحنا أو جَمَحَ بوه في إناء شهرا ثم صبه فيه» فلم یغیر 


)١(‏ «ت»: «وجاز). 

(۲) انظر: «المحلى» لابن حزم .)٠١١ /١(‏ 

(۳) هو الحافظ البارع المجود أبو بكر محمد بن حيدرة بن مُموّز المعافري الشاطبي» 
كان حافظاً للحديث وعللهء متقناًء ضابطاء عارفا بالأدب وفنونه. قال الذهبي : 
وله رد على ابن حرم رأیته . توفي سنة (١٠٠٠ه).‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» 
»)٤١١ /۱۹0(‏ و«تذكرة الحفاظ» كلاهما للذهبي .)٠١١١ /٤(‏ 

)٤(‏ في الأصل: «أميل»» والمثبت من «ت». 

. سقط من (ت)‎ )٥( 


۱۹۹ 


له صفة» جاز له الوضوء منه» فأجاز له الوضوء منه بعد حمل غائط 
آنزله به» أو حب من بول صبه فيه» وحرمه عليه لنقطة من بول بالها 
فیه؟!! جل الله تعالی عن قوله» وکرم دیته عن إفکه. 

والشناعة كلها راجعة إلى ما قررناه من قوة القياس في معنى 
الأصل» فإنه قد ظهر للعقول ظهوراً قوياً لا بُرتاب فيه بحيث يُدَعَى 
فيه القطع : أن النهي عن استعمال ما وقع فيه البول إنما هو لأجل 
ما تقتضيه صفته من الاستقذار» ومتى وُجد هذا المعنى بأي طريق 
کان» وجب أن يکون الحكم ثابتاً. 

الرابعة: قوله ية: «في المَاءِ الراك تقييد للحكم بالصفةء 
فمن يقول فيه بمفهوم المخالفة» اقتضى مذهبه مخالفة 1الماء]١‏ 
الجاري في هذا الحكم للماء الراكدء ويندرج تحت هذا مسائل 
كثيرة فرًعها الفقهاء» نذكر بعضها بعد تقديم مقدّمة على الشروع في 
شيءَ منها. 


(۱) نقله عن المؤلف : الفاكهاني في «رياض الأفهام» (ق١٠/‏ أ). ) 
قلت : قال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (۳/ :)١٠١١‏ ابن حزم رجل من العلماء 
الكبار» فيه أدوات الاجتهاد كاملة» تقع له المسائل المحررة» والمسائل الواهية 
كما يقع لغيره» وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول اللهیية» وقد امتحن 
هذا الرجل» وشدّد عليه» وشرّد عن وطنه» وجرت له أمور» وقام عليه الفقهاء 
لطول لسانه واستخفافه بالكبار» ووقوعه في أئمة الاجتهاد بأفحٌ عبارة 
وأبشع 5 

(۲) سقط من «(ت». 

(۳) «ت»: «العلماء». 


الخامسة: المفهومٌ هل له عموم» أم لا؟ اختلف فيه» ونصّ 
الغزالي فيه أنه [قال]“: مَنْ يقول بالمفهوم» فقد يظن للمفهوم عموماً 
ويتمسك به» وفيه نظر؛ لأن العموم لفظ تتشابه دلالنه بالإضافة إلى 
٠‏ مسكيات» والمتمسك” بالمفهوم والفحوى ليس يتمسك” بلفظ عا 
لكل مسكوت» فإذا قال : «في سَائَمَةَ الغتم رکات۵› فنفي الزكاة عن 
المعلوفة ليس بلفظ حتى يعم اللفظ أو يخص»› وقوله تعالى : #فلافًل 
فا أي 1€الإسراء: ۳ دل على تحريم الضرب لا باللفظ المنطوق به 
حتى بَتَمَسسّك بعمومه» وقد ذكرنا أن العموم للألفاظء لا للمعاني 
والأفعال“. کک 

ورد ولك ضاخت «المحضرلة بان معا : إن كن لا تطلى 
عل فط ال فاك لته رة كت نه اد ل تف اا 
الحكم في جملة [صور انتفاءِ الصفة» فذلك من تفاريع كون المفهوم 


. سقط من («(ت»‎ )١( 

(۲) في الأصل: «والتمسك»» والمثبت من (ت» . 

(۳) في الأصل: ابتمسك)»ء والمثبت من اتا . ٠‏ 

)٤(‏ روى البخاري (١۱۳۸)ء‏ كتاب: الزكاةء باب: زكاة الخنمء من حديث انس بن 
مالك ف4 الطويل في فرض الصدقة» وفيه: «وفي صدقة الخنم في سائمتها. . ٠.‏ 
الحديث . : 
قال ابن الصلاح: أحسب أن قول الفقهاء والأصوليين: «في سائمة الغنم الزكاة) 
اختصار منهم . انظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر (۲/ .)٠١١‏ 

.)٠٤٠١ انظر: «المستصفى» للغزالي (ص:‎ )٥( 

(7) «ت): «قال» بدل «معناه) . 


حجة» ومتى جعلناه حجةً] لزم انتفاء الحكم في جملة صور انتفاء 
الصفةء وإلا لم يكن للتخصيص فائدة. هذه عبارة بعض مختصري 
«المحصول»"' . 

ولقائل أن يقول: إن الحال في هذا منقسمة» فحيثٌ يكون محل 
النطق إثباتاً [جزما]". فالحكم منتف في جملة صور المخالفةء 
وحيث يكون محل النطق نفياًء لم يلرم آن يثبت الحكم [في جملة 
صور المخالفة]؛ لأنه إذا كان النطق إثباتاء لزم نفيٌ الحكم إذا انتفى 
عن كل أفراد المخالف ؛ لأنه إما أن يدل على تناول الک آعنی 
النفي لكل فرد من أفراد المخالف» أولاء فإن دل فهو المرادء وإن لم 
يدل فهو دال حينئذ على نفي الحكم عن مُسكى المخالف» فيازم 
انتفاؤه عن كل فرد ضرورة [أنه يثبت النفي للمسمّى› وما ثبت للأعم»› 
ثبت لجملة أفراده]“». وهذا كتعليق الوجوب بسائمة الغنم» فإن محل 
النطق إثبات» فيقتضي نفىَ وجوب عن المعلوفةء فإن كانت 
بصفة العموم فذاك» وااو مسمّى المعلوفة» فيلزم انتفاء 
الوجوب عن كل أفراد المعلوفة ؛ لما" باه 


)۱١(‏ سقط من «(ت». 

(۲) وانظر : «المحصول» للرازي (۲/ .)٠٥١ ٦٥٤‏ 

(۳) سقط من «(ت». 

)٤(‏ سقط من «(ت». 

. «ت»: «أن ما سلب عن الأعم مسلوب عن جملة أفراده»‎ )٠( 
«ت»: «كما».‎ )٦( 


و[أما]"“ إن كان محل النطق نفياً» أو [ما])" في معناه» كما في 
هذا الحديث لبنت وهو قوله اتاخ : «لاً يبلن أحدكم في 
المَاءِ الدّائم» ثم يغتسل من فإنه يقتضي انتفاءَ الحكم - وهو النفي - 
عن المخالف» فيكون الثابت للمخالف إثباتاء فإن مُطلقَ الحكم في 
الوم ليس يلزم منه العموم» فإن العموم له صيع مخصوصةٌء لا كل 
صيغة» فإذا كان بعض الألفاظ المنطوق بها لا تد على العموم إذا 
r‏ 

ومن ادعى أن مقتضى المفهوم يدل على العموم في مثل هذاء 
فلابدً له من دليل» وقول القائل : ومتى جعاناه حجة لزم أيضا انتفاءُ 
الحكم في جملة صور انتفاء الصفة» وإلا لم يكن للتخصيص فائدة» 
ممنوع؛ لأ إذا علَمَنا الحكم بالمسمى المطلق كانت فائدة المفهوم 
حاصلة في بعض الصور ضرورةء فلا يخلو المفهومٌ عن فائدة» وفي 
مثل هذا يتوجُة كلام الغزالي . 

فهذه مباحثة عرضتها عليك لتنظر فيهاء ثم بعد ذلك نقول: 
قد أذ عموم الأحكام في أفراد المخالف من أمر خارج عن دلالة 
المفهوم» مثل أن يكون الإجماع قائماً على عدم افتراق الأحكام» أو 


)۱١(‏ سقط من «(ت». 
(۲) زيادة من (ت» . 
(۳) «ت»: «عن المخالف»› وهو النفى». 


۰۳ 


يكون الحكم في المخالف ثابتاً لمعنى مفهوم» لا“ يختص ذلك المعنى 
ببعض الأفراد دون بعض ) 

وسيأتي التنبيه [عليه]" إن شاء الله تعالى» أو بوجه آخر» والرجوع 
بعد هذا الموضع إلى التفريع على العموم في المخالف . 

السادسة: في قاعدة تخصيص المفهوم للعموم: قد ذكرنا وجه 
الحاجة إليها فيما مر ونتكلم عليها الآن لكثرة ما تدعو الحاجة إليه 
[فيها]» وقد تردد“ كلام المتأخرين من الأصوليين في هذاء فقال 
م لا نعرف خلافاً بين القائلين بالعموم والمفهوم: آنه يجوز 
تخصيص العموم بالمفهوم» وسواء كان من قبیل مفهوم ف أو 
من قييل مفهوم المخالغة. 

وقال غيره: إذا قلنا: المفهومٌ حجة فالأشبة أنه لا يجوز 
تخصيص العام به؛ لأن المفهوم أضعف دلالة من المنطوق» فكان 


)١(‏ «ت»: «ولا). 

(۲) من قوله: «ولقائل أن يقول» إلى هناء نقله الزركشي في «البحر المحيط» 
.(YYT /€)‏ 

(۳) زيادة من «ت» و«ب». 

)٤(‏ سقط من («(ت). 

. تة ايرد‎ )٥( 

)١(‏ انظر: «الإحكام» للآمدي (۲/ .)١۳‏ واشرح مختصر ابن الحاجب» 
للأصفهاني (۲/ .)۳۲٣١‏ 


التخصيص”' به» تقديماً للأضعف على الأقوى› و غير جائز 0 . 
ويقال على هذا: إن العمل بالعموم» فيه إبطال العمل بالمفهوم 

مطلقاًء ولا كذلك بالعكس» ولا يخفى أن الجمع بين الدليلين 
- ولو من وجه - أولى من العمل بظاهر أحهما وإبطالٍ أصل الآخر. 

وقد ريت في كلام بعض“ المتأخرين ما يقتضي تقديم العموم» 
فإنه لما أراد الجوابَ عن التمسك بقوله افي#: «[و]“ جعلث لى 
الأَرْضٌ مَسْجداء وترتّها“ طَهُورأ"» عارضه بالحديث الآخر» وهو 
وله ع : ۲5# جوت لي الأزضی کنچتا عورا وح هذا 
بأنه منطوق» وذاك مفهوم. 

السابعة: مقتضى المفهوم الفرق بين الراكدِ والجاري» وقال به 
الحنفيةء كما انطُوى عليه الكلاءٌ الماضي» وحکیناه عنهم . 


)١(‏ «ت»: «بالتخصيص)». 

(۲) آي : المفهوم. 

(۳) في الأصل: «جازم»» والمثبت من «ت». وانظر: «المحصول» للرازي 
(۳/ 0۹ - 7۰). 

)٤(‏ «ت»: «بعض كلام». 

(۵) سقط من (ت». 

0) «ث»: «وترابها». ٠‏ 

)۷( تقدم تخریجه . 

(۸) سقط من (ت» . 


الثامنة : فق الشافعية والحنبلية“ بين الراكد الا ووج 
آخر» وحَكمَا بان الجاري متفاصل الأجزاءء لا يتعدّى حكم جرية“ 
إلى ما فوقها و[لا] إلى ما تحتهاء فإن كل واحدة من الجريات طالبة 
لما بین يديهاء هاربةٌ عكا خلقهاء بخلاف الراكد» فإنه مترادٌ متعاضد 
ولا شك أن الاتصال في الماء الجاري موجودٌ حساً» ولا يمكن أن 
يكتفى في الحكم الشرعي بمجرد هذا المعنى» أعني : الترادً والتفاصل 
بالتفسير المذكور» فان الشارع لو حكم بتعدي النجاسة إلى جميع 
الجريات صح وإذا كان كذلك» فلا بد لمدعي هذا الحكم من د 
شرعي يقتضي عدم اعتبار الاتصال المحسوس بالنسبة إلى حکم 
النجاسةء والذي استشهد به على هذا: افا اليا ف ااا 
نجاسة» فإن الماء الذي في الإناء والذي هو في الطريق طاهر . 

ALL ES a ie 
بما أجمعوا عليه : من أن إبريقاً لو صب من بال“ على نجاسة»‎ 
كان الماء الخارج من البرزال طاهرا ما لم يلاق النجاسة» وإن كان‎ 


)١(‏ انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي /١(‏ ١١۲)ء‏ و«المغني» لابن قدامة 
(۱1/⁄ 6۸(. 

(۲) قال الإمام النووي : الجرية - بكسر الجيم -: هي الدفعة التي بين حافتي النهر في 
العرض» هكذا فسرها أصحابنا . انظر : «المجموع» له .)۲١٠/١(‏ 

(۳) سقط من (ت». 

. «ت»: «بأن» بدل قوله: «من أن»‎ )٤( 

() البُزال - بضم الباء -: فم الإإناء وثقبه. 


۲۰٦ 


جارياً إليها -: فكذلك” كل ما جرى إلى نجاسة. 

وهذا الاستشهاد إنما يتم فيما إذا كان الماءٌ الذي لاقى النجاسة 
أولاً لم تحصلْ به طهارة المحل. 

ثم قد يُمكن أن يقال : إن ذلك للضرورةء فإنا لو قلنا: لا يطهر 
الثوبٌ مثلاً إلا بأن يُعْمَسَ في ماء كثير» أو يصب عليه ما يكفي في 
إزالة حكم [النجاسة]" ذفعةء لش ذلك وضاق. 

التاسعة: هذا 2 في الراكد» والتفاصل°“ في الجاري» تارة 

يقتضي التطهيرء وتارة يق يقتضي التنجيس . 

٩‏ اقتضاء الراكدِ للتطهير: ففي الماء الكثير الراكد الذي وقعت 
ف جات لم تغیره» وان“ تراه يقتضي تاضدة ويقو ی عض 
ببعض › وذلك مناسب لدفع حكم النجاسة عنه. 

وأما اقتضاؤه للتنجيس: فمنه ما إذا تغير بعض الراكد بالنجاسة» 
فان تراه يقتضي اتحاده» وذلك يناسب الحكم بنجاسة جميعه» وقد 
قيل به» ذكره الشيخ أبو إسحاق في «المهذب». 


)١(‏ «ت»: «وكذلك». 

(۲) «ت»: «و». 

(۳) زيادة من «(ت» و«(ب». 

. «ت): «والفاصل»‎ )٤( 

(0) «ت»: «فإن». 

(1) «ت): «يتقوی». 

(۷) انظر: «المهذب» للشيرازي /١(‏ ۷). 


۰¥ 


وأما اقتضاءٌ التفاصل”“ للتطهير : ففيما فوق النجاسة وفيما تحتهاء 
aE‏ 

وأما اقتضاؤه التنجيس : ففيما إذا كانت النجاسة جامدة» والماء 
يجري عليها وينفصلٌ عنهاء فالمتفصِلٌ نجس [إذا کان قليلا]» على 
ما سنذكره آنه المذهب» ولو امت فراسخ على المختار عند الشافعية› 
مالم يجتمع في مکانِ مترادٌ» فیکون طهوراً حینئذ" . 

العاشرة: مراتب المناسبة تختلف في القوة والضعف»› وهذه 
المناسبة - قي يعفن الضور ت من ضصغيفهاء والأعتماة على ظواهر 
النصوص أقوى» وقد تعارضَ حيتٌ يقتضي الترادٌ التطهيرء والتفاصل 
التنجيس» بأل جريان الماء أبلغ في مح النجاسة وذهاب أثرها من 
تعاضد الراكد» فينظْرٌ - عند وقوع التعارض بين النص وبين ما يناسب 
هذا المعنی]- اهما أولی بالعمل؟ [ويع]. 

الحادية عشرة: إذا فرًّعنا على أن للمفهوم عموماً مطلقاًء اقتضى 
ذلك إباحة التوضؤ بالماء الجاري بعد وقوع النجاسة فيه» وجريان 
الماء صفة محسوسة» وهي حركته المقابلة لسكونه» فيقتضي ذلك أن 
ياح الوضوء من كل ماءِ موصوفب بالجريان والحركة من حيث العموم 


. «ت»: «الفاصل)‎ )١( 

(۲) سقط من (ت». 

(۳) انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي .)۲١١ /١(‏ 
(6) سقط من (ت». 

(۵) سقط من «(ت». 


في المفهوم» فمَنْ أخرج شيئاً من ذلك» احتاج إلى دليلء والله أعلم . 

الثانية عشرة: للشافعي - له - قول قديم: أن الماء الجاري 
لا يَنجُسٌ إلا بالتغير» واختاره بعض أتباعه» والمذهبُ الذي عليه 
الجمهور: الفرق بين القليل والكثير» كما في الراكدء وأ القليل 
نجسل بمجرد الملاقاة» وهذا الحديث بستدل به للمذهب الأول 
- بعد القول بالعموم للمفهوم -؛ لتناوله حينئِ لهذه الصورة المذكورةء 
أعني : القليل الجاري› ودن القلتين يقتضي الفرق بين القليل 
والكثير» ودلالته على نجاسة القليل بطريق المفهوم» ودلالة هذا 
الحديث - الذي نحن في شرحه - على جواز استعمال الجاري قليلاً أو 
كثيرا بطريق المفهوم أيضاًء فالتعارض إذا" بين مفهومين . 

فإذا قال أحد الخصمين : هذا العموم في الماء الجاري مخصوص 
بالكثير ؛ لحديث القلتين . 

قال خصمه: مفهوم حديث القلتين مخصوص بالماء الراكد؛ 
لهذا الحديث. ) 

والسبب في ذلك : أن كل واحد من المفهومين - إذا قلنا بالعموم - 
عام من وجه [و]" خاصٌ من وجه» فان مفهوم حديثِ القلتين عام 
بالنسبة إلى الجاري والراكد» خاصٌ في المقدار» وهذا الحديث عام 


)١( -‏ انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي »)۲۳١ /١(‏ و«المجموع؛ للنووي 
(۱/ ۲۰۱). 

(۲) «ت»: «أيضا . 

(۳) زيادة من (ت» . 


۲۹ 


في المقدارء خاصٌ في الجاري» فكل واحد بالنسبة إلى الاخر عام من 
وجه خاصٌ من وجه» وما كان كذلك» فلاب فيه من الترجيح» فيمكن 
مَنْ يُرَجُح العمل بهذا الحديث أن يقول : هو أصحٌ من حديث القلتين ؛ 
للاتفاق على صحته» وسلامته من الاضطراب الذي في حديث 
القلتين» ولأن صاحبَّي الصحيح أخرجاه» بخلاف حديث القلتين . 

ويمكن لخصمه“ أن يقول: عموم مفهوم هذا الحديث وقع 
الإجماع على تخصيصه؛ لأن عموم مفهومَّه يقتضي جواز الوضوء بكل 
ماء جار وقعت فيه نجاسة» وذلك مخصوص بالمتغير بالنجاسة 
إجماعاًء أما عمومٌ مفهوم حديث القلتين فلم يقع الإجماع على 
تخصيصه؛ لأن مفهومّه : أن ما دون القلتين إذا وقعت فيه نجاسة 
تر اا ی 
فرد من أفراد الماء القاصر عن القلتين إذا وقعت فيه نجاسة» والعموم 
الذي تطرّق إليه التخصيص بالإجماع› أضعفُ من العموم الذي لم 
يتطرًق إليه التخصيصٌ بالإجماع» فوجب ترجيح الأقوى عليه. 

ویمکن ترجيح الأول بوجه آخرَ» وهو عضد ا الدالة 
على طهورية الماء e‏ الا ر 

الثالثة عشرة: هذا الترجيح الذي ذكرنا من جانب المذهب 
الثاني ؛ أعني : القول بان الجاري القليل ينجس بالتغير» وهو أن عموم 


)١(‏ «ت): «(خحصمه). 


(۲) تقدم تخريجه بألفاظ متعددة . 


11۰ 


مفهوم هذا الحديث مخصوص E‏ وعموم مفهوم حديث ‏ 
اق ل توا ا إنما يتأى في المفهومين› ولاقا 
في المنطوقين» فإن كل واحد منهما مخصو ص بالإجماع. 

و ی ی ی ل ا 
الدائم بعد البول فيه» وذلك مخصوص بالإجماع على أن المستبحر 
لا يثبت فيه هذا الحكم» ومنطوق حديث القلتين يقتضي أن ما بلغهما 
لا يحمل الخْبّث» وذلك مخصوص بالإجماع» على أن المتغيرَ منه 
نجس» والله أعلم . 

الان فة ادا كان م ال ارا وة راكد قد 
ا کک ود س حكمَهُ» وهو منصوص عليه عند أصحاب 
الشافعي رحمهم الله تعالى» وهذا جار على اتباع الحقيقة في كل 
واحلِ منهما. 

الخامسة عشرة: فإذا حَكم للجاري الذي له الحركة بحكم 
الراكد الساكن» كان ذلك على خلاف الأصل» فيَحتاج إلى دليل› 
فالماء إذا كان يجري في مستو من الأرض» أو كان مجرى الماء فيه 


)١(‏ جاء في هذه الفائدة في «ت»: «مفهوم هذا الحديث الذي نحن في شرحه نجس» 
كذا. ثم جاء في الفائدة التي تليها وهي الخامسة عشرة» ما هو موافق لما في 
- الأصل «م» في الفائدة الرابعة عشرة هناء وعلى هذاء فقد زادت فوائد هذا 
الحديث في النسخة «ت» فائدة؛ لتصبح ستاً وعشرين فائدة» والمثبت هاهنا من 
الأصل «م» وهو خمسٌ وعشرون فائدة. 
() انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي .)۲٠۲-۲۰۱/۱(‏ 


۲۱۱١ 


ارتفا فالماء يترادًء ولكنه قد يجري مع ذلك جريا متباطئا. . 

وقد اختلف الشافعية - رحمهم الله تعالى - في أن حكمَهُ حكم 
الراكد أو لا؟ وذكر إمام الحرمين : أنٌ ظاهر المذهب أن حكمَة إذا كان 
كذلك حكم الماء الراكد» قال: ومن أصحابنا من أجراه مجرى الماء 
الجاري» وقال: [و]“ لا أعدَهٌ من المذهب“. 

قلت: ولا شك أن صفة الحركة والجريان ثابتةٌ له» ولا يمنع 
البطء من انطلاق اسم الجاري عليه فيندرج تحت اسم الجاري» ومن 
ذهب إلى خلاف ذلك كأنه نظر إلى المعنى الذي e‏ 

السادسة عشرة: ذكر صاحب «النهاية»" أنه: لو كان يتلولك0“ 
الماء من طرف النهر ويستدير» قال: فهو في حكم الراكد عندي؛ لأن 
الاستدارة في معنى التراد» والتدافع يزيد على الركود. 

وهذه كالمسألة قبلهاء أو فوقها في المرتبة» وهذا أوجبه له 
ما قال من اعتبار معنى الترادٌ» وهو عدولٌ عن اندراجه تحت الجاري 


. زيادة من (ت»‎ )١( 

(۲) وانظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي (۱/ .)۲٠۲‏ 

(۳) لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني الشافعي» المتوفى سنة (۷۸٤ه)‏ 
كتاب : «نهاية المطلب ف دراية المذهب)» قال ابن النجار: إنه يشتمل على 
أربعين مجلداً» ثم لخصه ولم يتم» قال عنه ابن خلكان: ما صنف في الإسلام 
مثله. انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (۳/ .)۱٦۸‏ و«كشف الظنون» 
لحاجي خليفة (۲/ ۱۹۹۰). 


€3 يعني : يستدير . 


1۲ 


الذي تناوله"“ المفهومُ؛ لأجل المعنى المذكور» وإنما جَعَلتٌ هذه 
المسألة في الرتبة فوق الأولى؛ لأن [المعنى]" الذي يعتبره من التراد 
فیها أقوى. ٠‏ 

السابعة عشرة: إذا كانت نجاسة في ماء راكد قليل في عمق 
الماءء وماءٌ ضعيف يجري فوق ذلك الماءِ الراكدء فالماء الراكد 
نجسرٌ» وحاشية الجاري تلقى في جريانها نجاسة واقفة» وهي الماء 
الراكدء فقد يقتضي ذلك نجاسة الماء الجاري الضعيف» ولو كانت 
النجاسة طافيةٌ على الماء الجاري تسد على استنان جريه» وله عمق 
- أعني : الماء الجاري - لم ينجس [الماء]“ الراكد بذلك» فاقتضى 
ذلك تعدي حكم نجاسة الراكد إلى الجاريء لا تعدي حكم الجاري 
إلى الراكدء وهذا [ما هو]“ من ذلك النوع الذي ليس فيه اعتبار 
مسمى الجريان والركود» بسبب ما اعتبروه من المعنى . 

الثامنة عشرة: ما هو في معنى المنصوص عليه قطعا يُلحَق به في 
الحكم» وكذلك ينبغي أن يُذكر في فوائد الحديث والكلام عليه. 

والعذرة في معنى البول قطعاًء فإذا ثبت هذا فنقول: للشافعيّ 


. «ت»: «يتناوله»‎ )١( 
سقط من («(ت».‎ )۲( 
«ت»: «(وهو).‎ )۴۳( 
. زيادة من (ت)‎ ) 
سقط من «(ت».‎ )۵( 


11۳ 


O EE E E 
والقديم على خلافه» وهو المرجُح عند أصحابه على خلاف المعتاد»‎ 
وقد عَلَل“ بأل ما دون القلتين مما يجاور النجاسة لو كان وحدَءٌ لكان‎ 
نجساً» فكذلك إذا كان معه غيرّه» وأثرٌ الكثرة دفع النجاسة عكًا وراء‎ 
ذلك القدر» وهذا التعليل يقتضي إفراد ما دون القلتين في الاعتبار عما‎ 
اتصلَ به» وجعلةٌ كالمتفرد» فإ صح ذلك فله أن يستَدِلً بهذا‎ 
الحديث؛ لأنه ماء [قد]" اغتسل منه بعد [ما هو في معنى] البول‎ 
فيه» [وهو ما دون]“ القلتين مما يجاور النجاسة» إلا أنه يرذ ذلك بأنٌ‎ 

الجميع ماء واحد محكومٌ له بالكثرة. 


)١(‏ تقدم ذكر هذه الفائدة عند المؤلف في الحديث الأول عند المسألة الثالثة 
والعشرين منه. وذكرت هناك أن الإمام النووي قال في «المجموع» (۱/ :)٠۹۷‏ 
وهذه من المسائل التي يفتى بها على القديم» وقد حكى الشيخ أبو علي 
السنجي: أن الشافعي نص في كتابه «اختلاف الحديث» على موافقة القديمء 
وحينئذ لا يسلم كون الإفتاء هنا على القديم . 
قلت : وقد عد النووي في «المجموع» )٦١ /١(‏ نحو عشرين مسألة يفتى فيها 
بالقديم» وقد بُختلف في كثير منها. ثم قال: ثم إن أصحابنا أفتوا بهذه المسائل 
من القديم» مع أن الشافعي رجع عنه» فلم يبق مذهباً له» هذا هو الصواب الذي 
قاله المحققون» وجزم به المتقنون من أصحابنا وغيرهم. وانظر في ذلك: 
«فتاوی ابن الصلاح» (۱/ 1۸)ء و«آعلام الموقعین» لابن القیم /٤(‏ ۲۳۹). 

(۲( آي : القول الجديد للشافعي رحمه الله . 

(۳) سقط من (ت». 

(6) سقط من (ت». 


)٠(‏ «ت»: «أعنى مقدار». 


۲1٤ 


التاسعة عشرة: إذا انفصل الماء الجاري عن النجاسة» وكانت 
کل جرية دون القلتين › فالصحيح من المذهب عند الشافعية : أن 
ما تحت النجاسة [مما مر عليها] نجس . 

وحكي عن القديم قول : آنه لا یصیر نجسا"» وعُللٌ بأنه ماء قد 
ورد على نجاسة» فصار كالماء الذي يصب على النجاسة» وجيب عن 
هذاء بأنه يخالف ما لو صب الماءٌ على النجاسة؛ لأن الحاجة داعيةٌ 
إليه» فإنه لا يتصور الخسل [بالصب]" إلا كذلك» والذي يقتضيه 
مفهومٌ [هذا]“ الحديث - الذي نحن في شرحه - الطهارةء وإنما يُعدل 
عنه بدليل من خارج» وهو المقتضي لتنجيس الماء القليل إذا اجتمع 
مع النجاسة» [وقد قدمنا البحث فيه] . 

العشرون: إذا حكم بنجاسة هذا المنفصل عن النجاسة» فاغترفَ 
اناد من فان كر اء الق ب ور العا فن ف 
اختلاف وجهين عند الشافعية» والصحيح عندهم : أنه لا يجوز ذلك» 
ولو امتد فراسخ حتى يجتمع في موضع واحد مترادٌ قدر القلتين"› 


(۱) سقط من «(ت» . 

(۲) انظر: «الوسيط» للغزالي «(1A /١(‏ و«المجموع في شرح المهمذب» للنووي 
(۱/ ۲*). ) 

(۳) سقط من (ت» . 

. زيادة من «(ت»‎ )٤( 

)٥(‏ «ت»: «النجاسة»). 

(71) سقط من «(ت» . 


(۷) «ت»: «قلتين». 


1° 


وفيه وج أنه يجوز ذلك وهذا الوجه مندرح تحت عموم المفهوم 
في هذا الحديث» مع زيادة إمکان إدراجه' تحت حديث القلتين 

وإنما أوجب هذا عندهم ما دك من المعنى» وهو تفاصل 
جريات الماء» وأن كل جرية منفردة في الحكم» فلم يوجد هاهنا إلا 
OMT‏ 

الحادية والعشرون: قالوا: الأنهارٌ الكبيرة - وهي التي يمك 
التباعد فيها من" جوانب النجاسة بقدر القلتين - يجنب فيها حريم 
اللجاسة» وفّْرَ الحريمٌ بما يتير شكله بسبب النجاسة» بتحريكه 
إياها» وانعطافه عليهاء والتفافه بها“ » وفیه وجه: [آنه] لا پُجتنب 
کغیرء» فيمكن* توجية هذا الوجه بال صفة الجريان ثاب [ل]١»‏ 
فيندرح تحت مفهوم الحديث» والذي عل به اجتنابة: أنه في المِيافة 
والاستقذار كالمتغير بالنجاسة*“. 


.)۲١١ /١( انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي‎ )١( 
. (ت): («اندراجه»)‎ )۲( 

(۳) «ت»: «فى). 

)٤(‏ «(ٿت»): «قلتین». 

)٥(‏ «ت»: «إليها». 

(1) زيادة من «(ت) . 

(۷) انظر: «الوسيط» للغزالي (۱/ ۱۸١‏ - ۱۸۷). 

(۸) «ت»): «ويمکن». 

)٩(‏ سقط من (ت». 

)٠١(‏ «ت»: «بنجاسة»). 


۲۹١ 


الثانية والعشرون: قد ذكرنا أنً ما هو في معنى الأصل قطعاًء أو 
قريب“ من الأصل» فهو كالمنصوص عليه . 

فلتفرض النجاسة راسبة في أسفل الماء الجاري وقراره» وليس 
الف الع ا الا وا ت الل ول د 
أكابر الشافعية : فالماء*" طاهرٌ ما لم ينته إليهاء فإذا انتهى إليها كانت 
[الطبقة]“ السفلى من الماء نجسة لمرورها على النجاسةء وإنما 
اختلف أصحابنا في نجاسة الطبقة العليا على وجهين : 

أحدهما: أنها طاهرة؛ لأنها لم تجر على النجاسة ولا لاقتهاء 
فصار كالماء المتقدم عليها. 

والوجه الثاني : أنها نجسةٌ أيضا؛ لأ جرية الماء إنما تمنع 
من اختلاطه بما تقدم وما تأخر» و[أما]“ ماعلا منه» وماسفل 
من طبقاته» فهو بالراكد أشبةء والراكد لا يتميز حكم أعلاه وأسفله 
في الطهارة والنجاسة . 

ولاشكًّ أن الحكم بنجاسة ما مر عليها من الطبقة السفلى خلاف 


(۱) «ت»): «(وقريباً). 
(۲) سقط من «(ت». 
(۳) «ت»: «الماء». 
)٤6(‏ سقط من «(ت». 
)٥(‏ سقط من «(ت». 
(0) انظر: «الحاوي» للماوردي .)٤١١ /١(‏ و«حلية العلماء» للقفال (۱/ ۷۹). 


1۷ 


مفهوم الحديث» وإنما يحص - إن حص - بدليل من خارج . 

راا ته ل ج ادكه الح لرل وا 
بالراکد» فقد يُمنع؛ لما فيه من الحكم التقديريّ المخالف للحقيقة في 
نفس الأمر» وَيرى المانع : أل تقديم ظاهر النص على هذا المعنى أولى . 

الثالثة والعشرون: إذا كان الماء يتراجع من موضع النجاسة إلى 
ما فوقهاء فحکمٌ ما فوقھا إلى موضع التراجع کحکم ما تحتهاء كما 
ذكره بعض مصنفي الشافعية» والعلة فيه ما ذكر من المعنى» والعمومُ 
من المفهوم يتناوله. 

وقد ذكر القائلون بما حكيناه من الفرق بين الجاري والراكد 
بسبب التفاصل والتراد فروعاً متعددة» فلنقتصر على ما ذكرناه» ونذكر 
قاعدة نعتبر بها ما م من المسائل المبنية على هذا الفرق» ونعتبر بها 
أيضا غير ذلك مما لا يُحصى . 

الرابعة والعشرون: العمومٌ تتفاوث درجاته في القوة والضعف 
بالنسبة إلى آحاد الأفراد» وقد يكون لبعض الأفراد دليل راجح بالنسبة 
إلى ذلك الفرد على تناول العموم له فيُرجُح؛ لأن العموم قد يُقصد به 
الحكم على الشيء من غير تعرّض للمانع عند الإطلاق» وهذا 
مستعمَل في كثير من تصرفات الفقهاءء كما إذا سئْلنا عن النكاح فقلنا 
هو مُستحَبٌ» فهذا نظرٌ للنکاح من [حيث] هو نکاح من غير اعتبار 
مانع» وقد يعرض ما يُوجبة في بعض الصور» وما رمه في بعضهاء 


(۱) سقط من «(ت». 


وكذلك لو سئلنا عن الصيد لقلنا: هو مباح» وقد يعرض له ما بُحرّمه. 

ومما يُضعفٌ العموم أن يظهر المقصودٌ من الكلام» وألً 
ما وقع فيه النزاع خارج عن ذلك المقصودء وهذا قد اختلف فيه 
الأصوليون. 

فهذه المسائل [التي]“ ذكرناهاء وذكرنا أن عموم المفهوم 
يتناولهاء [و]" إنما خولف العمومٌ فيها - أو في كثير من صورها - 
للمعنى المذكور من الترادٌ والتفاصل وإقامة مانع يمنع“ من العمل 
بالعموم» فلو قوي هذا المعنى المذكور» وظهر أن الشرعَ أدار عليه 
الحكم كان آقوى من التمسك بالعموم في كثير من هذه الصور» ولكنٌ 
الشأنَ في قوته» فلتجعلٌ ذلك محط النظرء والله أعلم. 

الخامسة والعشرون: قد قدمنا ما شتّع به على الظاهرية في مسألة 
مفردة» وابن حزم منهم E COE‏ 
يتلدّد”» وأورد على مخالفيه أشياءَ قصَدَ بها أن يساوي بينه وبينهم» 
فقال في أثناء كلامه : وهل فرّقنا بين البائل وغير البائل» إلا كفرقهم 


)١(‏ «ت»: «لا). 

(۲) زيادة من «(ت») . 

(۳) سقط من «(ت». 

. «(«ت»: (منع)‎ )٤( 

. «(ت»: «(محل)‎ )٥( 

Ê SE‏ ا 
للفيروزآبادي (ص :0 )٤٩‏ . 


۲۱۹ 


معنا بين الماء الراكد المذكور في الحديثء وغير الراكد الذي لم 
بُذکر. 

فنقول: سبب الشناعة التفريق مع قيام الدليل على التساوي 
ئی ع خد ١‏ د فا ا ل د ما بی 
إلى أحد الطرفين» ولم بحرفه حتی یکون في میزان نظره عین» إحدی 
N‏ 

أما المقاربة : فهي علمنا بن المنع من الغسل والوضوء إنما كان 
بسبب وقوع النجاسة» ولأجل تجنبها فيما يُتقرّب به إلى الله تعالى . 

وأما القطعية : فمساواة حال البائل خارج الماء إذا جرى البول 
إليه» وحال البائل فيه بالنسبة إلى معنى التنزه عن النجاسة في 
العا وان لك ن ال هارع وطات اعا ها ع غل ا 
لاال 

ومن زعم أنه لا فرق في اجتناب الماء بين أن يرد الشرعٌ باجتنابه 
إذا وقع فيه البول» أو باجتنابه إذا وقع" فيه المسك والعنبر» أو ورد 
في معنی الاستقذار وعدمه» فليس له نظرٌ صائب» وإ سماع مثل هذا 
لمن المصائب» فإن ذكرت لخصمك ما يشبه هذا النظر»ء فقد أدركت 


.)٠١١ /١( انظر: «المحلى» لابن حزم‎ )١( 
. («ٿت»): (ابخارج»‎ )۲( 

(۳) «ت»: «إذا وضع». 

)٤(‏ «ت»: «لو». 


۲۰١ 


أدركت من مقابلة التشنيع بالتشنيع الوطر» وإلا: 


فلك شكاة ظاه عنكَ عارم“ 


ونحن لا ننكر الفرق عند وجود " المعنى الذي يوجب الفرق» 
ولا عند انحسام المعنى ووجوب المصير إلى التعبْدِ» وإنما أنكرناه عند 
ظهور المعنى E‏ واقتضى ذلك المعنى التسوية» فإنكار 
الفرق من هاهنا جاء» EEN bs‏ 
كذلك . وأيضا فالتفرقةً من طريق المفهوم» والمفهومٌ مفهومٌ موافقةٍ 
ومفهوم مخالفة» ومفهوم الموافقة ما يقتضي رجحان حال المسكوت 
عنه على حال المنطوق به» أو مساواته له“ إن ساواه» ويُعّرف ذلك 
بالرجوع إلى أهل اللسان والعُرْف» كما في قوله تعالى : لفلا تمل ها 
أي €[الإسراء: [YY‏ [والحكم ثابت فیهما ؛ أعني : في المسكوت عنه 
والمنطوق به؛ لأجل العلم بالتساوي أو الأولوية» وقد فرّقت بينهما مع 


وجوب التساوي . 


e ()۱(‏ «(بالوطر» . 
(۲) من شعر أبي ذؤيب الهذلي» كما في «دیوانه» (ص: .)۱۱١‏ وصدره : 
وعيّرني الواشون أني أحبها 
وقد تمتّل ابن الزبير بالشطر الثاني من البيت لكا قيل له: يا ابن ذات النطاقين › 
كما رواه البخاري في (صحيحه) )¥ 0(. 
(۳) «ت» زيادة: «اتحاد». 


(€) «ت): (به). 


وأما مفهوم المخالفة فنحن فرقنا به» ولا ينتهي الأمر فيه إلى شي 
من التشنيع ؛ لكون المسألة نظرية متقاربة الدلائل» بخلاف ما فعلَةً]. 

قال : وإلا فليقولوا لنا: ما الذي أوجب الفرق بين الماء الراكد 
وغير الراكد» ولم يوجب الفرق بين البائل وغير البائل» إلا أن ما دك 
في الحدیث لا یتعدّی حکمة إلى ما لم بُذکر فيه بغیر نص ؟" 
قلنا: الفرق بينهما ما أشرنا إليه من قوة المعنى المذكور وإيجابه 
للمساواة قطعاًء ولا كذلك في الراكد والجاري» فإنه لم توجَلِ القوة 
[التي]“ في المعنى َم [كما وجدت]“ هاهنا؛ لأ المساواة في 
المعنى الذي ظهر [ثم]“ قطعيةء وقد نتبرع بذكر معنى يقتضي الفرق 
من جهة المناسبة» إلا آنا في هذا المقام نكتفي بعدم الإلحاق في 
الفرق ؛ لقصور هذه الصورة عن تلك . ۰ 

وقولة: إلا أن ما ذكر في الحديث. .. إلى آخره» حصرٌّ في 
سبب التفرقة بين الجاري والراكد» وهو ممنوع؛ أعني: انحصار 
المأحذ فيما ذكر. 

قال: وكتفرقتهم في الغاصب للماء فيَحرْم عليه شريه 


)١(‏ سقط من «(ت». 
(۳) يعني ابن حزم . 
() انظر: «المحلى» لابن حزم .)٠١١ /١(‏ 
)٤(‏ سقط من «(ت». 


. زيادة من (ت»‎ )٥( 
سقط من (ت».‎ )7٦( 


Y۲ 


وامتخال و خلال لر الا 
قلنا: هذا ركيك جداً؛ لأنٌ ما ثبت لعلة تتعيَنْ إضافة الحكم 

إليهاء وجب أن يثبت عند وجودهاء وينتفي عند انتفائهاء وهذه العلة 
[في مسألة الغصب] مُقتضية للتفريق بين الغاصب وغيره؛ لأنها 
ليست إلا العدوان وتحريم مال الغير» وغيرٌ الخاصب لا عدوان منه. 

قال : وهل البائل وغير البائل إلا كالزاني وغير الزاني» والسارق 
وغير السارق» والشارب وغير الشارب» والمصلي وغير المصلي› 
لكل ذي اسم منها حكم”"» وهل الشنعة والخطأ الظاهر إلا أن يرد 
نص في البائل» فيُحمل ذلك الحكم على غير البائل! وهل هذا هو إلا 
كمَنْ حَمَل حكم السارق على غير السارق» وحكم الزاني على غير 
لزاني وحكم المصلي على غير المصلي» وهكذا في جميع 
الشريعة؟! نعوذ بالله من هذا“ . 

قلنا: جميع ما ذكرت من التفرقة في هذه الصور ليس للأسامي 
كما تَرْعُّم» ولا للاقتصار على الاسم في هذه الصور؛ لأن الحكم 
لا تعلق فيهنا بالاسم» بل بالعلل التي أوجبت ثلك الأحكام 
وعلم آتها أسبابهاء والعقوبات المرتبة على ارتكاب الجنايات المحرمة 


(1) انظر: «المحلى» لابن حزم .)٠١١ /١(‏ 
(۲) سقط من (ت». 
(۳) «ت): «(حکمه). 


() انظر: «المحلی» لابن حزم (۱/ .)٠١۸- ٠١۷‏ 


۲۲۳ 


شرعاًء تقتضي الفرق بين من جنى بارتكاب المعصية وبين مَنْ لم 

هذا إن أراد به وجوب التسوية في خصوص الأحكام» وهو أن 
يساوى بين السارق وغيره في خصوص العقوبة» وهي القطع ق 
السرقة» والجَلدٌ في زنا البكرء والرجمٌ في زنا المُحْصن. .. إلى 
آخره. ` 

وإن أراد وجوبَ التسوية فيما هو أعمٌ من خصوص العقوبة 
فنقول حينئذ: 1لا يخلو إما أن يظهر معنى يقتضي الحكم المعين 
بالصورة المخصوصة» أو لا فإن ظهر معنى يقتضي تخصيص الحكم 
فقد ظهر ما يوجب الفرق» ونحن نتكلم معك فيما ظهر فيه ما وجب 
الجمع» وإن لم يظهر معنى يقتضي التخصيصً: فلا يخلو إما أن يظهر 
معنى يجوز أن يُسندَ إليه الحكمٰ آو لاء فإن ظهر معنی يجوز أن يُسند 
إليه الحكم» ألحقنا حيث يجوز الإلحاق]» وإن لم يظهر [معنى]"» 
وجب أن نقتصر على المنصوص» ونجعلة تعد فإن شرط التعدية“ 
فم المعنى . 

وكذلك الفرق بين المصلي وغير المصلي» إن أراد به الفرق في 


)١(‏ ما بين معكوفتين جاء في «ت»: «لا يخلو إما أن يظهر معنى تخصيص العقوبة 
المعينة بالجناية المعينة أو لاء فإن ظهر معنى يجوز أن يسند إليه الحكم»ء فقد 
ظهر ما يوجب الفرق» ونحن نتكلم معك فيما ظهر فيه ما يوجب الجمع» . 

(۲) زيادة من «ت» . 

(۳) «ت): «التعبدية) . 


TT 


الإكرام واستحقاق الثواب شرعاًء فعليه قيام الفارق بين المصلي 
وغیره» وهو“ وجو العلة فيه» وانتفاؤها عن غيره» لا مجرَد الاسم 
قال : ولو أنصفوا أنفسَّهم؛ لأنكر المالكيون والشافعيون على 
أنفسهم تفريقهم بين مَس الذكر بباطن الكفٌ؛ فينتقض | 
وبين مَسّه بظاهر الكف ؛ فلا ينتقض”' الوضوء” . 
قلغا : سب التفريتق أنه ذكرَ أن الإفضاءَ لا يكون إلا بباطن الكف»› 
وذلك قضاءٌ على اللغة» وإخبارٌ عنها [بأن هذا هو الوضع]“» فإن صح 
فالانتقاض بباطن الكف على هذا التقدير كالنص"» وعدم الانتقاض 
بظاهر الكف؛ لعدم ظهور المعنى المعقول في انتقاض الوضوء بمس 
الكر في الجملة» وما قيل فيه من المعنى المناسب ليس بالقويء 
ولا ينتهي في درجة الظن إلى ما يُقارب القطع» بخلاف ما نحن فيه . 
وإنلم يصح ما ذكر من أذ الإفضاءَ لا يكون إلا بباطن 
[الكف]"» فالخطأً هاهنا مبنىٌ على فساد الأصل»ء لا على وجوب 


لوضوء» 


)١(‏ «ت»: «ويقويه). 

(۲) «ت): «فينقض) . 

(۳) «ت): «فينقض) . 

.)۱١۸ /١( انظر: «المحلى» لابن حزم‎ )٤( 
. سقط من (ت»‎ )٥( 

(0) (ٿ»): «بالنص) . 

(۷) زيادة من «(ت) . 


Yo 


المساواة بين باطن الكف وظاهرها الذي أنت تحاول تقريرة. 
قال : ولأنكر المالكيون على أنفسهم تفريقهُم بين حكم الشريفة 
وحکم الدنية في النكاح»› وما فرق الله تعای بين فرجيهما في التحليل 


والتحريم والصّداق والح . 
قلنا : إنما فرقوا بين الدنبة والشريفة لمعنى رأوا أنه العلة فى 
شتراط الولي الأقرب. 


وتقریره : أن النساء مَظنة E‏ والميلِ الن. الشهوات: 
وي آمل الغنی على آمل الدين › aS‏ إلحاق العار 
عندهم أن يكون علة لتفويض الأمر إلى الأولياءء دفعاً لضرر العار 
عنهم » وللمقاسد الناشتة و تمويضص آمر النكاح ال المرأة» وهذا 
المعنى معدوم في الدنية التي لا عار فى تزويجها من أحد على أحدء 
فلا تساوي الشريفة» فاقتضى الحال التفرقةً فإذا امتنع تزويجُها نفسَّها 
مباشرة وزوًجها غيرْها - مَنْ كان - لم تحصل مفسدة الإضرار بإلحاق 
العار» فلا يخلو حينئذ : إما أن يكون هذا المعنى معتبّرأً أو لا؛ فإن 
کان معتبراً فالفرق ظاهرٌ» وإن لم يكنْ معتبراً فالخطأً في الحكه؛ 
شش الخطاً اي النظر ي العلةء لا جل التفريق› وخطؤكم في 


.)٠١۸ /١( انظر: «المحلى» لابن حزم‎ )١( 
. «(ت): «من)‎ (۲( 


۲٦٢ 


قال: ولأنكر المالكيون والشافعيون تفريقهم بين حكم التمر 
وکال و فى العرايا“ . 

قلنا: فرًقوا بقيام الدلائل الشرعية على تحريم بيع الرَّطب 
باليابس» فإن ظهر معنى يقتضي التخصيص› [أو]" يجوز اعتباره 
شرعاً [في علة الحكم]» فلا إنكارَ في التخصيص» وإن لم يظهرْ› ‏ 
وجب الاقتصارٌ على موضع النص» لفقدان شرط الإلحاق» وهو فهم 
ل 

قال : وهؤلاء المالكيون يفرٌقون معنا بين ما أدخل الكلبٌ فيه 
لسانه» وبين ما أدخل فيه ذنبة المبتلً [من الماء](“. 

قلنا : حَمَّلهم عليه اتهم رأوا إباحة الاصطياد به وملابسته» وأكل 
ما يصيده دليل الطهارة› ولم يظهر لمالك - رحمه الله تعالى - في غسل 
الإناء سبعاً [معنی] بعد طهارته» فقضى بالتَعمّدِء ولا قياس مع 
التعبدء وهذه أمورٌ نظريةً لا تنتهي إلى ما ارتكبتموه من الفرق» فان 
صخت › فالفرق صحيخٌ» وا طا فة ای ولا من جهة 
ات ی ر و ری 


(۱) في «المحلى» : (النسة: 

(۲) انظر: «المحلى» ۸). 

(۳( سقط من (ت» . 

. سقط من (ت»‎ )٤( 

.)٠١۸ /١( زيادة من «ت»» وانظر : «المحلى»‎ )٠١( 
سقط من (ت».‎ )7( 


قال: ويفرقون بين بول البقرة وبين بول الفرس» ولا نص في 
ذلك . 

قلنا: فرقوا؛ لان لوال ت الريب وأقاموا دليلاً على طهارة 
بول ما يؤکل لحمّه» والبقرة مأكولة اللحمء فکان بولها طاهراً عندهم» 
والخيل مكروهة اللحم» فكان بولها مكروهاً أو نجساً على حسب 
ما اختلفوا فيه» والكلام في جميع هذه المقدمات اجتهاديٰ لا ينتهي 
الخطاً فيه إلى ما انتهيتم إليه» فلا" يساويه. 

قال: بل أشنع من ذلك تفريقهم بين حرء الجاجة المُحَلاَة 
E O I E E‏ 
وبولها إذا شربت ماء طاهرا؟ . 

قلنا: فرقوا؛ لأن الأبوال والاأرواث فضلة المأكول والمشروب 
بعينها لم تأتِ من غيرهاء ولا انتقلت إلى صلاح› فإذا كانت نجسة 
قل استعمال الحیوان لھاء ثہتت على ما كانت عليه» إذ لا موجب 
لانقلابها طاهرة بعد نجاستها أولأ» وعدم انتقالها إلى صلاح» بل قد 
انتقلت إلى صفة الاستقذار التي تؤكد N‏ 


.)٠۱١۸ /١( انظر: «المحلى» لابن حزم‎ )١( 
«ت»: «ولا».‎ )۲( 


(۳) انظر : «المحلیى» .)۱١۸ /١(‏ 
)٤(‏ «ت): «انقلبت» . 


. «ت»): «بقيت)‎ )٥( 


Y۸ 


قال: وفرًقوا بين الفول وبين نفسه» فجعلوه في الزكاة مع 
الجُلبان"“ صنفاً واحدأً» وجعلوهما" في البيوع صنفين . 

قلنا: فرقوا؛ لاعتقادهم أن عله الجمع في الزكاة غير علة الجمع 
في البيوع» فإن صح هذا الاعتقاد فالفرق صحيح» وإلا فهو خطاً في 
نصب العلة في محل اجتهاد» وليس كل خطأً في محل الاجتهاد في 
طریتق الشناعة» ولا انتھی إلى ما ارتکبتموه» ولو انتهى بعض^ 
المجتهدين إلى هذا الحدٌ لالتحقَ بكم في الشناعة» لكنه بعيدّ أن ينتهي 
معكم إلى هذا التشنيع . 

قال : وکل ذې عقل يدري أل الفرق بين البائل والمتغوط بنصٌ 
[جاء]“ في أحدهما دون الآخر» أوضح من الفرق بين البول أمسِ 
والبول اليومٌ» وبين الفول ونفسه» بغير نص ولا دلیل آصلڈ . 

قلنا: أما الأمس واليوم فلا مدخل له في أحكام النجاسة 
والطهارة» وإن كنت أردت أن بول الشاة أمس قبل أكلها النجاسة» 
يقارف بولها اليوم بعك الها التجاسة» فليس ذلك للأيام تى يصح 


اللا و0 رع من اسرب 
(۲) في «المحلى»: اوجعلوه». 

..)۱١۸ /١( انظر : «المحلى»‎ )۳( 

. «ت»: «البعض»‎ )٤( 

. زيادة من «المحلى»‎ )٠( 

.)٠١۸ /١( انظر : «المحلى»‎ )١( 


۹ 


التشنيع بهاء وإنما هو لأجل استعمال النجاسةء وانتفاء العلة بالأمس 
ووجودها اليوم» وإدخالك الأيام في هذا إيها؛ لأنها“ العلة التي دير 
عليها الحكم حتى [تقيم]" فيه الشناعةء وليس الأمٌ كذلك. 

وافتراق الأحكام بسبب تغاير عللها وزوالها كثيرة لا تحصّى» 
والشريعة لا يُسَلّمٌ" فيها بأنْ ينسَبُ الحكمٌ إلى الأيام التي لا اعتبار 
بهاء والتفريق بين البول أمس والبول اليوم؛ لانتفاء العلة أمس ووجودها 
اليوم» كالتفريق بين حل الفرج مس وتحريه اليوم بحدوث علة 
التحريم» وهي“ الطلاق» وبين تحريمه أمس وإباحته اليوم؛ لأجل 
وجود علة الإباحة وهي النكاح» وحل نقیع الربیب والتمر مس 
وحرمتّه اليوم؛ لطرءِ علة التحريم» وهي الإسكارء وهذا الذي ذكره 
من المغالطات شبية بتصرفات الشعراء. 

وقوله: بغير نص ولا دليل أصلاًء فأما كونة بغير نصً» فقد ' 
نسلمه مسامحة في بعض الصو إلا آن الحكم عند خصمه لا يتوقف 
على النص فقط» فان کان ُشْنْمٌ عليه بکونه بُشبث" حکماً بغیر نص 


)۱( أي : يهام بأنها . 
(۲) «(ت): تقوم . 
)۳( «(ت» : اتشنيع . 
)٤(‏ «ت»: «لحدوث». 
(٥(‏ (ت): «(وهو). 
(1) «ت»: «وهو). 


(۷) «ت»: «ثبت» . 


۳۰ 


وأنه لا تثبت الأحكامٌ إلا بالنصوص» فهذا كلام في أصل القياس 
وكونه دليلاًء فليشنعةٌ على الأمةٍ شرقاً وغرباً» وقربا وعدا“ في أمصار 
الإسلام. 

قال : وهؤلاء الشافعيون فرقوا بين البول في مخرجه من الإحليل» 
فجعلوه يَطْهُرٌ بالحجارة» وبين ذلك البول في نفسه من ذلك الإنسان 
نفسه إذا بلغ أعلى الحَشفة» فجعلوه لا يَطْهُرٌ إلا بالماء. 

قلنا : فرقوا للدليل الدالٌ على اجتناب النجاسة» مع الدليل الدال 
على الاكتفاء بالحجر في محل الإحليلء مع قاعدة وهي : أن مَوْرد 
النصنٌ إذا اشتمل على وصف يمكن أن يكونً مُعتبراً في الحكم» لم 
يجز إلغاؤه؛ لأنه لو لعي لكان قياساً مع إمكان الفارق» وهو غلط» 
ولاشكٌ أن البول في الإحليل متكررٌ ابتلي المكلف بتكرّرهء 
ولا يساويه في هذا المعنى البول في غير الإحليل» ويمكن آن يكون 
الشارع سامح في ذلك المحل مع كون الأصل تحريم استصحاب 
النجاسة في العبادة؛ لأجل هذه المشقة المتكررة» فلا يُلحَق غير 
محل النصٌ به ؛ لاحتمال اعتبار الفارق الذي في محل النص. 

قال : وفرّقوا بين بول الرضيع وبين غائطه في الصَّبٌ والخسلء 


)١(‏ «ت»: «وبعداً وقرباً». 
(۲) انظر: «المحلى» .)٠١۸ /١(‏ ووقع هناك : «وبين ذلك البول نفسه»). 
(۳) «ت»: «العبادات» . 


۲۳١ 


وهذا هو“ الذي آنکروا علينا هاهنا بعينه". 

قلنا : للتفريق مآخحذ: 

أحدها: أن الأصل اجتنابُ النجاسة ووجوتُ غَسْلهاء والتصنُ 
في النَضح ورد في البول"» فيبقى في الغائط على مقتضى الأصل» 
ففرقوا بين البول والغائط لاقتضاء الدليل وجوب الاحتراز عن الغائط 


وله وتفريقهم هاهنا بين البول:والغاط لا ماري هذا 

وثانيها: أن التخفيف في البول يمكن أن يكون لما فيه من 
القصور في الاستقذار عن الغائط» ويمكن أن يكون الشارع اعتبر هذا 
المعنى» فإلحاق غيره به قياسنٌ مع إمكان الفارق» وأما إلحاقٌ الغائط 
بالبول فيما نحن فيه فهو عكسٌ هذاء فإنه إذا نص على الأخف بالمنع» 
فالأغلظ أولى قطعاًء كما في تحريم التأفيف مع الضرب. 

قال: وهؤلاءِ الحنفية فرقوا بين بول الشاة في البئر فيفسدهاء 
وبين ذلك المقدار نفسه من بولها بعينه في الثوب فلا يفسده. 

وفرقوا بين بول البعير في البئر فيفسده» ولو أنه نقطةء» ولو 


4 


وقعت بَعُرتان من بعر ذلك الجمل في الماء في البئر لم يَمْسّدِ الما 


)١(‏ «ت») زيادة: «نفسه». 

.)٠١۸ /١( انظر: «المحلى»‎ )۲( 

(۳) وهو قوله ئيٌ: «يغسل من بول الأنثى» وينضح من بول الذكر٤»‏ كما رواه أبو 
داود .)۳۷١(‏ كتاب: الطهارة» باب: بول الصبي يصيب الثوب» وغيره من 
حديث لبابة بنت الحارث رضي الله عنها. وإسناده صحيح . 

€3 في «المحلى» : في ماء البئر» . 


۳۲ 


وهذا نفس ما أنكروا علينا. 

وفرقوا بين روث الفرس”“ يكون في الثوب منه أكثرٌ من قدر 
الدرهم البغلي" فيفسد الصلاةء وبين [بول]" ذلك الفرس نفسه 
يكون في الثوب» فلا يفسد الصلاة إلا أن يكون ربع الثوب عند آبي 
حنيفة» أو 2 في شبر [عند ابی و فيفسدها حينئذ» وزفر 
منهم يقول: و ا لطا ا ورجیعه نجس وهذا 
هو الذي أنكروا علينا . 

وفرقوا بين ما يملا الفم من القلس وبين ما لا يملا الفم [منه]. 

م r‏ إلا الماءء وبين البول في 


قال اد تتبعنا تا ۳ منها ا یواد 


اجتهاد فأخطاً فيه» وإنما ننک ۳ من فرَف بين ا عليه وبين 


)١(‏ «(ت) زيادة: انفسه). 

( ا ا دزت آل ملف قال ل رأس البغل»ء كل درهم ثمانية دوانيق. 
انظر : «تحرير ألفاظ التنبيه) للنووي (ص: .)١١۳‏ 

() زیادة من «(ت). 

)٤(‏ سقط من «(ت». 

() انظر: «الهداية» للمرغيناني (1/ .)٠١‏ 

)٦(‏ سقط من ات». 

(۷) انظر: «المحلی» (۱/ ۱۵۸ ۔-۹١٠).‏ 


۳۴۳ 


ما هو في معنى المنصوص عليه قطعاًء وننكرٌ جحد ما يَِيْنْ من مقصود 
المتكلم وعلة الحكم قطعاً أو قريباً من القطع» فإن كان شيءّ مما 
ذكرت من هذا القبيل فبيّنه» وإلا فلا مساواة. 

قال: فإن قالوا: مَنْ قال بقولكم هذا في الفرق بين البائل والمتغرٌط 
في الماء الراكد قبلكم» قلنا: قاله رسول الله إل الذي لا يأتيه الباطإُ 
مِنْ بین یدیه ولا من خلفه؛ [إذ بن لنا حكم البائل]» وسكت عن 
المتغرّط والمتنخُم والمتمخُط. 

قلنا: لم يفرق رسول الله ية بين البائل والمتغوط في الحكم 
قط وإنما فرق بينهما في الكر والسكوت» وأَشز التفريق بينهما في 
الحكم من التفريق بينهما في الذكر والسكوت يتوقف على دليل * 
عن اللفظ» فلا يجوز أن بسب إلى قول الرسول باة؛ أعني : التفريق 
في الحكم» وأقل درجات ما ادعينا فيه القطع أو قريب منه أن يکون 
مُحتملاً فكيف يحل مع الاحتمال أن تَجْزْم القول بألٌ رسول اله لا 
قاله؟! وأينَ هذا من نسبتك الناس إلى الكذب على رسول الله ب إذا 
فهموا معنی» ورتبوا عليه" الحکہ؟! 

قال : ولکن آخپرونا مَنْ قال مِنْ ولد آدم بفروقکم هذه قبلکم» 
كالفرق بين بول الشاة في البئر وبولها في الثوب» وبين بولها في 


. زيادة من «المحلى»‎ )١( 
.)٠١۹ /۱( انظر: «المحلی»‎ )۲( 


(۳) «ت): ارتبوه). 


۳٤ 


الجسد وبولها في الثياب› وبين بول الشاة تشرب ماء طاهرا وبولها إذا 
فهذا“ هو الذي لم قله أحدٌ قط قبلهم» ولا قالوه مبتدئین - 
پچ ا ر ی الك و ی کر 

و ل ال اجات ا ا و وت 
قائلا مسین به» وهم ينكرون ذلك ویفعلونه» فاللوائم لهم لازمة 
۷ ل . 

قلت: الواجبُ أن لا يقول الناظرٌ ما قال أهل الإجماع 
[خلافةً]©› ۆن هذا فى الرتبة ما اشتهر به العمل بين الأمة من غير 
نکیر» وان لم یتحقق قول کل واحد منهم» فمَنْ خالف وابتدع قولا 
شت عليه به ا الواجبَ أن لا يقول إلا ما قال بعضهم وفاقه» 
[وإن ظهر]"“ عليه دليل من كتاب أو سنةء ولم يكن [من أحد 


)١(‏ «ت): «هذا»). 

(۲) في الأصل: «إذا قالوا»» والتصويب من «ت». 

(۳) انظر : «المحلى» /١(‏ ۹١٠)ء‏ وقال بعده: وإنما ننكر غاية الإنكار القول فى دين 
الله تعالی وعلی الله ما لم یقله تعالی قط› ولا رسوله ي فهذا والله هو المنكر 
حقاً ولو قاله أهل الأرض . 

)٤(‏ سقط من «(ت». 

(۵) «ت»: «حالفه ابتدع) . 

)7( في الأصل «أيظهر»› والمثبت من «(ت») . 


fo 


القسمين]'» فهذا موضع نظر» ومَنْ لم يجب ذلك» فلا تشنيع عليه 
فيما يذهب إليه» لا من جهتك» ولا من جهتهم» وآما إنكارهم ذلك 
مع فعله» و فمنکرٌ على من فعله منهم قبیح . 


II 


)١(‏ «ت٤:‏ «من قبيل المشتهر والممكن». 
۳٢‏ 


GONG 
ا‎ 


6 وا 


ا ا ورك 2 402 


روق بن عخلان قال : 
تال : قال رَسُول الله کله : «لاً و Pr‏ وَلاَيفْتَسلٌ 
فيه من الجَنابةا . [أخرجَة أبو داود]“. 

الكلام عليه من وجوه: 


# F# H# 


)١(‏ سقط من (ت». 

(۲) *٭ تخريج الحديث: 
رواه أبو داود .)۷١(‏ كتاب : الطهارة.» باب: البول في الماء الراكد» والإمام 
أحمد في «المسند» (۲/ »)٤۳۳‏ وابن حبان في «(صحیحه» »)۱۲٥۷(‏ والبيهقي 
في «السنن الكبرى» /١(‏ ۲۳۸)ء وابن حزم في «المحلى» (۲/ .»)٤١‏ والبغوي 
في «شرح السنة» (۲/ 1۷)» وغيرهم من طريق يحبى بن محمد» عن ابن 
عجلان» عن أبيه» عن أبي هريرة» به. 
ورواه النسائي (۳۹۸). کتاب: الغسل والتيمم› تات ذکر. نهي الجنب عن 
الاغتسال في الماء الدائم» والبيهقي في «السنن الکبری» (۱/ ۲۳۸)» من طريق 
يحيى بن محمد» عن ابن عجلان» عن آبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرةء 
به. قال البيهقي : هذا اللفظ هو الذي آخرج في «الصحيحين» من هذا الحديث : 
«ثم يغتسل منه)› إلا أنه لم يخرج فيه «للجنابة». 


۳۷ 


الأول : 

أبرز ذكرّ محمد بن عجلان ليبيّن نسبة هذا اللفظ إلى روايته» فإنه 
مخالفٌ في مدلوله لمدلول الحديث الذي قبله» كما تينَ في الفرق بين 
النهي عن الشيثين على الجمع وعن الجمع» فالأول نهىّ عن الجمع› 
وهذا نهي على الجمع . 

ووقع“ لابن عجلان رواية أخرى على هذا المعنى من رواية ابن 
جريج عنه» عن آبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة طبه في“ 
كتاب الطهارة في «(شرح الاثار [للطحاوي](“ . 


*% ¥* * 


٭ الوجه الثانى : فى التعريف بمَن ذكر فيه : 
آما ابن عجلان: فمدنی یُکتی آبا عبد الله» روی عن غير واحد 
من التابعين وغيرهم› روى عنه الأئمة الأجلاء: مالك بن آنس› وسفيان 


و 2 
الثوري› والليث بن سعد» ويحيى بن سعيد القطان› وغیرهم . 


)١(‏ «ت»: «وقد وقع لنا». 

(۲) في المطبوع من شرح معاني الاثار»: «حيوة بن شريح» بدل «ابن جريج» . 
)۳( (ات» : «(من) . 

. زيادة من «(ت»‎ )٤( 


.)٠١ /١( رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )٥( 


۳۸ 


قال آحمد بن حنبل : [قال یحیی بن سعید]“: حدثنا محمد بن 
عجلان» وكان ثقة . 

وقال عبد الله بن أحمد بن حتبل : سألت أبي عن محمد بن 
عجلان وموسى بن عقبة» أيّهما أعجبٌ إليك؟ فقال: جميعا ثقة 
ما أقربُهما؛ كان ابن عيينة يثني على محمد بن عجلان". 

وكذلك صالح بن أحمد» عن أبيه : محمد بن عجلان ثقة0 . 


وكذلك قال إسحاق بن منصور»› غر پخ بن مکی 
وقال”“ ابن ابي حاتم : سألت ابي عن محمد بن عجلان قال : 
[ثقة» وقال سمغت انا ررغه قزل محمد بن عجلان من الثقات . 


ود ا ابی حاتم قال : نا اہی ئا یحیی بن المغيرة قال : 
زعم جریر قال : ما رأيت من المدنيين من يشبة محمد بن عجلان» 


)١(‏ سقط من «(ت». 

(۲) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في «العلل» /١(‏ ۱۹۸)ء ومن طريقه: ابن أبي 
حاتم» في «الجرح والتعديل» »)٤٥ /١(‏ عن 2 أحمد» عن سفيان بن 
عيينة » آنه کان قول ذلك . 

(۳) رواه عبد الله بن اللإمام أحمد في «العلل» (۲/ .)٠۹‏ 

(€) رواه ابن آبي حاتم في «الجرح والتعدیل» (۸/ .)٤۹‏ 

.)٤۹ /۸( رواه ابن آبي حاتم في «الجرح والتعدیل»‎ )٥( 

(7) «ت»: «فقال) . 

(۷) «ت»: «فقال» . 

(۸) زيادة من «الجرح والتعديل» . 

(۹) انظر: «الجرح والتعدیل» (۸/ .)٤۹‏ 


۳۹ 


کان مثل الیاقوتِ الأحمر“. 

قال ابن آبي حاتم : سمعت ابي يذکر عن مشيخته» عن ابن 
المبارك قال: لم يكن بالمدينة أحذ أشبة بأهل العلم من ابن عجلان» 
كنت أشبّهه بالياقوتة بين العلماء“. 

وقال البخاري في «تاريخه»: حدثنا علي» [عن] ابن ابي 
[الوزير]"» عن مالك : أنه ذكر محمد بن عجلان»ء فذكر خيراك؟. 

قلت: قد خرّج مسلمٌ لمحمد بن عجلان في «الصحيح»» 
واستشهد به البخاري في كتاب التوحيد . 

وبعد هذا کله: فقد روى ابن أبي خيثمة قال: سمعت يحیى بن 
معین یقول: کان یحیی بن سعید لا یرضی محمد بن عجلان . 

وقال يحيى القطان : لا آعلم إلا آني سمعت ابن عجلان يقول: 
کان سعید المقبري يحذث عن بيه » و" عن ا هريرة» وعن رجل»› 
عن أبي هريرةء فاختلطت علىً» فجعلتها عن أبي هريرة . 


(۲) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(۳) في الأصل بياض» وكذا «ت)» والمثبت من (ب». 

.)۷١ /۲( «التاريخ الكبير (۱1/ 4۹71ء و«التاريخ اللأوسط»‎ E 

.)٠١١ /١( و«الإمام» للمؤلف‎ »)٠١١ /۲۳( انظر: «تهذيب الكمال» للمزي‎ )٥( 
.)٤٠١ /۱( نقله ابن رجب في «شرح علل الترمڌي»‎ )0 

(۷) في المطبوع من «التاريخ الكبير» بحذف الواو. 

(۸) انظر: «التاریخ الکبیر» للبخاري (۱/ .)۱۹٩‏ 
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وقال عباس الڏوري عن يحيى بن معين: محمد بن عجلان 
ثقةٌ أوثق من محمد بن عمرو بن علقمةء ما يشك في هذا أحد» 
کان داو بن قیس يجلس إلى محمد بن عجلان يتحفظ عنهء ول 
إنها اختلطت على محمد بن عجلان؛ يعني: في حديث سعيد 
المقبري . 

قلت : آما قوله: کان یحیی بن سعید لا یرضی محمد بن 
عجلان: فليس هذا باللفظ المقتضي لما" يوجب سقوط الرواية» وقد 
يقال مثله فيمَنْ یکره القائل منه شیا لا پُوجب ترکه» هذا مع تشديد 
الإمام [الجليل]" أبي سعيد يحيى بن سعيد في الرجال. 

وقد ذكر [ابن]0“ شاهين من رواية عباس () الدوري» عن یحیی 
ابن معین» قال یحی بن سعید: لو لم أرو إلا عن كل مَنْ أرضى 
- أو كلمة نحوها ما رويت إلا عن خمسة“ . 

ومن رواية بندار قال: سمعت یحیی بن سعید يقول: وقلت له 
عن ثقة فقال: لا تقل عن ثقة» لو حققت لك ما حدثتك إلا عن 


(۱) انظر: تاريخ ابن معين - رواية الدوري» (۳/ ›»)۱۹١‏ و«الجرح والتعديل» لابن 
بي حاتم (۸/ .)٤٩‏ 

(۲) «ت»: «ما). 

)۳( سقط من «(ت) . 

. زيادة من «(ت»‎ )٤( 

)0( في الأصل : «ابن عباس»» والتصویب من (ت) . 

() انظر: «تاريخ ابن معين - رواية الدوري» /٤(‏ ۱۸۹). 


۲٤١ 


أربعة : ابن عون» وشن وهر وهشام الدستوائي. 

ومعلوم قطعاً آنه لا يمكن الاقتصارٌ في الاحتجاح على مثل 
هؤلاء» ولا عن مثل من هو في طبقتهم» فقد ضعَفَت دلالة اللفظ 
على" التجريح» مع تشديد الإمام أبي سعيد» وكثرة الثناء على محمد 
ابن عجلان» مما تبين لك في ذلك . 

وأما حديث روایته عن سعيد المقبري واختلاطها وفعله فيها: 
فهذا قد عد في النوع المسكى بالتسوية» وهو قريب من التدليس في 
المعنى» ويفترقان في أن التدليسَ يستعمل فيما بين الراوي وشيخه؛ 
بأن يسقط ذكر شيخه ويذكر شيخ شيخه» والتسويةً تستعمل فيما بین 
الراوي وشیخ شیخه بأن يذکر الراوي شيځّه ويُسقط شيخ شيخه» 
ویذکر شيخ شيخ شيخه. 

وذكر أبو الحسن ابن القطان: أن ابن عجلان كان قد أخذ عن 
المقبري ما رواه [عن أبيه]". عن أبي هريرة» [وما رواه عن أبي 
هريرة]“» وما رواه عن رجل عن أبي هريرة» فاختلطت عليه» فجعلها 


, (0 (3 


كلها عن بي هريرة 


(۱) رواه ابن شاهين في «تاريخ أسماء الثقات» (ص: .)١١١‏ 

(۲) في هامش «ت»: «لعله: عن» . 

(۳) سقط من (ت» . 

)٤(‏ سقط من «(ت». 

)٠(‏ في الأصل و«ب»: «عن أبيه» عن أبي هريرة)» والتصويب من «ت». 
(0) انظر: «تهذیب التهذیب» لابن حجر .)١٤ /٩(‏ 


۲ 


قال : وآنت لا تشاء أن ترى لابن عجلان حديثاً عن المقبري عن 
أبي هريرة إلا رأيته. 

وكان ابن القّان لما ذكر أحاديث ابن عجلان عن المقبري ذكر: 
آنه“ قد اعترف على نفسه بآنه سوّاها؛ يعني : أن ابن عجلان اعترف . 

قلت : الذي ذكرته عن ابن القطان هو الذي ذكره [أبو]" محمد بن 
أبي حاتم" وهو مخالف لما ذكره بو الحسن بن القطان من وجهين : 

أحدهما: أن في اللفظ الذي ذكرناه [عن يحيى]' بعضَ شكٌ؛ 
لقوله : لا أعلم إلا أني سمعت» واللفظ الذي ذكره ابن القطان ليس فيه 
ذلك» فإنه جزم بفعل ابن عجلان ما ذكر . 

والوجه الثاني : [أن] الذي حكيناه"“ قوله: فاختلطت على 
فجعلتها عن أبي هريرة» والذي قال ابن القطانِ: فاختلطت عليه 
فجعلها" عن المقبري» عن أبي هريرة» وبين اللفظين تفاوتٌ؛ فان 
الأول أعمٌ من الثاني» وأقربَ إلى التأويل . 


(1) «ت»: «بأنه» . 
(۲) سقط من («(ت». 


والتعديل»» والله ا 
)€( سقط من ((بٿت) , 


)٥(‏ سقط من (ت». 
(1) «ت»: «(حکيته») . 
)۷( في الأصل : «افجعلتها»» والمثبت من (ت) . 


Y€ 


ثم قول : إما أن بُوخَذ هذا اللفظ على أنه قدحٌ في الراوي» أو قدح 

في الرواية» فان خد قدحاً في الراوي فهذا يحتاح إلى صيغة لفظه في 
لرواية فإن ذكر صيغة تدل على سماع شي شيخه من شيخ شيخ شيخه الذي 
ذکره» مع آنه سقط ذکرَ شيخ شیخه» فهذا كذبٌ لا شك فيه» ولا يمكن 
أن ثبت عن ابن عجلان هذاء ولا يحل لمسلم أن يظيٌ [به]" ذلك 
ومثاله أن يقول: حدثني المقبري قال: سمعت أبا هريرة» وإن ذكر صيغة 
لا تدل على السماع كما لو قال : ذكر المقبري عن أبي هريرة» أو استعمل 
ما كان يستعمله المتقدمون من ذكر اسم الشيخ من غير أن يذكر روايته» 
كما لو قال: المقبري عن أبي هريرة» فهذا وما آشبهه تدليسْ› a,‏ 
العدالة به مع احتمال الصدق» إلا أن يكون المدلسٌ أسقط مجروحا 
عنده» ويثبت" ذلك عنه» فروّح الحديت بترکه» فإن هذا لا يَحل» 
کاو ناخد اتان ول ا ا ری عط الاي لتر 
حليتُ كثير من الأئمة الذين وفوا بالتدليس . 

فالذي حکیناه من قوله : فجعلتها عن أبي هريرة» والذي حکاه 
ابن القطان من قوله : فجعلتها كلها عن المقبُري عن أبي هريرة: مر 
مشكوٌ في لفظه"» لا يثبت ما يوجب الرد لروايته بعد تواتر الثناء 
عليه من الأئمة. 


)١(‏ سقط من (ت». 
(۲) «ت»): «وثبت». 


(۳) «ت»: «لفظ». 


وأما إن خد قدحاً في الرواية دون الراوي: فهذا خارج عما 
نحن فيه؛ لأن هذا الحديث الذي ذكرناه ليس من رواية ابن عجلان 
عن المقبري» ومع هذا فنذكر ما عندنا من هذا القسم فنقول: ما حرج 
من" روايته عن المقبري» عن آبي هريرة لا إشکال فيه» مثل ما يروه 

عن المقبري عن أبيه أبي هريرة» وكذلك ما صرح فيه 
المقبري E‏ ای هريرة› ا الماش 
حتى يتب التدليس ينبغي أن يقبل» ومن يرد روایته حتی یت يتبين السماع 
ينبغي أن يرد» والله أعلم . 

وقد ذكر الحاكم ما معناه: انا روق عن اتن ان 
ثلاثة عشر حديثاً كلها في الشواهد» وقال: قال المتأخرون من 
أئمتنا في سوء حفظه» والأئمة المقتدى بهم في عصرة قك اا 
عليه وقد روى النعمان بن عبد السلام» وإبراهیم بن طهمان» عن 
مالك بن أنس› عن محمد بن عچلانء عن آبيه» عن آيى هريرة في 
المملوك: «له امه و قال مالك رحمه الله تعالی: وهو 


(1) في الأصل: «عن)» والمثبت من «(ت». 
(۲) لعل الصواب أنه يقال : عن المقبري» عن رجل . ٠‏ فھنه لا إشکال فیا من 
جهة أن فيها مجهولاً» فحكمها معلوم» والله أعلم. ) RR‏ 

)۳( «(ت) : امن) . 

() انظر: «المغني في الضعفاء» (۲/ »)٦١۳‏ و«ميزان الاعتدال» كلاهما ا لذبي 
(/ 9). 

)٥(‏ رواه أبو عوانة في «مسنده» »)۷٤ /٤(‏ وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين 
بأصبهان» (۲/ ۷). وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان؛ (۱/ ۲۱۳( وابن عبد البر= ' 


Y ° 


الحكم في آهل المدينة› فانه لم يرو إلا عن ثقة. 


ومات محمد بن عجلان سنة ثمان وأربعين ومئة . 
وأما عحلان والد محمد فقالوا: مولى فاطمة بنت عتبة" [بن 


ريبعة القرشي› س أا هريرة وفاطمة بست ت [و] روی 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€( 
(0) 


في «التمهيد» .)۲۸٤ /۲٤(‏ والخليلي في «الإرشاد» »)۱١٤ /١(‏ من طريق 
اا TT‏ 
ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» ›)۱٦۸١(‏ و في «معرفة 2 
الحديث» (ص: ۳۷)» وأبو عوانة فى «مسنده» »)۷٤ /٤6(‏ وابن عبد البر في 
«التمهید» (۲۲/ ۲۸۳)ء والخلیلی فى «الإرشاده /١(‏ ٤١٠)ء‏ من طريق 7 
طهمان» عن مالك› به . . 
وقد رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ )۹۸١‏ بلاغا: أن أبا هريرة قال» فذكره. 
قال ابن عبد البر : هذا الحديث محفوظ مشهور من حديث أبي A‏ وقد رواه 
مالك مسنداً عن ابن عجلان» عن أبيه» عن ابي هريرة» إلا أنهم قد تكلموا في 
إسناده هذا انتھی . 
وقد رواه مسلم .)۱٦٦۲(‏ کتاب: الآيمان» باب : إطعام المملوك» من طریق 
عمرو بن الحارث» عن بكير بن الأشج» عن العجلان مولى فاطمة» عن بي 
هريرة مرفوعاً بلفظ : «للمملوك طعامه وكسوته». 
((ت) : «فإنهم لم يرووا» . 
# مصادر الترجمة : 
«التاريخ الكبير» للبخاري /١(‏ ١۱۹)ء‏ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
)٤۹ /۸(‏ «تهذيب الكمال» للمزي /۲١(‏ ١١٠)ء‏ «سير أعلام النبلاء» للذهبي 
»)۳١۷ /0(‏ «الوافى بالوفيات» للصفدي (/ 4۲). «تهذيب التهذيب» لابن 
حجر (۹/ ٠.۳۰۳‏ 
(ت) : اعقية) . 
سقط من «(ت) . 


زيادة من (ت) . 
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[عنه]( ر بن الأشح واینه محمد بن عجلان» وقد خرَّج له مسلم 
ابن الحجاج في «الصحيح» رواية بكير" عنه عن أبي هريرة في حق 
المملوك°» واستشهد به البخاري في بدء الخلق في ذكر إبراهيم عليه 
الصلاة والسلاه*» والله عل : 


*% * * 


٭ الوجه الثالث: فى شىء من مفردات آلفاظه» وفيه مسألتان“ : 


)1( 
(۲) 
(۳) 
(€) 


)0( 


(٦) 


(۷) 


(A) 
)4( 


الأولى : هذه المادة؛ أعنى : مادة [لفظ]“ (الجنابة)“ دالة على 


سقط من (ت) . 

«(ت» : «بكر) . 

«(ت» : «بكر) . 

رواه مسلم (۲))» کتاب : الأيمانء باب : إطعام المملوك مما يأكل› وإلباسه 
مما یلہس» ولا یکلفه ما یغلبه . 

قلت: استشهد به البخاري في كتاب: الأنبياءء باب: واد هيم 
لیا €[النساء: »]۱۲١‏ حدیث رقم : (۳۱۷۸). 


# مصادر الترجمة : 

«التاريخ الكبير» للبخاري (۷/ ١٦)ء‏ «الطبقات الكبرى» لابن سعد /٠٥(‏ ١١۳)ء‏ 
«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۷/ ۱۸)ء «الثقات» لابن حبان /٥(‏ ۲۷۷)» 
«تهذيب الكمال» للمزي (1۹/ ١١١)ء‏ «تهذيب التهذيب» لابن حجر 
.)٤۷ /۷(‏ 

((ٿت» : «(مسائل» . 

سقط من (ت» . 


(ت) : (حنل) . 


۷ 


على البعد"“ وما يقاربه من المعنى» قال [الشاعر] [من الطويل]: 
ينال ندا المُعْتفي عن جَابة 
الاح قو 

آي : يناله عن بعد . 

وتجانب الرجلان: تباعد کل منهما عن صاحبه» 
وال مر الخال العا ال ني فال اه الى ١‏ ار 
الْجنب » [الساء : »]۳٠‏ وقال الشاعر“ [من المنسرح]: 
اواك اال فشاک ار ا 

آي : بعيد. 

وقد حمل [علیه] قولة تعالی : صرت بد عن ج €[القصص: ۰]۱۱ 
فقيل : [أي :] عن بعد . ۰ 


ت و و 
ویثنی هذا [ویجمع] فيقال: [هما]* جنبان» وهم حون 


)١(‏ في الأصل: «البعيدا» والمثبت من «ت». 

(۲) سقط من «(ت». 

(۳) ذكره ابن الأنباري في «الأضداد» (ص: »)۲٠۲‏ ونسبه إلى خلف بن خليفة. 

)٤(‏ هو عبيد الله بن الرقيات» كما في «ديوانه» (ص: ۳)» وعنده: «بحاجتنا»» 
وازائر» بدل «رائد» . 

() زيادة من «(ت» . 

)٦(‏ سقط من «(ت». 

(۷) زيادة من (ت» . 

(۸) زيادة من «(ت» . 


۲۸ 


وأجناب» قالت الخنساء [من البسيط]: 
فابكي اك لأيتام وأرملة 
وابکي أحاك إذا جَّاوَرْت أجتاب“ 
أي : أقواما بعداء» وقيل : معنى تَجَّبَ الرجل الشيءَ إذا جعله 
جانا اور کا فل مهدا يفال رجل حب آى: اأصات 
٠‏ جنابة» كانه في جانب عن الطهارة. 
الثانية : الجنابة - في عرف [حملة]“ الشرع - تطلق على إنزال 
لاف ر اة الحا ارما کر على ذلك 
قال ابو القاسم الراغب في «المفردات): وقوله كك : وان 
كم جنب اروا 4[المائدة: ٠]؛‏ أي : أصابتكم الجنابة» وذلك بإنزال 
الماءء أو بالتقاء الختانينء ثم قال: وسُمّيت الجنابة بذلك لكونها سبباً 
لتجنب الصلاة في حکم الشرع“ . 


.)١١ انظر: «ديوان الخنساء» (ص:‎ )١( 

(۲( «ت»: «قوم» . 

(۳) سقط من «(ت». 

(6) «ت»: «الجناية) . 

.)١١١/١( و«الإمام» للمؤلف‎ .)٤٦١ ⁄/۷( انظر : «المحكم» لابن سيده‎ )٠( 
سقط من (ت».‎ )71( 

(۷) انظر: «مفردات آلفاظ القرآن» للراغب (ص: .)۲٠٠‏ 

(۸) نقل هاتين المسألتين الفاكهانيٌ في «رياض الأفهام» (ق١٠).‏ 


۲۹ 


* الوجه الرابع : في الفوائد والمباحث» وفيه مسائل : 

الأولى: قد تقدّم أن دلالةَ هذا الحديث على النهي عن الشيئين 

على الجمعء والذي قبله على النهي عن الجمع› ومقتضى النهي على 
افا ر غ ا ) 

الثانية : ظاهرٌ النهي التحريم» فمن يقول بالظاهر يذهب إليهء 
ومن [رأى]“ ذلك مكروهاً غير محرّم فقد خرج عن الظاهر»ء فيحتاج 
إلى ليل يقتضي ذلك» وليس الطريق هاهنا كالطريق في الحديث الذي 
قبله؛ لأن ذلك“ الحديث يرجع الأمرٌ فيه إلى النهي عن الوضوء أو 

عن الغسل بعد البول فيه» فمَنْ قام عنده الدليل على أن الماء لا نجس 
إلا بالتغيّر» جعل ذلك مانعاً من إجراء النهي على ظاهره» وصرفه إلى 
الكراهة» وكذلك من قام عنده الدليل على أن القلتين فما زاد لا نجس" 
إلا بالتغيرء مَنْعَهٌ ذلك من إجراء النهي على ظاهره في عموم التحريم» 
فافش ها اديت فا رض ار رر للل فا اى ف 
مثل تلك الموانع» فيحتاج إلى صارف آخرَ عن إجراء اللفظ على ظاهره. 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : ونهيه اغ عن البول“ 
في الماء الراك أو الدائم الذي لايجري» ثم يغتسل منه» وهو 
)١(‏ زيادة من (ت» . 
(۲) «ت»: «ذاك). 


(۳) «ت»: «بول الرجل»» وكذا هو في المطبوع من «إكمال المعلم ٤‏ 


o۹ 


يسير"“ الراكدء هذا منه اء على طريق التنرّهِ والإرشاد إلى مكارم ‏ 
الأخلاق» والاحتياط على دين الأمة» وهو في الماء القليل كد منه في ٠‏ 
الكتر لفات ل ل کر مشیم : أنه كالوجوب فیه؛ لأنه [قد] يتغيّر . 
به ويفْسد» فیظن مَنْ م به أن فساده لقراره ومُكيه» وكذلك یکثر تک رر 
ابائلین في الکثیر حتی يغير» فحمى عليه الصلاة والسلام هذا العارضّ 
في الماء الذي ا الطارة بالنهي عن ذلك“ . 

وهذا الكلام في أوله حكم بالكراهة وعدم التحريم» وحكايته 
a CO‏ 

الثالفة: هذا لني معلل بالأستقذار الحاصل فى الماء بسبب 
البول» وهذه علةٌ عامَةٌ للقليل”“ والكثير» فإن كان الماء قليلاً؛ فمن 
يرى تنجيسّه بوقوع النجاسة فيه نشأت فيه علة أخرى» [وهي إفساده 
وتعطيل منافعه على غيره. 

وزاد بعضهم عله أحرى]" فيما إذا كان بالليل» وهو ما قيل : إن 


(۱) في المطبوع من «إكمال المعلم»: اتفسيره) . 

(۲) سقط من «(ت» . 

(۳) «ت»: «تکرار» . 

(6) في المطبوع: «يعتريه ذلك». 

.)۱۰١ /۲( انظر : «إكمال المعلم» للقاضي عیاض‎ )٥( 
. (ت»: «في القليل»‎ (( 

)۷( سقط من «(ت» . 


01 


e E a 
جهتهم» وهذا آمر“ لا ثبت ولا ينبغي آن نسب ت اله رنادة الكراهة:‎ 
الهم إلا أن بُجعل مجر احتمالل صحته سبباً للكراهة من غر" آن رة‎ 
إلى ثبوته وصحته» فقد يكون لذلك وجه والله أعلم.‎ 

وهذه العلةٌ التي ذكرناها من الاستقذار» وشبههاء دليلها المناسبة 
وإسناد الحكم إليها بعينها ليس بالقوي» وقد يترجح عليه المتمسكون 
بالظاهر القاصرون عليه من غير : 

الرابعة : الذي قدّمناه في | 
في البول في الماء والبول خار 
الوضوء [أو الخسل]"» هو جار 
الغائط ونحوّه من النجاسات 
قياس في معنى الأصل . 

الخامسة : العموم يقتضي الاستواء في الحكم بالنسبة إلى الماء 
الكثير والقليل» والعلة المذكورة من الاستقذار والعيافة النفسية موجودة 
في الكثير أيضاًء فتعاضد“ ظاهرٌ اللفظ والعلة. 


يث السابق» من الحكم بالتساوي 
الماء في النهي عن استعماله في 
هاهنا [في النهي عن البول» و 
معنى الأصل جار هاهنا]“» 


)١(‏ «ت»: «الأمر». 
(۲) «ت»: «من أن غير» . 
(۳) سقط من (ت» . 
)٤(‏ زيادة من (ت») . 


(0) «(ت): «فيتعاضد) . 


Yo 


السادسة : قد قدّمنا في الحديث السابق أن الماءَ المُستبحر يحرج 

عن ذلك النهي» ويُخصّ [ذلك]' العموم بالنسبة إليه» وليس يساويه 
الحكم المُستفادُ من هذا الحديث؛ لأن الاتفاق حاصل على أن مثل 
ذلك [الماء]" لا يؤثّر البول في إفساده ومنع" التطهير فيه» فيجب 
أن بحص من عموم اللفظ» وهذا الحديث ليس فيه إلا اهي عن البول 
في الماء» ولا تعَرّضَ فيه للطهارة» فإن قام الإجماع على عدم كراهة 
البول في ذلك الماء المستبحر وجب التخصيص أيضا في هذا الحكم» 
فإن“ لم يثبت قيام الإجماع على ذلك فمن يرجع إلى التعليل 
بالمناسبة التي ذكرناها في الاستقذار وما في معناه" - خصَّص أيضاً؛ 
لأن تلك العلة في مثل ذلك الماء منتفية إذ لا استقذار في مثله» ومَنْ 
ير ذلك واختار الرجوع إلى مَدلول اللفظ فهذا يرجع إلى أن 
العموم هل يحص بالمعتاد في مثله والغالب» آم لا يُحْصٌ؟ فمن قال 
بالأول صرف النهىٌ إلى المياه المعتادة في الاستعمال غالباً» وأخرج 
عن ذلك ما يندز استعماله ولا یکا يخطر ببال المتكلم» ومن لم 
ّحص العمومٌ بذلك» فلا يبخُدُ أن يجري اللفظ على ظاهره؛ لأنا نتكلم 


. سقط من «(ت»‎ )١( 
. سقط من (ت»‎ )۲( 
. («(ت»: مع‎ )۳( 
. «(التطهر»‎ ٠: ((بٿ)‎ )٤( 
«ت»: «وإن»).‎ )٥( 


(1) «ت»: «(معناها» . 


Yor 


على تقدير عدم ثبوت الإجماع عدم الكراهة في مثل ذلك الماءء 
وعلى تقدير أن لا يُرَجَع إلى التعليل بالمناسبة» ويقال بانتفاءِ الحكم 
عند انتفاء العلة المذكورة» وعلى تقدير أن لا يُحْصَّ العمومٌ بالغالب 
والمعتاد» فحينئذ يكون اللفظ عاماً مقتضياً سالماً عن معارضة [مثل ٠]‏ 
هذه الأمور» فیعمَل به» والله أ 

السابعة: فيه تقييد الحكم بصفة كونِ الماء دائماً» فمَنْ يقول 
بالمفهوم يلزمُةٌ المخالفة في | عندما یکون جارياً. 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : و «الذِي لا يَجري»› 
دلیلٌ على أن الجاري بخلافه' . 

الثامنة : ذكر في تعليل المخالفة بين الجاري والراكد: أن البول 
لا يستقرٌ فيه» وأن جرية يدفع النحاسة» وتخلفه على التوالي الطهارةء 
وأن الجاري في حكم الكثير الغالب» ما لم يكنْ ضعيفاً يغابه البول 


N 
التاسعة : ا دال على النهي عن الاغتسال من الجنابة في‎ 
. الماء الدائم‎ 


العاشرة: هو عام بالنسبة إلى المغتسلين [من الجنابة]» فيدخحل 


. زيادة من «(ت»‎ )١( 

(۲) انظر : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۲/ .)٠٠١‏ 
)۳( المرجع السابق› الموضع نفسه. 

. سقط من (ت»‎ )٤( 


Yo 


فيه المغتسل وعلى بدنه أذى» والمغتسل وليس على بدنه» وهو 
۰ في «المَدَونة» للمالكية"» وفي كلام القاضي عياض 
يحْصَصٌ ذلك بالقليل ؛ أعنى : الكراهة» وإن غَسّل ما به من أذىء 

. والله آعلم‎ Pr HEY 

الحادية عشرة: وهو عام بالنسبة إلى نوعي الجنابة ؛ أعني : إنزال 
الماء والتقاء الختانين . 

الثانية 2 ة: عام أيضاً بالنسبة إلى الأغسال المختلفة باختلاف 
ا [فيه]" رفع الحدث» أو أداءَ فرض الخسلء أ 
استباحة الصلاةء أو استباحة ما لا يُستباح إلا بالخسل» ا 
من الجنابة. 

الثاللة عشرة“: فيه تقييد الحكم بالصفة؛ أعني : صفة الدوام» 
فيفيد نفي الحكم عما يخالف تلك الصفة› وهو الماء الجاري عند من 
يقول بتلك الصفة» فيباح الخسل فيه. 

الرابعة عشرة: فيه أيضاً تقييد الخسل بكونه عن الجنابة» فيخرج 


.)۲۷ /١( انظر : «المدونة»‎ )١( 

(۲) انظر : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۲/ .)٠٠١‏ 

(۳) سقط من «(ت» . 

(€) «ت): «فإنه) . 

)٥(‏ سقطت هذه المسألة من الأصل» وأثبتت من «ت»» و«ب» وعليه فقد زادت 
مسائل هذا الحديث مسألة عن الأصل لتصبح إحدى وعشرين مسألة. 


Yoo 


عنه ما ليس بغخسل جنابة» كالغسل تبردا وتنظيفا'» وهذا قد یخدش 
في التعليل بالاستقذار والعيافة» فإن ذلك قد يحصل بر الاغتسال 

ea AS‏ إلا آنها في الجنابة قوی إن لم تہ تتحقق سلامة 
البدن من الأذى . 

الخامسة عشرة: ما ليس بخسل جنابة ينقسم قسمين : 

أحدهما: ما لا يدخل في باب القرّب» كما مثلناه من التبرد 
والتنظف”" . 

والثاني: ما هو داخلٌ في باب القرب كالأغسال المسنونة؛ مثل 
غسل العيدين» والكسوف» وغيرهماء فظاهر التقبيد بغسل الجنابة 
يقتضي إباحة ذلك» ولكنْ فيه نظرٌ يَحْتَصٌ به» وينفرد عن القسم 
الأول» وهو أداء العبادة [به]“ وال 0 

السادسة عشرة: في قاعدة يبتنى عليها غيرْها: اختلفوا في أن 
EET‏ أم لا يرتفع إلا بإكمال 
الطهارة؟ 

أذ المذهبین آنه لا يرتفع إلا بالإکمال“ ؛ لان الحدث الذي 


. «ت»: «أو تنظيفا)‎ )١( 

)( في الأصل : ايحقق»» والمثبت من «(ت» واب» . 

(۳( في الأصل : «والتنظطيف»» والمثبت من «(ت» و«(ب». 
(6) زيادة من «(ت» . 

.)٥۲۹ /۱( انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي‎ )١( 


۲٥ 


يتصوّر فيه الرفع› على ما تقرر وتحقق» إنما هو المنع من مور ر 
على أسباب مخصوصة» وهذا المنع لا يزول إلا بإكمال الطهارة» وإذا 
کان لا یزول إلا بالإکمال» وهو معنی ارتفاع الحدث» فلا ارتفاع للحدث 
إلا بعد الإكمال» واستَدِلٌ على طهارة كل عضو بإكماله بقوله بي في 
ثواب الوضوء: «فإذا غسل وجهة خرجَّت الخطايا من وجهه»» وكذلك 
في بقية الأعضاء» ووجههُ: أنَ خروج الخطايا مرت على الطهارة» 
فیستدل به على حصول الطهارة» ويلزم من حصول الطهارة ارتفاع 
الحدث ضرورة؛ لأنه إما معناهاء أو لازم لمعناها" . 

N E CN a 
غمسَ بقية بده في الماء» هل يتعلق به الحكم المذكور؟‎ 

إن" قلنا: إن الحدث لا يرتفع إلا بإكمال الطهارة تناوله النهي ؛ 
لأ مُسجّى الخسل إنما تحقق بالإكمال» والإكمال وقع في الماء 
الراكد» [فمسمى الخسل وقع في الماء الراكد]“» وإن قلنا: إن 


)١(‏ رواه النسائي .)٠٠۳١(‏ كتاب: الطهارة» باب: مسح الأذنين مع الرأس» وابن 
ماجه (۲۸۲). كتاب: الطهارة» باب: ثواب الطهور»ء والإمام مالك في 
«الموطأً» /١(‏ ١۳)ء‏ والإمام أحمد في «المسند» »)۳٤۸ /٤(‏ وغيرهم من 
حديث عبد الله الصنابحي ده » وهو حديث صحيح . 

(۲) («(ت»): «لازم لها» . | 

(۳) «(ت»: «وإن». 


. زيادة من «(ت»‎ )٤( 


YoV 


الحدث يرتفع عن كل عضو بغسله» فيمكن أن يقال: تحصل الكراهة 
لحصول ارتفاع الحدث عما غسل من الأعضاء في الماء الراكد. 
ويمكن أن يقال : إن الحكم مرتَبٌ على اغتسال الجنب» وذلك حقيقة 
في کله» مجارٌ في بعضه» والله أعلم. 

الثامنة عشرة: في قاعدة أخرى: اختلفوا في دلالة القران بين 
الشيئين على الاستواء في الحكم» والمذكورٌ عن أبي يوسف والمزني 
ذلك» والذین اختاروا غیره تمسکواا“ بقوله تعالى : «ڪوا من 


سرس ج سے صر ص 


ثمرو لدا أثمر وء انوا حَقَّه يوم حضاوو €[الأنعام : »]٠١١‏ [و]' الأول 
غير واجب› والثانى واج . 
التاسعة عشرة: استَدِلً لأبى يوسف - رحمه الله تعالى - على أن 
الماء المستعمل نجس بهذا الحديث» بناءًَ على القاعدة المذكورة» فإنه 
قرن بين الخسل فيه والبول فيه» والبول فيه ينجسه» فكذلك الغسل . 
وجوابه تلل عیره : منع الدلالة كما تقدم ۰ ووک از ê‏ 
دليلاً على أن اغتسال الجنب فى الماء القليل الراكد يسلبُ حكمهء 


)١(‏ في الأصل : «واختاروا غيره تمسكاً»» والمثبت من «(ت». 
(۲) زيادة من «(ت». 

(۳) انظر: «البحر المحيط» للزرکشي (۸/ .)٠١۹‏ 

(6) في الأصل: «فرق)ء والتصويب من «ت». 


0۸ 


کالبول فيه یسلت حکمه» غير أن البول فيه ينجسه؛ لأنه“ نجس»› 
والغسل لا ينجسه؛ لأن بدن الجنب ليس بنجس» لكنْ يسلب الطهوريةء 
وال هة رر الرضو الماء المت 

وهذا منه استدلالٌ بالقران» إلا أنه أذ الوصف الأعمً من التنجيس» 
وهو سلب حكم الماء» وتخصيصة بالقليل ليس من هذا الحديث. 

العشرون: هل يتعدّى [هذا]“ الحكم إلى الوضوء» حتى يكره 
أن يغْمسَ المحدِث أعضاءَة في الماء الراكد للطهارة الصغرى؟ 

أما مَنْ لا يقول بالقياس» فلا شك أنه لا يُعَديه إليهء وأما من 
يقول به» فیمکن أن ُعَدَيَه بجامع الطهارة غر الخدت : إلا أن هدا ليس 
قياساً في معنی الأصلء فيكون ملحقا بقوائد الخذيث» ولیس أيضا 
رى نة إن حدقا ف على ضعف قياس الشبة فالاختلاف 
بين الحدث الاكبر والأصغر في الأحكام كثير» بُضعف ذلك القياس» 
وإن أخذ قياس ع فالعلة المذكورة في هذا E‏ 
والعيافة» قد لا يساوي فيها الحدث الأصغَرٌ الحدث الأكبرَء فيمتنع 
القياس لفقدان شرطه» والله أعلم. 


)١(‏ «ت»: «لأن البول». 

(۲) «ت): «يجيز) . 

(۳) انظر: «شرح السنة» للبغخوي (۲/ .)٦۸‏ 
)٤(‏ سقط من (ت» . 

)٥(‏ «ت»): «الشبه). 

. سقط من (ت»‎ )٦( 


0۹ 


EOINEOCANGCS 
E EE 


ل | ارثا ر <O‏ 


روی مسلم من حديٺ آبي السّائّب ل م بن زقرة انه 
سَمع أبا هريرة يقول: قال رسولٌ الله ل : «لاً يسل أَحَذُكمْ في 
لاء الدائمء وهو جنت»› فقالوا“: كيف قعل يا أبا هريره 
فقال ° : نوله تاولا . 


الكلام عليه من وجوه: 


» الأول: فى التعريف بمَنْ ذكر فيه: 
آبو السّائب : هو مولی هشام بن زهرة› ويقال : [هو] مولی 


. «ت»: «قالوا»‎ )١( 

(۲) «ت»: «قال» . 

(۳) ٭ تخريج الحديث: 
رواه مسلم (۲۸۳)ء كتاب: الطهارة» باب: النهي عن الاغتسال في الماء 
الراكدء والنسائي »)۲۲١(‏ كتاب : الطهارة» باب: النهي عن اغتسال الجنب في 
الماء الدائم» وابن ماجه .)٠٠٠١(‏ كتاب: الطهارة» باب: الجنب ينغمس في 
الماء الدائم » أيجزئه؟ من طريق عمرو بن الحارث» عن بكير بن الأشج» عن أبي 
السائب مولى هشام بن زهرة» عن آبي هريرة» به . 

. زيادة من (ت»‎ )٤( 


۲٣١ 


أبي زهرة» ویقال: مولی عبد الله بن هشام بن زهرة» ویقال: مولى بني 
عبد الله بن زهرة. 

قال الحاكم أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ : كايا عل 
غير محفوظ إلا من قال: مولى هشام بن زهرة. 

قال الحافظ 0 : من اآصحاب العلا بن عرد الرحمن وعیره» 
تواطئوا عليه . 

قلث: وآبو السائب المذكور ممن يعرف بکنيته» أنصاری“ 
مدني › حديثه في أهل الحجاز» روی عن ابي هريرة وکان من جلسائه» 
وأبی سعید» والمغيرة بن شعبة» ن . 

روى عنه بُكيرٌ بن الأشج» والعلاء بن عبد الرحمن الخرقي» 
وشريك بن عبد الله بن أبي نمر القرشي» وأبو عبد الله محمد بن عمرة 
العامري» وآبو عثمان عبد الله بن عمر العدوي*» وصيفي مولی ابن 
فلح › وأسماء بن عبيد. ممن انفرد مسلم بإخراج حديثه عن البخاري› 
وتابع مسلماً على التخريج عنه بقية الجماعة غير البخاري: أبو داود 


) . «ت»: «علمي»‎ )١( 

() كذا في النسخ الثلاثء ولعل صواب العبارة: «قال - أي : الحاكم -: الحفاظ من 
أآصحاب . . ٠.‏ . 

(۳) «ت»: «أيضا» بدل «أنصاري» . 

€3 (ات) : اعمر). 

. («(تٹ»: «العدني»‎ )٥( 


1۲ 


قال الحاكم أبو أحمد: وقد ارتفع عنه اسم الجهالة برواية مَنَ 
ذكرنا» ودخل في حيز المشهورین"'. 
¥+ ¥ # 
# الثاني : في تصحيحه : 
وقد ذكرنا أن مسلماً أخرجه» وهو من آفراده عن البخاري . 
¥# #% # 
# الثالث : في شيء من مفرداته» وفيه مسائل : 
الأولى : الجُنْبُ: مَنْ أصابته الجنابة» وينطلق على الواحد والجمع 
الک وا ف و ا 
الثانية : قولهم : (كيف يفعل يا با هريرة؟) يحتمل وجهين : 
أحدهما: أنه لما أخبرهم بالمنع من اغتسال الجنب في الماء الدائم» 
احمل أن يكو المراد الإعراضَ عت وتركة إلى غبره» تحتو أن 
يكو الاغتسال منه“' بكيفية غير الانغماس» فسألوا“ عن المراد. 
(۱) # مصادر الترجمة: 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد /٠١(‏ ۷١٠۳)ء‏ «الثقات» لابن حبان »)٥١١ /٠١(‏ 
«تهذيب الكمال» للمزي (۳۳/ ۳۳۸).» «الكاشف» للذهبي (۲/⁄ ۲۸٤)ء‏ 
«تهذيب التهذیب» لابن حجر .)١١٤١ /١۲(‏ 


(۲) انظر: «المحكم» لابن سيده (۷/ .)٤٦١‏ 
(۳) «ت»: «واحتمل) . 


. «(ت): «فيه)‎ )٤( 


)٥(‏ («(ت»: «فسألوه) 


ل 


اا ان ا ن ارد بین و ل 
السؤال مخصوصا بكيفية ما بُفعَل مع تقر أنه ُتسل منه عندهم . 

الثالثة : قول آبي هريرة: «يتناوله تناو لأا » سال غ فائدة هذا 
التأكيدِ بالمصدر”» وما وجه حسنه والحاجة إليه؟ 

فیقال فيه : فائدته إبعاد ترکه والإعراض عنه» وکانه بالمنع 
من" الاغتسال فيه وقع في النفس نفرة منه توجبُ الاحترارً عنه 
فقيل : «(یتناوله تناو لاً) تأكيدا لجواز هذه الصورة»› ونفيا لما عساه [أن 
یکون]) حَدث في النفس من الإعراض عنه وشدة النفرة منه» أن 
ذلك لا يؤثر 


الوجه الثالث: في الفوائد والمباحث» وفيه مسائل : 

الأولى : النهي يدل على فساد المنهي عنه» فمَنْ قال بفساد 
الخسل بالاغتسال في الماء الدائم فقد جرى على الأصل» ومن لم يقل 
به» فبدلیل من خارج» ولقيام معارضات تمنعه من ذلك» وعليه في 
ذلك البيان. 

الثانية : النهى عنه قد يكون لنفسه» وقد يكون لغيره» فْمَنٌْ أفسد 
)١(‏ «ت»: «عن فائدة التأكيد بهذا المصدر» . 
(۲) «ت»): «فائدة» . 


)۳( (ت»: «عن) . 


. زيادة من (ت»‎ )٤( 


۲٤ 


الخسل مطلقاً» واستدلً بالنهي» وعكّم الفساد في جملة صور الخسل»› 
فالنهی عنه لنفسه عنده»› ومن أفسده لاعتقاد فساد الماء بالاستعمال» 
على ما مئ من الحكاية فالنهئ [عنه]“ عنده؛ لأنه وسيلةٌ إلى بطلان 
الطهارة» وكذلك م ل اا آ ا فل ر ا ان 
فيه من الاستقذار . 

الثالثة : النهيْ معلَقٌ بالخسل» فهل يكون الوضوء كذلك»› حتى 
يمنع المتوضىءٌ من غمس أعضاء وضوئه في الماء؟ 

أما من لا يرى القياس» فلا شك عنده أنه لا يمنعه بهذا النهي» 
وأما مَنْ يراه فإلحاقة به وعدم إلحاقه مرب على تعليل هذا النهي» 
غا اد الام ركت صر ما دال ارغ ها 
[لکونه]" في معناه» ومن علَلَ بالعيافة النفسية فقد بُلحقه به» وقد 
اا ن المعنى في الأصل - الذي هو الغسل - أرْيّدٌ منه في 
الوضوء» وشرطً الإلحاق إما استواءٌ الأصل والفرع في العلةء أو زيادة 
الفرع» [وقد جاء أن النهيّ ورد في الوضوء أيضا]“0“. 


. سقط من (ت»‎ )١( 

(۲) في الأصل : «بالوضوء»» والتصويب من «ت». 

(۳) سقط من «(ت». 

. زيادة من (ت»‎ )٤6( 

)٥(‏ وهو ما رواه النسائي وغیره من طریق عوف»› عن ابن سيرين › عن آبي هريرة 
مرفوعاً: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» ثم يتوضاً منه). وقد تقدم تخريجه 
عند تخريج الحديث الثاني من هذا الباب . 


1 


الرابعة : الحكم معلق بالماء الدائم - وهو الراكد - كما تقد 
وهو تعليق الحكم بالصفة» فإما أن يقال بأنه" يدل على نفي الحكم 
عا عدا محل الصفةء أو يقال إن الأصل الإياحة وال اتنا 
ورد في هذا المحل» وهو الماء الراكدء ويؤحذ الحكمٌ فيما عداه من 
الأصل» وعلى كل تقدير لا يساوي الجاري الراكد في هذا الحكم. 

الخامسة: قد تقدّم [لنا)“ أن القياس في معنى الأصل معمولٌ 
به» [معدودً]"“ في فوائد الأحاديث عندناء وقد تعلق الحكم فيه 
بوصف كونٍ المغتسل جنباً» وفي معناه الحائض» فيمتنع اغتسالها 
فیه» کما امتنع اغتسال الجنب [فيه]» والظاهريٌ تبع" قاعدة 
مذهبه» فأجارَ للحائض الاغتسالٌ فيه؛ لان النصَ لم يرذ [فیه] إلا 
في الجنب» وليس إلحاق الحائض بالجنب في هذا» في مرتبة 


. «ت»: «يعلق)‎ )١( 

(۲) «ت»: «لأنه». 

(۳) سقط من «(ت» . 

. سقط من «(ت»‎ )٤( 

. سقط من (ت»‎ )٥( 

(7) سقط من (ت» . 

(۷) في الأصل و«ب»: «منع»ء والمثبت من «ت». 
(۸) سقط من (ت» . 

(۹) انظر: «المحلی» لابن حزم (۱/ .)١١١‏ 


۲ ٣ 


إلحاق المتغوّط في الماء بالبائل فيه؛ لأن ذلك مقطوع به» وهذا دونه 
في الدرجة» و[هو]“ فوق درجة الحدث الأصغر الذي أشرنا إلى 
التردّد فيه. 

السادسة: النفساء كالحائض في هذا المعنى» والحكم فيها 
كالحكم في التي قبلّهاء وهذه المرتبة مساويةٌ للتي قبلهاء أو متأخرة 
عنها قليلاً. 

السابعة : [بعض] الأغسال الواجبة تنقصُ عن هذه المرتبة؛ 
كالغسل للجمعة» والخسل من غسل الميت عند مَن يُوجبهماء فهي 
على هذا المذحب مشابهةً للجتبة في الوجوب» فالظاهري لا يلحقهما” 
به لانتفاء الاسم۵» وإلحاقها به على مذهب القياس ليس بذلك الشديد 
لقوةة له إن احق بقباس الي انتاهما في الرجوب ٠‏ اقباس 
الشبهِ منحط الرتبة عن غيره إذا قيل به» وإن ألحقه بعلَةٍ جامعة 
فليستِ المناسبة التي تبْدّى في تعليل النهي عن اغتسال الجنب 
بالمناسبة [الشديدة القوة في الاعتبار» ومَنْ يتمسك بقياس الشبه في 
الأحكام» أو يكتفي بمجرد المناسبة]“ في العليّة» فقد يلحق بذلك. 


(۱) سقط من (ت» . 

(۲) سقط من («ت» . 

(۳) «ت»: «والظاهري لا يلحقها» . 

.)٤١ /۲( انظر: «المحلى» لابن حزم‎ )٤( 
. سقط من «(ت»‎ )٥( 


الثامنة : الأغسال المستحبًة؛ كالغسل للعيدين والكسوف مثلاً 
هل تلْحَق بالغسل للجنابة؟ 

هذه المرتبة دون التي قبلهاء فمن اقتصر على اللفظ فلا إلحاقء 
ومن يقيس» فمَنْ زعم أن العلةً الاستعمالٌ وإفسادٌ الماءء وَجَبَ أن 
يُخرّج على وجهين: وهو أن الاستعمال في نفل الطهارة هل يجعل 
الماء مستعملا؟ فيه خلاف. 

ومَنْ عل بغير ذلك» فإن ساوى“ الفرعٌ الأصلَ في العلة 
- أو رجح عليه" - ألحقء وإلا امتنع» وذلك كالتعليل بالعيافة 
النفسية» فقد" يُدَعَى أنها في هذه الأغسال“ ناقصة عنها في الغسل 
من الجنابة. 

التاسعة : الغسل للتبرّد وغيره من الأغسال المباحة التي لا تتصفُ 
بوجوب ولا استحباب ناقصٌ الرتبة عن المرتبة التي قبلهاء وهو أضعف 
المراتب» والأمر فيه - كما ذكرنا - إما في اتباع اللفظء أو القول 
بالمفهوم» أو أن الأصل الإباحة فيما عدا المنصوص عليه» ويزيد 


)١(‏ في الأصل: «ساوت». 

(۲) «ت»: «فإن ساوت العلة في الفرع العلة في الأصل أو رجحت عليها»» وهما 
(۳) «ت»): «وقد). 

)٤(‏ «ت»: «الأقسام». 

(0( «(ت»: «من» . 


۸ 


هنا“ ضعفٌ هذه المرتبة" في الإلحاق عن جميع ما قبلها. 

العاشرة: قوله عللً: (لا ل أحذكہ فى الماءِ الدائم وهو 
ا ر دان المراد: E‏ هذا 
هو السابق إلى الفهم» وعليه يدل الحديث الآخر: «ولا يغتسل فيه من 
الجنابة»"» إلا أن هذا اللفظ لا يدل عليه بنصه وصريحه» إذ يُمكنٌ أن 
يغتسل» وهو جنبٌ» لا عن الجنابة» ولهذا زعم الظاهريّ في مَّن کان 
جنباً ونوى بانخماسه في الماء الراكد غسلاً من الحيض أو الجمعةء أو 
الغسل من غسل الميت: لم بُجُزىءٌ عن الجنابة» ولا عن شيء من هذه 
الأغسال» وسببُ هذا أنه قد اغتسل في الماء الدائم وهو جنب» 
[و ]قال م : «لا يغتسل أحدُكة فى الماء الدائم» Es‏ 

الحادية عشرة: هذا الذي ذكرنا أنه السابق إلى الفهم ينبغي 
آن ڀُبْحَث عن سببه مع کون اللفظ لا يدل عليه» ولعل سببه: أنه 
لما تقرر أن الأصلٌ في الماء الطهورية» فالنهي عنه إنما يكون لمانع» 
تقر فى القرون مات الا لم الات تي ال 
من عبادات عليهاء ولمَا جاء أنه: «لا تدخحل الملائكة بيتاً فيه 


)١(‏ «ت»: «هذا». 
(۲) «ت): «الرتبة». 
(۳) تقدم تخریجه . 
)٤(‏ انظر: «المحلى» لابن حزم (۲/ .)٤٠١‏ 


. زيادة من (ت»‎ )٥( 


۲۹۹ 


جنبٌ٤»‏ مع مناسبة الاستقذار» فحصلل من مجموع ذلك أن الحدثَ 
هو الماع ناذا" لم يقع الاغتسال عن الجنابة زال المانع"» ومع هذا 
ا ن والله أعلم . 

الثانية عشرة: لو قال قائل: قوله ية: «لا يغتسل أحدكة في 
الماءِ الدائم وهو جنب عا أو مطلقّ في الأحوال» وقوله في الحديث 
الأاخر: «ولا يغتسل فيه من الجنابة» خاصٌ أو مقيّدٌ [فيها]» فأحمل 
هذا على ذاك» ويكون الممنوعٌ هو الخسل من الجنابة لا الغسل المطلق 
مع قيام الجنابة . 

فالاعتراضٌ عليه: أن حمل المطلق على المقيد والعام على 
الخاص يكون عند التعارض» كما إذا دل العام على إباحة شيءء ودل 
الخاصٌ على تحريم بعضه»ء فلو عملنا بالعام أبطلنا دلالةً الخاص» 
فجمعنا بالحمل»ء أما إذا لم يقع تعارضنٌ فدلالة العام تتناول جميع 
صور مدلوله» فإذا ذكر الحكم في بعضها موافقاً لذلك العام» فلو 


(۱) رواه آبو داود (۲۲۷)» كتاب: الطهارة» باب: فى الجنب يؤخر الغخسلء 
ولان 00 ات رة اتا الج ل ا ر ا 
من حديث علي بن أبي طالب كه مرفوعاً. وإسناده ضعيف؛ للكلام في عبد الله 
ابن نجي - أحد رواته -. انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (۷⁄ ۱۷)» و«انصب ‏ 
الراية» للزيلعي (۲/ ۹۸). 

(۲) «ت»: «وإذا». 


(۳) «ت»): «المنع 1 


. سقط من (ت»‎ )٤( 


۷۹ 


خصصنا العام به لزم ترك دلالةٍ اللفظ العام فيما عدا الصورة الخاصة 
من غير معارض» وترك الدليل من غير معارض ممتنع» وهاهنا 
كذلك؛ لأنه إذا نهى عن الاغتسال في الماء الدائم لمن هو جنب» عم 
اغتساله عن الجنابة و[عن]“ غيرهاء ثم إذا نهى عن الاغتسال من 
الجنابة فليس معارضاً لنهيه عن الاغتسال مع الجنابة» فلو خصصنا 
ذلك العام بالاغتسال عن الجنابة» تركنا دلالة العموم السابتي على 
المنع من الاغتسال ما دامت الجنابة لا عن الجنابة» وهذا الترك من 
غير معارض» وهذا على تقدير مراعاة اللفظ دون النظر إلى ما يُفهم منه 
بدئيا"» [ولا بد - مع ذلك - من النظر في المفهوم ومعارضته للعموم)". 

الثالثة عشرة: لو نوى الجنبٌ شيئاً من الأغسال مع غسل 
الجنابة» فعلى رأي الظاهري لا بُجُزئه لجنابة ولا لسائر الأغسال*» 
وبهذا“ حَكم في نية غسل الجنابة مع نية غسل الحيض والنفاس 
وغسل الجمعة وغسل الميت”» وهذا منطبق جار على" قاعدته في 
امتناع الغسل مع بقاء الجنابة» وبل أولى في هذه الصورة؛ لحصول نية 


(۱) سقط من «(ت» . 

(۲) «ت»: «بديا» . 

(۳) سقط من («(ت» . 

)٤(‏ «ت»: «لا يجزئه إلا للجنابة لا لسائر الأغسال». 
)٥(‏ «ت»: «ولهذا» . 


.)٤١ /۲( انظر: «المحلى» لابن حزم‎ )١( 
. «(ت»): «(مع)‎ )۷( 


۲۷۱ 


الغسل من الجنابة» [وكذا على مذهب غيره إن كان التشريك في 
الخسل لا يمنع صحة الخسل من الجنابة» كالمرأة تنوي غسل الحيض 
والجنابة» والله أعلم]. 

الرابعة عشرة: إذا شرك بين غسل الجنابة وغيرها من الأغسال 
التي ليست بواجبة» فلا خفاءَ بالامتناع على مذهب الظاهرية؛ لانه 
مغتسلٌ وهو جنب» وأما على رأي غيره فالنظرٌ في هذا التشريك» هل 
يمنع الصحة؟ 

وقد اختلف الفقهاء الذين لا برؤن غسل الجمعة واجباً فيم نوى 
غسل الجنابة والجمعة" معاً» هل يصح غسله عن الجنابة؟ 

وهذا الخلاف موجود في مذهبي مالك والشافعي0“ و“ أصحابهماء 
رحمهم الله تعالى» فان قلنا: [إنه] لا يمنع صحة الغسل عن 
الجنابة» فقد حصل م مسمّى المنهي عنه» وإن قلنا: إنه يمنع 


. زيادة من (ت»‎ )١( 

(۲) «ت»: «الظاهري) . 

(۳) «ت»: «الجمعة والجناية» . 

)٤(‏ مذهب المالكية والشافعية صحة الإجزاء عن غسل الجنابة والجمعة» وحكي 
في المذهبين عدم الإجزاءء وليس بالمعتمد. انظر: «الكافي» لابن عبد البر 
»)١ /١(‏ و«المجموع شرح المهذب» للنووي .)٤٥٤ /٤(‏ 

)٠(‏ في الأصل: «آو»» والمثبت من «(ت». 

. سقط من (ت»‎ )٦( 


۷۲ 


نظرا" إلى العلة» رجع الأمر إلى اعتبار شروط القياس في صحة الإلحاق 
و عدمه. 

الخامسة عشرة: اختلفوا فيمن شرك بين نية الجنابة والجمعة في 
[صحة]“ غسل الجمعة أيضاًء فإذا كان ذلك e‏ في الماء 
الدائم فهو جار على المباحث المتقدمة . 

السادسة عشرة : عا ف ا بنبة غسل الجنابة› هل یکون 

ذکر الظاهریٌ آنه لو غسل شيئًاً من جسده في الماء الدائم لم 
جزه» ولو آنه 2 وأحدة؛ لأن بعض الخسل سإ 7 واعترضه( 
القاضى أبو محمد عبد الحق بن عبد الله بن عبد الحق الأنصاري فى 
کتاره الذي رد فيه على ابن حزم › وذکر بىل۷ حكاية أفظه : أن فساده 


. «ت): «ونظرنا)‎ )١( 

(۲) سقط من (ت» . 

(۳) «ت»: «المقدمة». 

.)٤١ /۲( انظر: «المحلی» لابن حزم‎ )٤( 

(0) «ت» : «واعترض) . 

(0) هو القاضي عبد الحق بن عبد الله بن عبد الحق أبو محمد الأنصاري المغربي 
المهدوي. قاضي الجماعة بمراكش وإشبيليةء كان من العلماء المتفننين» فقيهاً 
مالكياًء حافظا للمذهب» نظاراًء بصيراً بالأحكام» صليباً في الحق» وكتابه في 
الرد على ابن حزم دل على فضله وعلمه» وأفاد بوضعه» توفي سنة (١۳٦ه).‏ 
انظر : «الوافي بالوفيات» للصفدي (۱۸/ .)۳١‏ 

(۷( في الأصل و«(ب»: «بعض»» والتصويب من (ت». 


AA 


وخطأه أظهرٌ من أن يحتاج إلى تنبيه“» وهل يطلق على من غسل يده 
في غدیر» أو شعرة من" جسده» آنه اغتسل في ماء دائم؟ لا الظاهر 
اتبعً» ولا القياس استعمل» ولا اللغة وقف عندهاء ولا المعنى لَحَظ . 

ال وتن اله لاا فالخل غل و هال 
الشارع بيا : لا يغسل الجنب؟! وإنما قال : «لا يغتسل»» ومَنْ لا يفرق 
بين هاتين اللفظين» كان الواجبْ عليه ألا يعض نفسه لما عرضها له› 
ولا یتعاطی ما تعاطی . 

قلت : نسعة (اغتتل) إلى الاغسال كسة (غسل) إلى الل 
والذي أنكره القاضي : أنه ينطلق على من غسل يده في غدير» أو شعرة 
من جسده» آنه اغتسل في ماء دائم» صحيح جار على الإطلاق العرفي»› 
ولا يندرح تحت اللفظ عرفا كما قال» وكأن سببةٌ أن الاغتسال أضيف 
إلى المغتسل» وهو حقيقة في الجميع مجارٌ في البعض . 

وأما الفرق بين الغسل والاغتسال في الانطلاق على البعض فقد 
يقال فيه : إنه ليس سببه افتراق مدلول اللفظتين؛ لأن (غْسَلَ) بالنسبة 
ال ا كغ اف لى الاعات د كات هت الا 


. «(ت): تبيينه)‎ )١( 

(۲) «ت»: «الماء» بدل «(غدير» . 
(۳) «ت»: «فى» . 

. «ت»: «فكأن»‎ )٤( 


V٤ 


غسلاً» فبعض الاغتسال اغتسال» وإنما جاء هذا من حيث إضافة 
الاغتسال إلى المختسل» وهو حقيقة في جميعه مجارٌ في بعضه» فصح 
فيه أن يقال : ما اغتسل في الماء الدائم؛ لأن من أمارة المجاز صح 
النفي» وآما الغسل فإما أن يضاف إلى البدن أو يطلق» فإن ضيف إلى 
البدن فبعضة ليس غسلاً للبدن» فيصح نفيّه كما في الاغتسال» وإن أطلق 
من غير إضافة كما إذا قيل : ات فإنه حینئلٍ یکون“ مخالفاً 
لخسل بعض البدن؛ لأن" بعض الغخسل غسل»› والله أعلم . 

السابعة عشرة: استدل بعض الأكابر ممن يرى تأثيرَ الاستعمال في 
سلب الماءِ الطهورية بالنهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم» وعلَلَ 
زفي[ ذلك بأن النهي يدل على الفساد. والاعتراض عليه من وجوه: 

الأول: أن هذا الحكم مخصوصٌ بالماء القليل» فيلرَمٌ التخصيص 
منص . 

الثاني : آنه يلزم مَس E‏ هذه الطريقة أن [لا]“ يقول بكراهة 
الاغتسال في الماء الدائم [الكثير]“ غير مستند" إلى النهي فيه» مع 


. «ت): «يكون حينئذ)‎ )١( 
٠ «ت»: «فإن).‎ )( 
. سقط من «(ت»‎ )۳( 
. زيادة من (ت»‎ )٤( 
سقط من «(ت».‎ )٥( 


)٦(‏ «ت): «ولا يستند). 


Vo 


وجود هذا في کلامهم. 

الثالث : أن النهي إنما يدل على فساد المنهي عنه» والمنهيُ عنه 
هو الاغتسال» فيكون الاغتسال هو الفاسد بمقتضى استدلاله» لك 
فسا الاغتسال يلزم منه عدم فساد الماء؛ لأن الماء إنما يفسد 
بالاغتسال إذا كان الاغتسال صحيحاً رافعاً للحدث . 

فإن قيل : ما ذكرتموه أنه يقتضي' فساد الغخسل يلزم منه طهورية 
الماءء ويلزم من ذلك أن لا يجتمم” فساد الخسل وفساد الماء» لكنه 


کپ 


2 
أما أوّلا: فللوجه المحكي عن الخضري" من أتباع الشافعي 
- رضي الله عنهما - فيما إذا انغمس الجنب في ماء قليل ناويا للغسل 
لم ترتفع جنابته» وصار الماء مستعملاً؛ لأنه بأول ملاقاة جزء من 
بدنه الماء مع النية فسد الماء» فإذا انغمس بعد ذلك فسد الخسل› 


. «(ت»: «يقتضي أن»‎ )١( 

(۲) «ت»: ايجتمع» . 

(۳) هو الإمام العلامة أبو عبد الله محمد بن أحمد الخضري المروزي الشافعي› 
صاحب القفال المروزي› من آساطين المذهب» ومتقدمي الأئمة» وكبار أصحاب 
الوجوه» وله وجوه غريبة نقلها الخراسانيون» وكان موثقاً فى نقله» وله خبرة 
بالحديث. انظر : «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۲/ .)٠١١‏ و«وفيات الأعيان» 
لابن خلكان )٠٠١ /٤(‏ وذكر أن وفاته كانت فى عشر الثمانين والثلاث مئة» 
و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۱۸/ )۱۷١‏ وقال : كان حياً في حدود الخمسين إلى 

| الستين وأربع مئة. 
(5) انظر: «الوسيط۲.للغزالي (۱/ .)٠١١_ ٠۲۴١‏ قال الغزالي : و 


۲۷٦ 


فالخسل فاسد والماء فاسد» فقد اجتمعا. 

وأما ثانياً: فعند غيره من أصحاب الشافعي فيما إذا أخرج عضوهُ 
من الماء» ثم انخمس بعد ذلك» فإِنٌ الماءَ فاسدٌ والخسل فاسدّ» فقد 
اجتمعا أيضا'. ٤‏ 

قلنا : على المذهبين إنما فسد الماء لارتفاع الحدث عن العضو 
الذي لاقى الماء» إلا أنه لا يُشترط الانفصال عن الماء في ثبوت حكم 
الاستعمال على الوجه المحكي عن الخضريّ» ويشترط على المذهب 
الآخرء فالاتفاق على أن فساد الماء إنما ۳ بارتفاع الحدث عن ذلك 
العضو» وإنما الاختلاف في اشتراط الانفصال أو عدم اشتراطه» فلو 
لم يرتفع الحدث عن العضو الملاقي للماء» لما صار الماءٌ مستعملاً 
فص آنه إنما يفسد الماء لصحة الغسل. 

فإن قيل : المنهىٌ عنه هو الغسل الكامل المتعقب لإباحة الصلاةء 
وهذا الغسل الكامل يجتمع فساده مع فساد الماء» إما بأول الملاقاة على 
مذهب الخضريّ» وإما بأن ينفصل العضرٌ ثم يقح الانغماسْ في الماء 
بعد ذلك على مذهب غيره» فيصير التقدير : لا تغتسلوا الخسل الكامل 
ااي ي اا الات فان الاه د ل كال ال ف 
= الاستعمال إنما يثبت بالانفصال» ولا يثبت حالة تردده على الأعضاء. 


(۱) المرجع السابق› (1⁄/ ۲۷(). 
(۲) «ت»: «الخلاف». 


7% 


قلنا : الجواب عنه من وجهين : 

الوجه الأول: أنه إذا كان المنهىٌ عنه هو الغسل الكامل لزم 
التخصيص مرتين» وفي ذلك زيادة مخالفة الدليل. 

Neo A NL 
إلا فيه» ثم إذا قلتم : إن النهي منزل على الخسل الكامل» لم يدل على‎ 
فساد الخسل إلا بواسطة فساد الماء بالغسل الناقص”» وفساد الماء‎ 
بالغسل الناقص”“ مخصوصْ لا يعم جميع صور الاغتسال في الماء‎ 
الراكد [القليل]"؛ لأن منْ صوره: ما إذا نوى بعد تمام الانغماس‎ 
واستواء الماء على رأسهء فإنه حينئذ يرتفع الحدث اتفاقاًء فلا يكون‎ 
الخسلٌ فاسداًء فلا يكون النصٌ دالا على فساد هذه الصورة حينئذِ» مع أن‎ 
. اللفظ يتناول هذه الصورة؛ إذ يصح أن يقال : اغتسل في الماء الدائم‎ 

الوجه الثاني : إنكم استدللتم بالنهي الدال على الفساد على 
فساد الماء بالاستعمال» فيكون فسا الماء بالاستعمال لازماً لهذه 
الدلالةء وإلا لم يصح الاستدلال» وإذا حملتم النهي على الخسل الكامل 
لم يكن فسادٌ الماء لازم للنهي [عن الغسل الكامل]*» ولا ناشئاً 


)١(‏ «ت»: «الكامل». 
(۲) «ت»: «الكامل» . 
(۳) سقط من «(ت». 
)٤(‏ «ت»: «فلا) . 
)٥(‏ سقط من «(ت» . 


۷۸ 


عنه؛ لأنه إنما نشا“ عن صحة الخسل [الناقص]» لا عن النهي عن 
الغسل الكامل. 

وأيضاً: فإذا توقفت دلالة النهي - كما" ذهبتم إليه - على فساد 
الماء بالخسل الناقص» [الذي] لا يتم إلا بعد ثبوت تأثير الاستعمال 
في إفساد الماء» فتكونون قد استدللتم بشيء على أمر لا يتو ذلك 
الاستدلال به إلا بعد ثبوتِ ذلك الأمر؛ لأنكم استدللتم حينثذ بالنهي عن 
الغسل الكامل على فساد الماء بالاستعمال» المتوقف على فساده بالخسل 
الناقص» المتوقف على مطلق فساده بالاستعمال» وذلك غير جائز . 

[وقد استدلٌ بعض المتأخرين بنهي النبي بي عن الاغتسال في 
الماء الراكد على مسألة الماء المستعمل من وجه آخر» وهو أنه لو لم 
اا لم يکن للنهي عنه معنی › هذا معنی ما ذکر. 

وهذا إنما يلزم إذا انحصرت الفائدة فيما اذعاه» ومخالفوه ينازعون 
في ذلك» وهو أن تكون علة النهي بضرر غيره بالاستقذار الناشىء عن 
الاغتسال فيه مع الجنابةء أو لان إباحة ذلك طريق إلى تكرره» وتكرره 
سبيل إلى إفساده على المستعملين في الشرب وغيره]*. 


. «ت»: «نشأً)‎ )١( 

(۲) زيادة من «(ت» . 

(۳) «(ت»: على ماأ) . 

)٤(‏ زيادة من «ت»» وفيها أيضاً: «وفساد الماء بالغسل الناقص». 
)٥(‏ سقط من (ت» . 


۲۷۹ 


الثامنة عشرة : نستنتج من قول أبي هريرة ڪه : «يتناوله تناولا) 
أحاما ‏ أن جاصاب - إذا صت - يرجع إلى قوله ومذهبه؛ 
[أعني : إلى قول أبي هريرة ومذهبه]"؛ لأن ذلك ا 
رسول الله وء فمن ذلك ما ذكره البغخوي - رحمه الله تعالى - في 
باب النهي عن البول في الماء الدائم بعد إيراد ألفاظ أحادي ت۵ 
الظاهر أنه أراد هذا الحديث منها -: وفيه دلي على أن الجنب إذا 
أدخل يده فيه ليتناول الماء لا يتغيَرُ به حكمٌ الماء» وإن أدخلها ليغسلها 

من الجنابة تغْيّر حكمه . 

قلت : أما أنه لا يغير حكم الماء إذا أدخل يده لتناول [الماء]"› 
فاه إن كان المر اة الارن الدا )رما أندإن أدخلها فة لها 
من الجنابة تغير حكمهء فليس ذلك من الحديث» ولا يدل عليه [لفظاًء 
لكن لعله يُؤحذ من جهة التفريق بين التناول وغيره» فيكون بطريق 
المفهوم]*» فان کان آراد به کلاماً مبتدأ غير مستنبط له من الحديث بدليل 


)١(‏ «ت»: «يستنتجح». 

(۲) «ت»: «أحكام». 

(۳) زيادة من «(ت» . 

. «ت»: «الحديث»‎ )٤( 

.)٦۸ /۲( انظر: «شرح السنة» للبخوي‎ )٥( 
. سقط من (ت»‎ )٦( 

(۷) زيادة من (ت) . 

(۸) زيادة من (ت) . 


۸۹ 


قام عنده» فقريبٌ» لكتَّه موهمٌ؛ لدلالة الحديث على ما لا يدل عليه. 

التاسعة عشرة: هذا الذي ذكره البغوي - رحمة الله عليه - حمل 
التناول"“ على التناول باليدء وهو من حيتٌ اللفظ أعوٌ من ذلك» لكنه 
د لأنه إن لم یکن ظاهرا فيه فهو مُحتمل له 
يإطلاقه» فإذا أدخل يده في الإناء كان الإذن مُتناولاً له» و" يقول: لو 
كان تناولةٌ بالآلة واجباًء وتناولة باليد ممنوعاًء لتعيّنَ على المفتي بيان 
ذلك؛ لعدم الدلالة على المقصود» وكونِ الالة على خلاف الأصل» 
وحاجة المستفتي إلى بيان ذلك» والله أعلم. 

العشرون: إذا كان دالا على التناول [باليد]"» فللجتب عند 
إدخال“ يده في الإناء بعد النية ثلاثة(“ أحوال : 

أحدها: أن ينوي الاغتراف لرفع الحدث» فلا يفسد الماء عند 
مَنْ يرى أن الاستعمال يُفسده؛ إذ لا استعمال. 

الثانية : أن ينوي رفع الحدث» فيفسده على هذا المذهب؛ 
لحصول المُفسد. 


. «ت»: «للتناول»‎ )١( 
«ت»: «أو».‎ )۲( 
. سقط من «(ت»)‎ )۳( 
«ت»: «إدخاله».‎ )6( 
. «(ت»): «ثلاث)‎ )6( 


(0) «ت»: «إحداها». 


۲۸۱ 


الثالغة : أن لا ينوي واحدا منهماء ففيه احتمالٌ على هذا المذهب 
من حيثٌ [[0]“ استصحابَ النية السابقة» إذا لم يظهر عليها رافع» 
يقتضي أن الماء يصير مستعملاًء وهيئة الاغتراف تصرف عن نية رفع 
الحدث . 

فيمكنْ بعد تقرير هذا المذهب أن يقال: حالةٌ الإطلاق من جملة 
حالات التناول» فتدخل تحت الإذن» إذ لو لم تدخل» لفسد الماءٌ 
وفسد بقية الخسل» والمقصود تصحيحه. 

الحادية والعشرون: قد يَتممكٌ بالإطلاق مَنْ يرى أن الماء 
الا طا لأنّ من جملة صور التناول ما إذا نوى رفع الحدث» 
فيتناوله الإذن» أو يقال : لو كان مفسدا تعن بيائه لمن يجهله» لاسما 
وهو إذا نوى الاغتراف لم يرتفع حدلةُ عن اليد فيحتاج بعد ذلك إلى 
تجديد النية لرفع الحدث عن اليدء وفي ذلك عَسْرّ وخفاء على 
المستفتي» وهذا الاستدلال بالإطلاق على طريقة الفقهاء. 

وفيما يَعرض له المتأخرون: أن المطلق إذا عمل به مرة كفى» 
وقد عملنا به في صورة ما إذا نوى الاغتراف» فلا يبقى حجة في غيره» 
وقد تقدّم ما لنا فيه من البحث» والفرق بين العمل به فعلاًء والعمل به 

IU ÛJ 


. زيادة من «(ت)‎ )١( 


YAY 


ص ا ا o‏ ا ے ا 9سر ت 
روی سمَاك بن حَرب» عن عكرمة»› عن ابن عباس قال : اغتسل 
و ّ ٥ر‏ 


عض أَزواج التي ڳل في جَفَةء فَجَاءَ التي ي لوصا منها و يغدسلء 
e Ea‏ ر س 2 وه لے ےا ا ا 
فقالت: با رَسول الله! إنى كنت جبباً. قال: «إن المَاء لا يَجنب». 
لفظ رواية“ آبي داود» وأخرجه الترمذي وصخحه . 


الكلام عليه من وجوه: 


. «ت»: «ورواية)‎ )١( 

(۲) *٭ تخريج الحديث: 
رواه أبو داود (1۸). كتاب: الطهارة» باب: الماء لا يجنب» والترمذي ›»)٦٥(‏ 
كتاب : الطهارة» باب: ما جاء في الرخصة في ذلك وقال: حسن صحيح› 
وابن ماجه (١۳۷)ء‏ كتاب: الطهارة» باب : الرخصة بفضل وضوء المرأة» وابن 
حبان في «(صحیحه» »)۱۲٤۸(‏ وغيرهم من طریق سماك بن حرب» به. 
وقد رواه عن سماك غير واحد» كما ذكر المؤلف في «الإمام» .)٠١١ /١(‏ 
قال الحازمي : لا يعرف مجوداً إلا من حديث سماك بن حرب» عن عكرمة» 
وسماك مختلف فيه» وقد احتح به مسلم. كذا نقله الحافظ ابن حجر في 
«التلخيص الحبير» /١(‏ ١٠)ء‏ وسيأتي الكلام عليه قريباً. 


YAT 


# الأول: فى التعريف بمن ذكر فيه: 
آما ابن عباس رضي الله عنهما: فهو عبد الله بن“ العباس بن 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي› کنيتة آبو العباس» ابن 


عم النبي يية» سمع من النبي بيه وأكثر الرواية عنه» وروى عن جماعة 
من الصحابة» وروى عنه جماعة من التابعين» مات بالطائف - ي - 
سنة ثمان - ويقال: سنة تسع - وستين . 

[و]'قال یحیی بن بكير: قال ابن عباس: ولدت قبل الهجرة 
بثلاث» وتوفي النبي ية ونا ابن ثلاث عشرة. ٠‏ 


وبحره فی في العلم زاخر» وفضلة في التواريخ مُشتهه مشت ظا ظاه” ‏ . 


(۱) «ت»: «أبو). 

(۲) زيادة من (ت» . 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)٠٠١١٠٦۷(‏ قال اد «مجمع الزوائد» 
:)۲۸٩ /۹(‏ إسناده منقطع . 
وقد رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ ۳۷۳) وغيره من طريق سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس قال: توفي رسول الله ية وآنا ابن خمس عشرة سنة. وهذا الذي 
رجحه الإمام أحمد وغيره. انظر: «العلل؛ لعبد الله بن الإمام أحمد (۲/ .)٠١١‏ 

)٤(‏ « مصادر الترجمة: 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (۲/ .)٠١‏ «التاريخ الكبير» للبخاري /٥(‏ ۳)» 
«فضائل الصحابة» لعبد الله بن الإمام أحمد (۲/ .)4٤4‏ «الثقات» لابن حبان 
»)۲١۷ /۳(‏ «المستدرك» للحاكم (۳/ »)٦٠٤‏ «حلية الأولياء» لأبي نعيم 
)۳۱٤١ ۱(‏ «الاستیعاب» لابن عبد البر (۳/ 4۳۳). «تاريخ بغداد» للخطيب 
(۱/ ۰)۷۳ «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۲۹/ »)۲۸٠١‏ «أسد الغابة» = 


A٤ 


وأما عِکرمة: فهو آبو عبد الله» مولی ابن عباس» کان من علماء 
التابعين» سمع ابن عباس» وأبا سعيدء وأبا هريرة» وابن عمر» ن . 

قال عمر[و]“ بن علي : مات سنة خمس ومئة. 

وقال أبو نعيم : سنة سبع ومئة. 

وقال الواقدي : حدثتني ابنته آم داود: أنه توفي سنة خمس ومئة» 
وهو ابن ثمانين سنة" . 

وقد احتحٌ البخاري بحديثه» وأخرج له اديت دة وغه 
أنه قال : ليس أحدٌ من أصحابنا إلا يحتجح بعكرمة" . 


وأخرج له مسلم مقروناً بطاووس© . 


= لابن الأثیر (۳/ ۲۹۱)ء «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي ›»)۲٥۸ /١(‏ 
«وفيات الأعيان» لابن خلكان (۳/ 1۲)» «تهذيب الكمال» للمزي 
»)٠٠٤ /۱٠(‏ «سير آعلام النبلاء» (۳/ ١۳۳)ء‏ «تذكرة الحفاظ» كلاهما للذهبي 
.»)٤١ /١(‏ «البداية والنهاية» لابن كثير (۸⁄ »)۲۹١‏ «الوافي بالوفيات» للصفدي 
(۱۷/ ١١٠)ء‏ «الإصابة في تمييز الصحابةه (6/ ١١٠)ء‏ تهذيب التهذيب» 
کلاهما لابن حجر .)۲٤۲ /٥(‏ ) 

(1) زيادة من «(ت») . 

(۲) انظر : «الطبقات الکبری» لابن سعد /٥(‏ ۳۹۲). 

(۳) انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (۷/ .)٤۹‏ 

)٤(‏ حديث رقم »)۱۲٠۸(‏ كتاب: الحج» باب: جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر 
المرض ونحوه. 


YAo 


وروى عنه العدد [الكثير]"»› وقد ذكر أبو حاتم جماعة رووا عنه 
من أهل البلدان» فذكر المدينة ومكة واليمن والكوفة والبصرة وواسط 
ومصر والشام" وأيلة والجزيرة واليمامة وخراسان. 

وذکر سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دنار قال : قال جابر - يعني : 
ابن زيد - هذا عكرمة مولى ابن عباس» هذا أعلم الناس” . 

وقال یحیی بن معین : حدثني من سمع حماد بن زيد يقول: 
سمعت آيوب» وسئل عن عكرمة كيف هو؟ قال: لو لم يكن عندي 
ثقة لم أكتب عنه0 . 

وقال ابن بي حاتم : سألت أبي عن عكرمة مولى ابن عباس فقال: 
هو ثقة» قلت : يحتج بحديثه؟ قال: نعم إذا روى عنه الثقاث» والذي 
أنكره عليه يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك فلسبب رأيه“ . 

وذکر عثمان بن سعید قال : سألت يحيى بن معين قلت : عكرمة 


أحتُ إليك عن ابن عباس »› أو عل الله ين عبد اله ؟ قال : کلاهما» 


(1) زيادة من «(ت» . 

(۲( في الأصل «وشام» والتصويب من «ت». 

(۳) انظر: «الضعفاء» للعقيلي (۳/ .)۷١‏ و«الكامل فى الضعفاء» لابن عدي 
/٥(‏ ۷). ۰ 


(6) رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۷/ ۸). وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» /٤۱(‏ ۹۸). 


.)۸ /۷( انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ )٥( 


۲۸٦ 


K1 


جو هه 


1 چ 8 د a‏ 
ولم يحبر . قلت : فعكر مة» وسعيد بن جبير؟ قال : نهه ونقه» 
ولم يخير" . 


وعن أحمد بن عبد الله قال : عكرمة مولى ابن عباس ثقة» وهو 


رما رتوا 0 


وأما سمال : فقال ابن طاهر في «رجال الصحيحين»: هو سمَاك 
ابن حرب بن أوس بن خالد بن نزار بن معاوية بن حارثة بن ربيعة بن 


عافر ت دا © س ا الافل الكرفي نكي اا ال 


)١(‏ «ت»: «فقلت : عكرمة). 

(۲) انظر: «تاريخ ابن معين - رواية الدارمي» (ص: .)۱١١‏ 

(۳) «ت»: «الناس به». 

.)٠٤١ /۲( انظر: «معرفة الثقات» لأحمد بن عبد الله العجلي‎ )٤( 
: مصادر الترجمة‎ # 
›»)٤۹٩ /۷( «التاریخ الكبير» للبخاري‎ .)۳۸١ /۲( «الطبقات الکبری» لابن سعد‎ 
«(معرفة الثقات» للعجلي (۲/ ١٤٠)ء «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ 
۷)ء «المعرفة والتاريخ» لیعقوب بن سفیان (۲/ ۳)» «حلية الأولياء» لأبي نعيم‎ /۷( 
«صفة الصفوة» لابن الجوزي‎ .)۷۹ /٤١( «تاریخ دمشق» لابن عساكر‎ ۳۲۹ ۳( 
«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۱/⁄/ ۲١۳)ء «تهذيب الكمال»‎ .)٠١١ /۲( 
«ميزان الاعتدال» كلاهما‎ ء)١١‎ /٠( «سير أعلام النبلاء»؛‎ »)۲٠٤ /۲۰( للمزي‎ 
.)۲۳٤ /۷( «تهذیب التهذیب» لابن حجر‎ .)۱١١ /٥( للذهبي‎ 

(0( «ت»: «ذهل) . 

(0) انظر: «الجمع بين الصحيحين» لابن طاهر المقدسي .)۲٠٤ /١(‏ 


TAV 


أدرك جماعة من الصحابة» قال البخاري عن مومّل بن إسماعيل› 
عن حماد بن سلمة» عن سماك : آدركت ثمانين من أصحاب النبي کي 
وکان [قد] ذهب بصري» فدعوت الله تعالی فردّه عل . 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتابه في «العلل»: حدثنا أبي 
[فال]: حدثنا مؤمّل بن إسماعيلء ثنا حماد؛ يعني: ابن سلمة: 
سمعت سماكاً يقول: ذهب بصري» فرأيث إبراهيم خليل الرحمن يا 
في المنام“» فمسح يده على عيني فقال لي : ائت الفرات فاغتمس فيه 
وافتح عينيك» [ففعلت]» فر الله تعالی على بصري . 

ووثقه ابن معين وأبو حاتم» قيل لابن معين: فما الذي عيب 
علیه؟ قال : سند أحاديث لم يسنذها غیرہ . انتهی . 

وقد اختلفوا فيه ؛ فمن مشن عليه» ومن متکلم» ومن متوسط . 

أما الأول: فعن أبي بكر بن عياش قال : سمعت آبا إسحاق البيعي 


(1) زيادة من «(ت» . 

(۲) انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري .)١١۳ /٤(‏ 

(۳) سقط من «(ت» . 

. «ت»: «النوم»‎ )٤( 

. زيادة من «العلل»‎ )٥( 

(0) انظر: «العلل» لعبد الله بن الإمام أحمد .)۲۷١ /١(‏ 


(۷) رواه ابن آبي حاتم في «الجرح والتعديل» /٤(‏ ۲۷۹)ء والخطيب في «تاريخ 
بغداد» (۹/ .)۲۱٤‏ 


TAA 


يقول : عليكم بعبد الملك بن عمير وسماك. 
وقال أحمد بن حنبل: سماك أصلح حديثاً من عبد الملك بن 


() 


غ 

وإذا كان أصلح حديثاً منه» فقد اتفق الشيخان على الاحتجاج 
بعبد الملك [بن عمير]"» فهو على هذا القول راجح على من احتج 
به الشيخان . 

وأما يحيى بن معين سبل عنه فقال: أسندٌ أحاديث لم يُسنذها 
غيره» وسماك ثقة . 

وقال الكوفي : هو تابعي جائز الحديث» إلا أنه كان يخطىء في 
حديث عكرمة» وربّما وصل الشيءَ عن ابن عباس» وکان الثوري 
يضعَفه بعضَ الضعف» وهو جائرٌ الحديث لم يرك حديثة أحدّ» وكان 
عالماً بالسير وأيام الناس» وكان فصيحاً. هذا نقل أبي الحسين بن 
القّان» عن الكوفي(“. 

وقال بو حاتم : دوق ومسل أخرج له عن جابر بن سَّمرة» 


(۱) رواه الخطيب في «تاریخ بغداد» .)۲٠١ /٩(‏ 

(۲) رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل» /٤(‏ ۲۷۹). 

(۳) زيادة من (ت) . 

)٤(‏ رواه ابن اق حاتم في «الجرح والتعديل» /⁄٤(‏ ۲۷۹)ء والخطيب في تاريخ 
بغداد» (۹/ )۲۱۴٤‏ . 

.)٤۴١ /١( وانظر: «معرفة الثقات» للعجلي‎ )٠( 

(1) انظر: «الجرح والتعديل» لابن آبي حاتم /٤(‏ ۲۷۹). 


1۸٩ 


والنعمان بن بشير من الصحابة» وعن غيرهما من التابعين» وأخرج عن 
سبعة" ممن روی عنه من اجلائه ؛ ا وة وحماد بن ا 
وأبو الأحوص» وأبو عوانة . والترمذئ يصح له» وكذلك ابن حبان في 
صح حه) » والحاكم يخرج له ويقول: إنه على شرط مسلم. 

وأما الثاني : في رواية أبي طالب عن أحمد ښ حنبل : کان 
مضطرت الحديث' . 

وقال النسائيّ فيه: إذا انفرد بأصل لم يكن حجة؛ لاه“ كان 
يلقن فيتلقن» وربما قيل له : عن ابن عباس» فيقول: عن ابن عباس . 

وذكر العقيلي قال: ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» [ثنا أبي] 
قال“: ثنا حجَاحٌ قال : قال شعبة : كانوا يقولون لسماك: عكرمة عن 
ابن عباس؟ فيقول: نعم» قال شعبة : فكنت أنا لا أفعل ذلك به . 


)١(‏ «ت»: «والتابعين». 

(۲) «(ت): «(شعبة). 

. )۷۹ 7£) رواه ابن ات حاتم في «الجرح والتعديل»‎ )٤( 

. «ت): «إلا آنه»‎ )٥( 

(1) انظر: «المختلطين» للعلائي (ص: .)٤۹‏ و«ميزان الاعتدال» للذهبي (۳/ .)۳۲١‏ 

(۷) زيادة من (ت» . 

(۸) سقط من (ت) . 

. «(ت): (دإ)‎ )٩( 

)۱۰١(‏ رواه العقيلى فى «الأضعفاء») (۲/ c(1۱¥YA‏ من طريق عبد الله بن امام أحمد فى 
«العلل» (۱/ .)۳۹۰١‏ 


۹۰ 


قال ابن القطّان: وفي رواية عنه : كان الناسن ريما لقنوه فقالوا: 
عن ابن عباس فيقول: نعم» وما أنا فلم أكنْ ألقنه(“. 

قال ابن القطّان: وهذا أكثر ما عيْبَ به سماك» وهو قبول التلقين › 
وإنه لعيب قط الثقةً بمن يصف به» وقد كانوا يفعلون ذلك بالمحدٌّث 

ٹم حکی : أن سعید بن بّشیر روی عن قتادة قال : قال أبو السود 
الديلي : إن [سرّك]“ أن تكب صاحبك فلقت". 

[وروی هشامٌ» عن قتادة آنه قال: إذا أردت أن تكذب صاحبّك 
فلشً]0). 

وروی محمد بن سليم عن قتادة أيضاً قال : إذا سوك أن تكذّبَ 
ااا 

قلت : مطلتق التلقين والإجابة ليس دليلاً صحيحا على اختلال 
حال الراوي» فقد يلقنةٌ السائلٌ ما لا علم له به» فيجيبه بالصواب عنهء 
ورڳما یتحققه» ولیس يقدَمٌ تلقینه بالدلیل على مجازفته في جوابه» نعم 


)١(‏ ذكره يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (۳/ .)٠٠١‏ والعقيلي في 
«(الضعفاء» (۲/ ۱۷۸). 

(۲) فى الأصل«سماك»» والتصويب من (ت». 

)۳( 0 عبد الله بن الإمام ES‏ ی «العلل» (۳/ .)٦٦‏ والخطيب في «الكفاية) 
( ص : .)۱٤۹‏ 

)٤(‏ سقط من (ت». 

.)٠١ /١( وانظر : «فتح المغيث» للسخاوي‎ )٥( 

(0) في الأصل : «اختلاف)» والمثبت من «ت». 


۲۹۱ 


التلقينٌ للباطل - إذا عرف بطلانه - فأجاب الملقَنْ بما عرف بطلانه 
کان دليلاً على مجازفته» لا على تعمُّده الكذت» فالكذبُ فيه يقيناً 
يتوقفٌ على أن يثبت [على]“ أنه لقن الباطل الذي عرف بطلانة 
فاجاب به» وآما الإجابة بما يلر" من غير تحقتي لفسادوء فان 
يجًعل" قذحاً بطريق التهمةء أو بقرينة شهدت بالمجازفة وعدم 
التتبت» وقد يكون ذلك مأخوذاً من كثرة وقوعه منه» لاسما مع 
مخالفة الأكثرين والحفاظ» وهذا الذي بُسأل عنه سما فيقال: عن 
ابن عباس؟ فيقول: نعم» قد لا يكون السائل عارفاً بفساده» ويكون 
و وقد يُستدل على الخطاً بمخالفة الغير له في روايته. 

وقال ابن القطًان: فمَنْ تفن لما بُرمّی به يوقٌ» ومن يلقن 
ولا لال من اطا ع اله وا كرك هه و 
شهد عليه بالتلقين بما هو خطاء وكان ذلك منه مرة» ترك ذلك الحديثٌ ‏ 
من حدیثه» ومن شهد عليه بأنه کان يتلقن» ولم بُعلم من حاله أنه کان 
يفطن أو لا يفطن» هذا موضع نظر. قال: وهذه حال سماك. ٠‏ 

قلت : لاب أن بُشهد عليه آنه کان يتلق ما عرف خطۇه فيه حتی 
ينظر بعد ذلك هل کان يَفطرُ» ار 
(۱) سقط من (ت» . 
(۲) «(ت»: يلقنه . 


(۳) («(ت»: (يجعله» : 


1۹۲ 


ما أ كيد عله ا اا 

- وأما قولهم له: عن ابن عباس؟ فیقول: نعم» فقد یکون صواباً 
فلاب أن يُشهَد عليه بأته لَقَنَ الخطأء وأجاب بالخطأء فيلمَحٌ هذا“ 
فيمَنْ نَل عنه أن سماکاً کان يتلمَنٌ» الله إلا أن يكون هاهنا عرف 
أل" مَنْ قیل فيه : إنه کان يتلقن» أريد به أنه كان يتلقن الخطاء وأن 
الغا إا لى رواد ها ها ال كن ا الها 
عليه بالتلقین کالتبیین؛ لانه کان یلق الخطأً» ومما يقرب حال هذا 
التلقين لسماك: أني رأيت بعضهم قد حكى عن الكوفي أنه قال فيه : إلا 
أنه كان في حديث عكرمة ربما وصل الشيءَ عن ابن عباس» وربما قال : 
قال رسول الله اء وإنما كان عكرمة بُحدّث عن ابن عباس . 

وأما الثالث: فقال عبد الرحمن بن يوسف -[هو ابن خراش]“- 

في حدیثه : وقال ابن أبي خيثمة : أسندّ أحاديث لم يسندها غيره"› 
والبخاریٌ یستشهد" به فی «(صحیحه» ‏ . 


. «ت»: «يلقن»‎ )١( 
«ت»: «ذلك»).‎ )۲( 
. «ت»: «بأن»‎ )۳( 
وهم المتوسطون في الكلام عن سماك.‎ )€( 
. زيادة من «(ت»‎ )٥( 
. تقدم ذكره» إلا أنه من كلام ابن معين» نقله عنه ابن أبي خيثمة‎ )( 
«ت»): «استشهد».‎ )۷( 
: مصادر الترجمة‎ « )۸( 
= »)٤١١ /١( «التاريخ الكبير» للبخاري 0 / ۱۷۳)ء «معرفة الثقات» للعجلي‎ 


۹۲۳ 


# الوجه الثاني : في تصحيحه : 
وقد ذكرنا أن الترمذيّ صححه» فحصل شرطناء وبسطنا القول 
في رواية عكرمة وسماك. 
*% #%# % 
# الوجه الثالث : في شيء من مفرداته» وفيه مسائل : 
الأولى: القصحة د مفتوحة القاف اتنطلى على إنا من خف 
والجمع قصاع وقصْع» واختلفوا في كونها عربية أصلية» أو معربة عن 


ا 
قال أبو هلال العسكري فى كتاب «التلخيص»: 
والجمع قصاع : عربيٰ معروف» قال الشاعر [من الطويل] : 


= «الجرح والتعدیل» لابن آبي حاتم /٤(‏ ۲۷۹). «الثقات» لابن حبان 0/ ۳۳۹)» ٠‏ 

«تاريخ بغداد» للخطیب /۹٩(‏ ٤؛)»‏ «الجمع بين رجال الصحيحين» لابن طاهر 
.)٠١ /1(‏ «تهذيب الكمال» للمزي /١١(‏ ١٠١)ء‏ «سير أعلام النبلاء» 
.)۲٤١ /٥(‏ «میزان الاعتدال» (۳/⁄. .)۳۲٣‏ «الکاشف» (۱/ )٤٤٥١‏ ثلائتها 
للذهبي» «تهذيب التهذيب» لابن حجر .)۲٠٤ /٤(‏ 

)١(‏ قال المؤلف رحمه الله في «الإمام )٠١١ /١(‏ معلَلاً تصحيح الترمذي: لتصحيحه 
آي الترمذی لسماك بن حرب . 

HSNO RNS‏ «لسان 
العرب» .)١١١ /١(‏ ونسبه ابن السكيت في «إصلاح المنطق» (ص )۱٤۳:‏ الف 
المخبل السعدي . 


وصدر البيت : 


ستيكفيك مزب الق وم لحم مع رض 


۲۹٤ 


رَمَاءقذورفي القصًاع شيب 

وقال بعضهم : اللا فا ا م وا 

وقال کراع في «المنتخب»: وأعظم القصاع الجَفنةء ثم القصعة 

تشع الحشرةء ثم الصَحْفة تشبع الخمسة [و]"نحوهمء ثم المَكيلة 

ب الجلين والثلائّة» ثم الصحيفة تشبع الرٌجل. 

الثانية : : يشبه أن يكون أصل هذه اللفظة ؛ أعني : القصعة› وما دونها 
يرجع إلى التأثير بقوة» فالقصع7“: م م الماءء وقصعت الناقة بجرتها: 
ردتها إلى جوفهاء وقيل : أخرجتها فملاث فاا“ . 

ال أو غد قصم ال شه المحَضغ وضمٌ بعض الأسنان 
إلى بعض › وقصْع القملة وآ اها وقهاء قت هار 


(۱) انظر : «التلخیص» لأبى هلال العسکري (۱/ ۲۹۷). 

(۲) لاومام اللخوي علي بن الحسن المعروف بكراع النملء المتوفى سنة (۷١۲ه)‏ 
کتاب : «المنتخب والمجرد في اللغة)» كذا ذکره حاجي خليفة في «(کشف 
الظنون» (۲/ .)۱۸١١‏ 

(۳) سقط من (ت» . 

(6) انظر: «المحكم» لابن سيده /١(‏ ۹٤۱)ء‏ (مادة: قصع) . 
قلت: كلام المؤلف رحمه الله هنا عن القصعة يخالف مراده؛ إذ إنه بصدد الكلام 
عن لفظة «جفنة» الواردة في الحديث» والله أعلم . 

. «ت): «فالقصعة)‎ )٥( 

. «(ت»: «جوفها)‎ )٦( 

)¥( في الأصل : «ايرسمها»» والتصويب من «ت». وفي «الصحاح» وعنه نقل المؤلف : 
((بهمشها) . 


۲۹٥ 


هامته : إذا ضربتها بيط كفك وقصع الله شبابة وغلامٌ مقصوعٌ: إذا 
بقي قميئاً لا يَشبٌ ولا يزدادء والقاصعَاء: من جحَرَة اليربوع . فمعنی 
التأثير بقوة في الجميع» وكأ القصعة لمح فيها معنى تَحتها وتجويفها. 
وأما قصع الماء عطشة بمعنی : اذهبه و فیحتمل أن 
يكون مجازاً؛ تشبيهاً لشدة إذهابه العطش ببرده بقوة التأثير في الأجسام» 
ولا ك الا وغ ر ا ی 
الثالثة : كلمة (في) للظرفية حقيقة» والذين يرون دخول بعض 
حروف الصفاتِ على بعض في المعنى» ذكروا لها معاني؛ منها أن 
تكو بمعنى (م)ء وأنشد بعضهم في ذلك قول امریء القيس [من 
الطريل]: 
وَهَل َعَم مَنْ کان اقرب عَهَدِهِ ‏ لاون شهرا في لائ أخوال“ 
وهذا ضعيفٌ لقرب رده إلى معنى الظرفية. 
E E SEO‏ 


[جزما]"» [وأما مستقبله : جنب ۔ بفتح أوله» وصم ما قبل آخره E‏ 


ر 


(۱) انظر : «الصحاح» للجوهري (۳/ .)۱1۲١‏ (مادة: قصع)»› وعنه نقل المؤلف 


ر حمه الله . 
(۲( انظر : «ديوان امریء القيس» ( ص : (YY‏ (ق 7/۲ (YT‏ وعنده: 
وهل يَعمَنْ من کان أحدث عهده ثلالين شهرافي ثلاثة أحوال 


(۳) زيادة من (ت» . 
)٤(‏ سقط من (ت) . 


۲۹۰ 


وأما المستقبل الذي هو يجتب _ بضم الياء» وفتح ما قبل الأخير - ففي 
ماضيه احتمالٌ أن يكون جنب بضم الأول» وكسر ما قبل الأخير -« 
[وأن يكون اجب - بضم أوله» وكسر ما قبل الأخير -]'» بخلاف 


ر 
og‏ 


٤ ۰ 0‏ . رد س 8 ر 
i‏ فإن ماضه متعین ان یکول اح . 


۰ 
مھ *٭ے ۽ »+ 


% X#%# # 


# الوجه الرابع : 
لابد في الكلام من محذوف و السياق ول عليه» وهو 
معلوءٌ قطعاء فن قولّها رضي الله عنها: (إني كنت جنبا)؛ أي: حالة 
استعمال الماءء ثم تحذف منه أيضاً مقصود هذا الإخبار» وهو أنه هل 
يمنع ذلك من استعماله» 2 ؟ 
¥ %* 
الوجه الخامس : فى الفوائد والمباحث› وفیه مسائل : 


الأولى : فيه إباحة استعمال“ أواني الخشب في الطهارة» 


. سقط من (ت)‎ )۱١( 

(۲) في«ت»: الجنب. 

(۳) نقله المؤلف عن الحسين بن المهذب المصري في كتابه : «السبب إلى حصر كلام 
العرب»» والقزاز في كتابه: «جامع اللغة»» كما ذكر في «الإمام» .)١١١ /١(‏ 
وانظر : «المحكم» لابن سيده (۷/ »)٤٦١‏ (مادة: جنب) . 

. سقط من «ت»‎ )٤( 


۹۷ 


ولا حلاف في صحته» ولا في عدم كراهته» ولیس کالرٌجاج الذي 
حکي عن بعضهم [احتمال]' توقيه لاعتقاد أن فيه شرفاً وترفها. 

وقيام الإجماع على الحكم لا يمنع من أن يُستدَل بالنصٌ عليه 
فكمْ من مسألة استدل الفقهاءٌ عليها بالنص والإجماي وقد فعلوا ذلك 
في المتواترات ؛ كوجوب الصلاة والزكاة والحج. 

الثانية : فيه جواز البناء على الظاهر والأصل في استعمال الماء 
في الطهارة› وعدم لزوم السؤال عند احتمال طْرَيانِ ما قد يُفسدٌ الماءًَ؛ 
لأنْ النبىَ بي قصدَ ا أو الغسل؛ بناءً على الأصل» ولم يسأل 
هل طرا عليه ما بُفسده» آم لا؟ 

الثالثة : قولها رضي الله عنها : (إني كنت جنباً) إنما كان لاحتمال 
ان يكو استعماله في الغسل من الجنابة مُفسداً له فيدخل الإخباً 
بذلك في باب النصح» ولا يلزم أن يكونَ لاعتقادها الإفساد ولابدًء بل 
يكفي مجرَدٌ احتمال ذلك عندهاء وكأنٌ سيه ما تقرر من معنى البعد 
في الجنابة» وكونها مانعة من أمور من العبادات. 

الرابعة: الحديث يتعلّق بمسألة الماء المستعمل» وقد اختلفوا 
في حکمه على آقوال : 

أحدها: أنه طْهورٌ إذا لم يتغيّر» وهو المشهور من مذهب مالك» 


. سقط من «(ت»‎ )١( 


(۲) «ت»: «وترفاً» . 


۲4۸ 


واختیار ابن القاسم في «المدونة» إلا أنه کا استعماله عند وجود 
غيره» والقول بطهوريته مرويّٰ عن الحسن» والنخعي» وعطاء» 
والهري» ومكحول» وهو مذهب أبي ثور» وداود» وأهل الظاهرء 
واختيارٌ ابن" المنذر» وينسَّبُ قَوْلا للشافعيّ قديماً» ومنهم مَنْ لم 
وکال ي 

وثانيها: أنه طاهر غير مطهرء وهو مشهور قول الشافعي» وأبي 
حنيفة» ويْنسَّبُ إلى الليث بن سعد والأوزاعي . 


وثالثها : آنه نجس › وهو محكيّ عن رواية الحسن بن زياد» عن 


أبى حنيفة › وهو مذهت أب يوسف :. 


ورابعها: آنه یتوضًاً به ويتيكَمٌ إذا لم يجدٌ سواه كالمشكوك فیه» 
ل ت 
ویصلی صلاة واحدة» ذكره ابن القصار من المالكية» عن الابهري 


0 


وإذا قیل بکراهته مع طهوریته› فقد اختلف فى تعليله» فقيل : 


منهم 


.)٤/⁄/١( انظر : «المدونة»‎ )١( 

(۲) انظر: «المنتقى شرح الموطا» للباجي .)٠١ /١(‏ 

(۳) في «الأصل»: «أبي»» والتصويب من «ت». 

(6) انظر: «المغنى» لابن قدامة /١(‏ ۲۸)ء و«الوسيط» للغزالي /١(‏ ١١١)ء‏ 
و«المجموع ات للنووي .)۲۰٣٢/۱(‏ ۰ 

(ه) انظر: «الهداية» للمرغیناني (۱/ .)٠٤‏ 

.)١١ /١( انظر : «مواهب الجليل» للحطاب‎ )٦( 


۲4۹ 


لاختلاف العلماء فيه» فغيرُه مما لا اختلاف فيه أولى . 

وقيل : لشبَهه بالماء المُّضاف» وإن كانت الإضافة لم تغْيرْهٌ؛ إذ 
الأعضاء في الأغلب لا تخلو من أعراق وأوساخ» لاسيما أعضاءُ 
الوضوءِ؛ a‏ ۰ 

وأشار بعضهم إلى التعليل بخروج الخطايا معه» ا 
لن اطا لت جا غا ال 

ah I DE‏ وهو من وجوه: 

أحدها: ما دل عليه الجواب من رد توهُم ۾ المرأة لفساد الماء 
بالاستعمال» [لاسيّما]" مع الوضوء منه على ما في رواية أخرى. 

وثانيها : قوله اط : «إن الماءَ لا يجنث»؛ أي: لا ينتقل إليه حك 
الجنابة» وهو المنعء ذكر ذلك تعليلاً لجواز الوضوء به. 

وثالثها : أنها لما أخبرت أنها كانت جنباً؛ أي : عند الاغتسال منه» 
وأحوال الجنب عند الاغتسال مختلفة تارة یکون بالانغماس» وتارة 
يكون بالتناول» وبعد التناول تارة ينوي رفع الحدث» وتارة ينوي الاغتراف 
بخصوصه ؛ أعني : مع قطع نية رفع الحدث عن اليدء وتارة لا ينوي واحدا 
منهما ويَذهّل» ثم حصل الجوابٌ بما يقتضي إباحة الاستعمال» فيقتضي 
عدم تأثیر الاستعمال في الماء بناءً على القاعدة المشهورة في ترك 


(1) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر .)٤١ /٤(‏ 
)۲( سقط من (ت) . 


ss‏ الاحتمال» وقد رد على هذا ما یرد على تلك 
القاعدة من جواز عِلم النبي َيه بالواقعة قعة)» وجوابه عنها على حسب 
علمه» إلا أنه هاهنا ضعيفٌ؛ لأنه حَكم على عموم الماء بأنه لا يجنب» 
ولم يحکم على خصوص ما سئل عنه» وهذا أمر زائد. 

الاد لين ررد أن اليا غ ظور ارون عن 
الحديث بوجهين : 

أحدهما ما ی ار وھ ل ب لا ری اجات 


بسمًاك أو عكرمة» وجوابه ما تقدم من مقتضيات التصحيح . 

وثانيهما: حمل لفظة " (في) على معنى (من)» وأن الاغتسال 
کان منها لا فیهاء ومخالفهم يتمسك بالحقيقة» وقد يقوّى ا 
برواية مَنْ رواه بلفظة (من)» وذكر الحافظ أبو حاتم بن حبان: أن 
أبا الأحوص انفرة بهذه اللفظة. [واللفظة ؛ يعني : لفظة (في)] . 


)١(‏ «ت»: «بتلك الواقعة). 

)۲( في «الأصل» : «اراويه)» والمثبت من (ت) . 

(۳) «ت»: «لفظ) . 

.)۱۲١۱( حدیث رقم‎ »)۷۳ /٤( انظر: «صحیح ابن حبان»‎ )٤( 
من حديث يحيى بن حسان» عن‎ »)۷۳٤( قلت : وقد روى الدارمي في «سننه»‎ 
: يزيد بن عطاء» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال‎ 
. قامت امرأة من نساء النبي بي فاغتسلت في جفنة من جنابة . . . » الحديث‎ 
وقال : أخبرنا عبيد الله» عن سفيان» عن سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن‎ 
.)١١١- ٠۳١ /۱( عباس» عن النبي ييه نحوه. وانظر : «الإمام» للمؤلف‎ 

. سقط من (ت»‎ )٥( 


[وهذا]“ إن آرید فان غیره لم يذكرْها ولا غيرهاء فهذا قريب» 
SNL ls‏ 
رواها] بلفظة (في)» [فهذا]" اختلافٌُ على سمَاك» فإن ظهر ترجیح 
لأحد لروابتین عل به 
a‏ کون المراد الاغتسال منها لا فيهاء باستبعاد الاغتسال 

فيها عادة» ويقرّب الاغتسال“ فيها أن البيوت لم تكن واسعةى 
والظاهر آنها غير مَجَصَصة ولا مُحَجّرة» فالاغتسال فيها لأجل أن 
يَسْلم المكان من الابتلال والرحل» على أ هذا لا يمنع من التمسك 

يقة ترك الاستفصال وقوله ايح : «إن الا لا س وخرّج ابن 
حبان هذا الحديث من رواية سفيان» عن سماك بن حرب» عن عكرمة› 
عن ابن عباس: أن امرأة من أزواج النيّ ية اغتسلت من جفنةٍ [من 
جنابة]» فجاء انين ية يتوضاً من فَضلهاء فقالت له وقال: «الماء 
لا يجس شىء . 


الا ل جور أن ك رن اال اد ان الا ل ج اه 


. زيادة من «(ت»)‎ )١( 

(۲) في الأصل: «وهذا مع من رواه»» والمثبت من «(ت». 
(۳) زيادة من (ت» . 

)٤(‏ «ت»: «الاستعمال». 

. زيادة من هامش «(ت»‎ )٥( 

(0) رواه ابن حبان في «(صحیحه» .)۱۲٤۲(‏ 


°۲ 


لا ينتقل إليه حكم الجنابة بخصوصه"؛ لان ذلك محال عقلاًء فلا 
يجوز حمل [لفظ]" الشارع عليه » فبقي على أن يُحمَلَّ على معنى أعم 
من هذا المعنى» بأن بُوخَذ مطلق المنع وجنسّه لا المنع الخاص» 
ويقال: إن الجنبَ تعلق به منع بسبب الجنابة» ولا يتعلق بالماء منع 
بسبب الجنابة» هذا إن لم براحم بمعنى آخر ينافيه . 

ل أو سا انا رح اه اي فرك إن اا 
لا يجنثْ) معناه: لا ينجُس» وحقيقتة : أنه لا يصيرٌ بمثل هذا الفعل إلى 
حال بُجتنبٌ فلا بُسعمل» وأصل الجنابة البعد ولذلك قيل للغريب: 
جُنب؛ أي : بعيد» وسمّي المُْجَامع مع - ما لم يغتسل ا 
الصلاة وقراءة القرآن» كما يُسكى ا 

وقد روي : «أربع ل ا الثوبت» والاان: والأرض› 
والماء»» وفسّروه : ن الوت إدا لاصقه عرق الجنب لم پنجس (“» 
والإنسان إذا أصابتة الجنابةٌ لا بنجس» وإن صافخه جتنت أو مشرك لم 
نجس › والماءَ إذا آدخلَ يده فيه جنب أو اغتسلٌ لم ينجُس» والأرضّ 


(1) في الأصل : «(مخصوصة)» والمثبت من (ت». 

(۲) زيادة من (ت» . 

(۳) «(ت»: (فسمي) . 

»)۲۷١ /۱( والبيهقي ذ في «السنن الکبری»‎ »)۱١۱۳ /۱( رواه الدارقطني في «سننه»‎ )٤( 
عن ابن عباس من قوله.‎ 

)٥(‏ في المطبوع من «معالم السنن»: «وفسروه: أن الثوب إذا أصابه عرق الجنب 
والحائض لم ينجس. . ٠.‏ 


إذا اغتسل عليها جنب لم تنجُس“ 

وأقول: تفسیره (لا يجنث) بالا ينجسل) تفسيرٌ لما هو أعمُ 
بالأخص› وهو يَحتاج إلى دليل ؛ لان قوله : إن الماء لا يجنت» 
إما أن يُوخَذ من معنى الجنابةء وهو الذي يدل عليه سياق الحديث 
وقولها رضي الله عنها: «إني كنت جنبا» فقوله: «لا يجنب» على هذا 
ا کر جک الاه رهي الع وح ا 
من كونه منعاً لأجل النجاسة أو ا ع الطهورية» فتخصيصة 
بمعنى النجاسة يحتاج إلى دليل» نادم م اا ات ي 
أعمٌ أيضاً من الاجتناب لأجل النجاسة» أو لأجل عدم لر 

الثامنة: من القواعد الأصوليّة : أن العامً لا سه :غل 
المختار“» فإذا حمل قوله اك : «لا یجنبٌ» على آنه لا یتعلق به منم 
بسبب الجنابة» دل على جواز استعماله مع طهارة الحَدّث والحْبّث 
معا وإن كان سببٌ الحكم طهارة الحدث. 

القاسعة:: بعد القول بإفساة الأستخمال لما ون الاأستعمال“ 
كان من الجَفتَة قد يؤخحذ منه مسألةٌ الاغتراف إذا لم ينو به رفع 


)١( -‏ انظر: «معالم السنن» للخطابي /١(‏ ۳۸). 
(۲) سقط من (ت» . 

)۳( «ت»: «بمنع) . 

.)٠١٤ /٤( انظر: «البحر المحيط» للزركشى‎ )٤( 
۰ . «ت»: «الاغتسال»‎ )٥( 


الحدث» ولا مجر الاغتراف» بل غفل عنهما حالة الاغتراف» وذلك 
لترك الاستفصال. 

العاشرة: إنما يدل على أنه [لم يحصل]“ منم بسبب الجنابة 
كما حصل للجُنب منم بسببهاء ولا يمنعٌ [من] ذلك من أن يتعلقَ به 
منع بسبب آخرَ» کالمنع بسبب تعره بما یخالطه. 

الحادية عشرة: إنما يدل على آنه لا یحصل له منم لسہب“ 
الا ف طهر ران كان :ااا E‏ ع من 
هذا» وهذا من باب تخصيص العموم بالسياق» لا من باب تخصيص 
العموم بالسبب» وبينهما فرق نافع في مواضع عديدة“. 

الانية عشرة: إذا حملنا (في) على الظرفيةء كما هو الحقيقةء 
وجعلناه دليلاً على الطهورية» فهو دليلٌ على الطهارة من باب الأول . 

الثالثة عشرة: المحكي عن أصبَغ من المالكية رحمهم الله 
ال ان لاء المستعمل غير طهور٠‏ ولم یعلُلوه بانتقال مانع 
O N O ET‏ من الأوساخ والاذرّانء 


(۱) سقط من (ت» . 

(۲) زيادة من (ت» . 

(۳( «(ت» : «ابسبب) . 

. زيادة من (ت»‎ )٤( 

.(o* ۳ /€) انظر : «البحر المحيط» للزركشي‎ )٠( 
.)۷١ /١( انظر: «المنتقى شرح الموطا» للباجي‎ )0 


o 


والحديث يدل على بطلان هذا التعليل بعد الحمل على كون الاغتسال 
في الجفنة ؛ لأ الاغتسال في الجفنة موجودٌ هاهناء فلو مَنعَّتُ هذه 
العلةٌ التطهيرَء لامتنعتِ الطهارة» [و] لم تمتنع» فلا تمتنء. 

الرابعة عشرة: المحكيٌ من مذهب أبي الحسين القابسيّ من 
المالكية : أن الماءَ القليل إذا خالطه طاهرٌ لم يغيراه]"› فهو غير 
طهور^» والكلامٌ فيه كالكلام في المسألة قبلها؛ لأنٌ المخالطةً غالا 
حاصلة» فلو متعت» لامتنع التطهيرٌ به. 

والفرق بين هذا والذي قبله: أنه بُستدَل هاهنا على بطلان 
الحكم» وهناك يُستدل على بطلان العلةء فقد يمكنٌ أن يَسْلمّ الحكم 
لأصبعَ» ويبطل التعليل بما ذكر. 

الخامسة عشرة: بعض من أفسد الماء بالاستحمال علل بوجهين : 
تأدّي العبادة» وانتقال المنعم» وقوله القوي : «إِنّ الماءَ لا يجنب» كالتصريح 
برد هذه العلة الثانية. 

السادسة عشرة: بطلانُ هذه [العلة] لا يلزمٌ منه بطلان الحكم 
الذي هو عدم الطهوريةء فقد يقول مَنْ رأى تأثيرَ الاستعمال في الماء: 
إنما يدل قولّه بل : «إنٌ الماءَ لا يجنب» على عدم انتقال المنع إلى 


(1) بياض في «الأصل»» والمثبت من «(ت». 

(۲) آي: لم تمنع التطهير» فلم تمنع الطهارة. 
(۳) سقط من «(ت» . | 

.)٠١ /١( انظر : «المنتقى شرح الموطا» للباجي‎ )٤( 
سقط من «(ت».‎ )۵( 


الماءء ولا يلزم من [بطلان] هذه العلة بطلان الحكم» فالاستدلال“ 
بهذا اللفظ على بطلان [الحكم]" لا يصح» وجوابُة: أن ذكر هذا 
الكلام إبطالٌ لقيام المانع من استعماله» وهو دليلٌ على عدم تأثير 
الاستعمال في الماء» ولاسيما مع استعماله بء ولو انفرد أن الماءَ 
لا يجنب عن إشعار الدلالة به على عدم المانع لاتجة ما قال. 

السابعة عشرة: إذا يم دلي على أن المراد الاغتسال من 
الجفنةء لا فيهاء كان الحديث دليلاً على جواز ETE‏ 
المرأة في الجملة. ۰ 

الثامنة عشرة: ويكون أيضاً دليلاً على الجواز وإن خَلث به؛ 
ا ای ا ن ع ر 
قات و 

التاسعة عشرة: مَنْ جمع بين كونِ الماء يفسده الاستعمال» 
وكونِ الوضوء من فضل المرأة ممنوعا؛ إما بشرط الخلوة به» أو بغير 
شرطهاء» صعب عليه الاعتذارٌ عن هذا الحديث؛ لأنٌ هذا الخسلٌ إما 
أن يكون في الجَفنة» أو منهاء فإن كان الأول: فالماء مستعملٌ» ولم 
تز طهوريتة بالحديث» وإن كان الثاني : فهو فضل امرأة قد حَلث› 
ولم تر طهوریته بالحدیث. 


(۱) سقط من (ت») . 


(۲) «ت»: «والاستدلال» . 
(۳) سقط من «(ت» . 


العشرون: إذا حمل الحديثُ على الاغتسال في الجفنة» فيؤخذ 
منه طهارة عرق الجُنب» لكل بعد تقدير مقدمة أخرى»› وهي : ف 
الماء القليل بوقوع النجاسة فيه. 

الحادية والعشرون: إذا حمل على الاغتسال في الجفنة» [لا]° 
منهاء فقد يُدّعى أن الخالبَ أنه يحصل في الماء تير ما بسبب ما يلاب 
البدنٌ من الأَذْرَان والأوساخ» فيؤخذ منه : أن التعْرَ باليسير من الطاهرات 

الثانة والعشرون: تذل برجرة الفلة على وجوة المغلول؛ 
زيو جود المغار ل على وجرد الغ إذا اعت بها وف هذا لذبت 
كلا الأمرين؛ أما الرواية [الأولى]" التي أوردناها» ففيهاا“ أخذ 
المعلول من العلة؛ لأن حكمَة الع بأته لا يجنبْ» علة لجواز الطهارة 
به» الذي هو المقصود» فذكر العلةً ليدلٌ بها على المعلول» وأما 
[على] رواية استعماله [له]" له فيؤخذ منه العلة من المعلول؛ 
لأن جوارّ تطهُره منه اق لازم لطهوريته» فاستعمالة دليلٌ على 
E‏ 


)١(‏ «ت): «تنجيس». 

() بياض في «الأصل» والمثبت من «ت». 
(۳) سقط «(ت» . 

. «ت» «أفردناها)‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل : «ففيه»» والتصويب من «(ت». 
(0) زيادة من (ت» . 

(۷) سقط من «(ت») . 


۳*۸ 


عنْ أبي هريرة ظه قال : قال رسول الله كل : «إذا وقع الذبابُ 
۶ 


: م م ret‏ ۴ و و ا ت ۰ سے ص 
رات أحدِكم فلیغمسه» ثم لينرعه» فإن فى حل جناحيه داءُء 
والاخر شفاء» أخرجه البُخارئ” . 


)١(‏ # تخريج الحديث: 
رواه البخاري (۴7)» كتاب: بدء الخلق»ء باب: إذا وقع الذباب في شراب 
أحدكم فليغمسه» فإن في إحدى جناحيه داء» وفي الأخرى دواء» من طريق 
سليمان بن بلال» عن عتبة بن مسلم» عن عبيد بن حنين» عن أبي هريرة» به. 
ورواه البخاري أیضاً »)٥٤٤٥(‏ كتاب : الطب» باب: إذا وقع الذباب في الإناءء 
من طريق إسماعيل بن جعفر» عن عتبة بن مسلم» به. 
قال المؤلف في «الإمام» /١(‏ ١؛)؛:‏ وليس لعبيد بن حنين في «الصحيح» عن 
بي هريرة غير هذا. ) 
وقد رواه ابن ماجه (١٠٠)»ء‏ كتاب: الطب» باب: يقع الذباب في الإناء» من 
طريق مسلم بن خالد» عن عتبة بن مسلم» به. 
ورواه أبو داود »)۳۸٤٤(‏ كتاب: الأطعمة» باب: في الذباب يقع في الطعام» 
من طريق ابن عجلان» عن سعيد المقبري» عن آبي هريرة» به. 
قلت: وللحديث طرق كثيرة عن أبي هريرة له انظر: «الإمام» للمؤلف 
(۱/ ۲۲۱) وما بعدها. 


۳۹ 


الكلام عليه من وجوه: 
« الأول: في التعريف بمن ذكر فيه : 

أا أبو هريرة ظه : فقد تقدَّمٌ التعريف به. 

وما البُخاريٌ : فهو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المغيرة [بن الأحنف]“ بن بردزبه - مفتوح الباء الموحدة» ساكن الراء 
مكسور الدال المهملتين» ساكن الزاي المعجمة» مكسور الباء الموحدة» 
وآخرها" هاء -» جبلٌ في هذا العلم شامخ»› وعالمٌ بالصناعة راسخ» طافَ 
وجّال» ووس في الطلب المجالء فضله كير والثناء عليه كثير. 

قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ في «تاريخ نْسّابور): محكّد بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد الله الجعفي» إمام 
أهل الحديث بلا خلاف أعرفه بين أئمة أهل النقل فيه» إلا أن يكون 
كما قال الأول [من الطويل] : 
بحسبك أني لا أرّى لك عاتب سوى حاسدٍ والحاسدون كثير 

قال الحاكم : سمعت أبا الطيّب محكَد بن أحمدَ المُذكرَ يقول: 
سمعت أبا بكر محكّد بن إسحاق بن خزيمة يقول: ما رأيت تحت أديم 
هذه السماءِ أعلم بحديث رسول الله ب وأحفظ من محكَدِ بن إسماعيل 
البخارئ" . 
)١(‏ سقط من «(ت» . 


(۲) «ت»: «آخره» . ) 
)۳( رواه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» ( ص : «(V٤‏ والخطيب في «تأاريخ = 


۴1۰ 


العباس محمد بن إبراهيم الفقيه يقول: كتب إلى محمد بن إسماعيل 
الببخاري من بغداد [من البسيط]: 


والمُسلمُون' بير ما بقيت لهم ولا ا 

قال : وسمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ يقول: سمعت 
بي يقول: رأیت مسلم بن الحجُاج بين يدي محمد بن إسماعيل 
البخاري» وهو يسأله سؤال الصبي المتعلً١.‏ 

قال : وسمعت آبا نصر أحمد بن محمد الورّاق يقول: سمعت 
أبا حامد أحمد بن حَمْدون يقول: سمعت مسلم بن الحجاج» وجاء 
ا ا ا فقبّل بين عينيه› وقال: دعني حتی 
أل رجليك يا أستاذ الأسكّاذين» و[يا] سید المحدثين› ويا طبيب 
الحديثِ في عللهء حدثك محمد بن سلام. . . فذكر بقية الحكاية“ . 


= بغداد) (۲/ ¥(« وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (0۲/ 0۵) . 
)١(‏ «ت»: «المسلمون». 
)۲( رواه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» ( ص : «(¥٤‏ ومن طريقه: ابن نقطة في 


«التقييد» (ص: ۳۳) . 
ورواه الخطيب في «تاریخ بغداد» (۲/ ۲۲)» وابن عساكر في «تاریخ دمشق» 
(۲/ 4۰). 

(۳) رواه الخطيب في «تاریخ بغخداد» (۲/ )٩‏ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» 
(A4 /0۲)‏ . 


. زيادة من «(ت»‎ )٤( 
= رواه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص: ۲--__ 41۳(« والسمعانی فی‎ (٥) 


۴۹۱ 


وروی الخطيبٌ بسنده إلى أحمد بن سيار قال : محمّد بن إسماعيل 
ابن إبراهيم [بن]" المغيرة الجعفي» أبو عبد الله» طلب العلم» وجالسَ 
الناس» ورحَل في الحديث» ومَهرَ فيه» وتبصّر [وخالط]". وكان حسن 
الور ال و 

وروى الحافظ عبد الغنيّ بن سعيد» عن أبي الفضل جعفر بن 
الفضل ل اا ما مر ن رت ن الان ل 
سبل أبو عبد الرحمن النسائىٌ عن العلاء وسهيل فقال: هما خير من 
فليح» ومع هذا ما في الكتب كلها أجودٌ من كتاب محكّد بن إسماعيل 
البخاري0. 

وذکره الحافظ أبو أحمد في كتابه «الاسماء والکتی» وقال: کان 
أحد الأئمة في معرفة الحديث وجمعه» ولو قلث: إِتي لم أرَ تصنيفاً 
یفوق تصنيفه في المبالغة والحسن» أو لم أسمع بآذني في باب 
الحديث مثله» رجو ت أن أكون صادقاً في قولي . 

روق الاب مو ديت آي الف الل قال سحت 


= «أدب الإملاء والاستملاء» (ص: ١١١)ء‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (۱۳/ ۱۰۲)» 
وابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)٦۸ /٥۲(‏ 

 .)ت(« زيادة من‎ )١( 

(۲) سقط من (ت») . 

(۳) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (۲/ )» وابن عساکر في تاریخ دمشق)» .)٥۲ /٥۲(‏ 

.)۷٤ /٥۲( وابن عساكر في تاریخ دمشق»‎ »)٩ /۲( رواه الخطيب في «تاریخ بغداد»‎ )٤( 


1۲ 


محمد بن يوسف الفرَبري يقول: قال محمد بن إسماعيل البخاري : 
ما وضعت في کتاب اا حديقا إلا اغتسلت قبل ذلك» وصليت 
رکعتیه . 

وذكر أيضاً عن أبي إسحاق المُسْتّملي» عن محمد بن يوسف 
الفربري : آنه كان يقول: سمع كتابَ «الصحيح» لمحكّد بن إسماعيل 
تسعون آلف رجل»› فما بقي أحد يرو[یه عنه]" غیري". 

فلت وهذه الرواية في «(صحيح البخاري» من جهة الفرَبْري هي 
المشهورة شرقاً وغرباً» وللمغاربة رواية أخرى من جهة إبراهيم بن 
معقل النسَفي عن البخاري موجودة في فهارسهم وغيرهاء ولا أعلمُها 
اليوم في جهة آهل الشرق0؛. 

وكانت وفاة البخاري - رحمه الله تعالى - ليلة عيد الفطر» سنة 
ست وخمسين ومئتين بخرتنك» مكسور“ الخاء المعجمة» ساكن 
الراء» مفتوح ثالث الحروف» ساکن النون» [و] آخره كاف . 


.)۷١ /٩۲( وابن عساکر في «تاریخ دمشق»‎ ۰)٩ /۲( رواه الخطيب في تاريخ بغداد»‎ )۱١( 
. بياض في الأصل› والمثبت من «(ت)‎ (۲( 
.(V٤ ۵10 رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (۲/ ¢ وابن عساکر في تاریخ دمشق؛‎ (۳) 
. «(ت» : «المشرق»‎ )٤( 
. «ت): «بكسر»‎ )0( 
. زيادة من (ت»)‎ )1( 
: مصادر الترجمة‎ # (۷) 
= «معرفة علوم الحديث» للحاكم‎ »)۱۹١ /۷( «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ 


۳1۳ 


# الوجه الثاني : في تصحيحه : 

وقد ذكرنا أن البخاريّ أخرجه» وحسبك بذلك» وهو من أفرادهء 
انفرد به عن مسلم» رحمهما الله تعالى» أخرجه في موضعین من کتابه : 
أحدهما في بء الخلق» والثاني في كتاب الطب . 

وهو عنده من طريقين : أحدهما عن سليمان بن بلال» والثاني 
من حديث إسماعيل بن جعفر» كلاهما عن عتبة بن مسلم» عن عبيد 
Es‏ 

#% #* %* 

« الوجه الثالث : في شيء من مفرداته› وفیه مسائل : 

الأرلي فال الخرغري ادات مروف إلراخةة دا 
ولا يقال: ذبانة» وجمع القلّة: أَذْبة» والكثير: ذبّان» مغل غراب 
وأغربة وغربان. 


= (ص: »)۷٤‏ «تاريخ بغداد» للخطيب (۲/ .)٤‏ «الإرشاد» للخليلي (۴/ ۹0۹)» 
«تاريخ دمشق» لابن عساكر .)٠١ /٠۲(‏ «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
/١(‏ ١۸)ء‏ «تهذيب الكمال» للمزي »)٤١ /۲٤(‏ «وفيات الأعيان» لابن 
خلکان /٤(‏ ۱۸۸)» «سير أعلام النبلاء؛ (۱۲/ ١۳۹)ء‏ «تذكرة الحفاظ» كلاهما 
للذهبى (۲/ .)٠٠١‏ «طبقات الشافعية» للسبكى (۲/⁄ »)۲٠۲‏ «البداية والنهاية» 
لابن کثیر /١١(‏ ۲۸)» «مقدمة فتح لازي وات التهذيب» كلاهما لابن 
حجر .)٤۱۰⁄/۹(‏ 

)١(‏ وقد تقدم تخريج الطريقين قريباً. 

(۲) انظر: «الصحاخ» للجوهري .)١١١ /١(‏ 


۳1٤ 


وقال أبو هلال العسكري فى «التلخيص»: والذباب واحده 
والجمع : ذان» والعامةٌ تقول: ذبابة للواحد» والذبان للجمع» وهو 
خطأاًء وتقول' للأنش : ذبارة . 


الثانية : الشرابٌ أعمٌ من الماءء فيدخل تحته بعض المائعات» 


قال الله تعالی : رج من بطونها سرا €[الدحل : »]1٩‏ وسنذکر ما يترتب 
عليه إن شاء الله تعالى . 


الغالثة : الجَناح حقيقة فما للطائرء ویستعار لغیره» فمنه جناح 
الادمي» وجناح العسكر»› والاستعارة للمشابهة الحسكة حصول 
الطرفين عن الجانبين والواسطة بينهماء وأما الجناح في قوله تعالى: 
وخفض لهسا جاح لدل من َلَخَد €[الإسراء: ١۲]ء‏ فهو مُستعارً 
لأجل المشابهة المعنوية بين التواضع والنزول المعنوي» وبين النزول 
الح ء0 . ۰ 

وفي الاية ی :اخ وهو قوله تعالی : جاح لڌر 4 ولم 
يقل : جناح العر» وفيه وجهان: 

أحدهما: أن تكون الإضافة من باب عرق التسا“. 


(1) «ت»: «ويقال) . 

(۲) انظر: «التلخيص» لأبي هلال العسكري (۲/ .)٠٥۷‏ 
قلت : وقد نقل ابن سيده في «المحكم» )٥٤ /٠١(‏ عن أبي عبيدة» عن الأحمر 
تجويز ما زعم العسكري أنه خطأً. 

(۳( ويسمى هذا النوع استعارة تخييلية . 

(5) أي: إضافة الشيء إلى نفسهء قال الرَجًاح: لا تقل عرق النّسَا؛ لأ الشيءَ - 
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والثاني : أن هذه الإضافة تدل - من الأمر بالتواضع - على أكثر 
مما“ تد عليه الإضافة إلى العز؛ لأن هذا يقتضي ذلا يخفض 
جناحَه» فأصلٌ الذل تواضمٌء والجناح المخفوضٌ زيادة في ذلك» 
بخلاف جناح العز؛ فإته لا يدل على مثل هذه الزيادة. 

وأيضاً ففيه مبالغةٌ أخرى من جهة لفظ ال ودلالتة على أزيد 
مما يدل عليه لفظ التواضع . 


# *# %* 


# الوجه الرابع : في شيء يتعلّق بالعربية» وفيه مسألتان": 

الأولى : هذا الحديث على الرواية التي ذكرناها" يتعلق بمسألة 
جواز العطف على عاملين» وقد اختلفوا في ذلك» ورأيت في كتاب 
«القوانين» للأستاذ ابن أبي الرّبيع عصربًنا - رحمه الله - وقد ذكر العطفَ 
على عاملين : لا أعلم أحدامن النحويين أجازه غير الأخفش° . 


= لايُضاف إلى نفسه» أو كما قال في لسان العرب /٠١(‏ ۲۸): هذا من باب إضافة 
العام إلى الخاصٌ» كقولهم عرق السا وإن كان العرق هو النسا من جهة: أن 
السا حاص والعرق عام لا يخصٌ السا من غيره. وانظر ٠‏ «إصلاح المنطق؟ لابن 
السكيت (ص: .)٠٠٤‏ و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)٠١ /٠(‏ 

)١(‏ «ت»): «ما». 

(۲) في الأصل و«ب»: «مسائل»» والمثبت من «ت». 

(۳) «ت»: «ذكرها) . 

.)0٥۷۷ /١( انظر: «الملخص في ضبط قوانين العربية» لابن آبي الربيع الإشبيلي‎ )٤( 


۳۹٦ 


وفي كون هذا القول مطابقاً لما في نفس الأمر نظرٌء قال ابن يعيش 
شارح «المفصل» لما تكلم على المثل (مَا کل سوداء ا ولا [ک“ 
بيضاءَ شخمة) قال: وكان أبو الحسين الأخفش - رحمه الله تعالى - 
وجماعةً من البصريين يحملون ذلك وما كان مثلهُ على العطف على 
عاملین» وهو راي الکوفیین» رحمهم الله تعالی". 

فقد) حكي هذا المذهبٌ عن الكوفيين وجماعة من البصريين. 

e‏ الحديث بهذه المسألة: أنه إذا ج قوله بلا: 
«والأخر»» ونصب قوله : «شفاء»» فقد عءعطف (الأخر) على (أحد)» 
وعطف (شفاء) على (داء)ء والعامل في (أحد) حرف الجر الذي هو 
(في)ء والعامل في (داء) (إن)ء فقد شرّكت الواو في العطف على 
العاملين اللذين هما (في) و(إن)ء وذلك ما يقوله الأخفش ومن معهء 
وخاصله فظف شن غلى شين زالامل فهنا شان مخافان: 
وشي ا ع ولم وفك اتال الاح ااء ها الل 
المذكور» فاحتاج ناصرو مذهب سيبويه إلى تخريجها وتأويلهاء فقالوا 
في المشل: إنه على حذف المضاف وإبقاء عمله» والتقدير: ما كل 
سوداء تمرة» ولا كل بيضاء شحمة» فحذف (كلً) بعد حرف العطف 


(۱) سقط من «(ت» . 
(۲) في الأصل : «الحسن»» والصواب ما ثبت كما في «ت» . 
(۳) انظر: «شرح المفصل» لابن یعیش (۳/ .)۲۷١‏ 


)٤(‏ «ت): «وقد). 


۳۱۷ 


وأبقى عملهاء فكأنها ملفوظ بهاء ولو كانت ملفوظاً بها لما وقع 
العطف على عاملين» فكذلك إذا حذفت» فکانت“ کالملفوظ به» 
وكذلك قالوا في قراءة حمزة والكسائي: * ويف آل وار إلى 
قوله تعالى ءات €[الجائبة: »]٠‏ وهي ممًا" استَدِل بها لمذهب 
اللأخفش» فقالوا: إنه على حذف حرف الجر وإبقاء عمله» والتقدير : 
في اختلاف الليل والنهار» وعلى مساق هذا يقولون في الخبر 
المذكور «والاخر»: إن حرف الجر محذوف مبقىٌ العمل» والتقدير: 


وفي الاخر شفاء 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€( 


0 


«ت» : «وکانت» . 

(ت») : «ما» . 

«ات» : وأنه في» . 

قال ابن هشام في «مغني اللبيب» (ص : في مسالة العطف على معمولي 
عاملین : فإن لم يكن أحدذهما جاراً فقال ابن مالك : E‏ کان 
آكلاً طعامّك عمرو وتمرك بكر» وليس كذلك» بل نقل الفارسيْ الجواز مطلقاً 

عن جماعة» وقيل: إن منهم الأخفش» وإن كان أحدهما ا فإن كان الجارً 
مؤخراً نحو زيد في الدار والحجرة عمروّء أو وعمروّ الحجرة» فنقل المهدوىی أنه 
ممتنع إجماعاً» وليس كذلك» بل هو جائز عند من ذكرناء وإن كان الجار مقدماً 
نحو في الدار زيد والحجرة عمرو؛ فالمشهور عن سيبويه المنع» وبه قال المبرد 
وابن السراج وهشام» وعن الأخفش الإجازة» وبه قال الكسائي والفراء 
والزجاج» وفصل قوم - منهم الأعلم - فقالوا: إن ولي المخفوض العاطف 
كالمثال جاز؛ لأنه كذا سشمع» ولأن فيه تعادل المتعاطفات» وإلا امتنع نحو في 
اللار ند ور اة 

وانظر المسألة في «شرح الرضي على الكافية) (۲/ .)۳٤۸-۳٤٤‏ 


۳۹۸ 


واعلم أنه ورد في مواضع ما ظاهرّه العطف [على]' عاملينء 
واو ات المضاف ار حاف جرف الخ ر هادف الطاهر: 
وهو أيضاً ضعيفٌ؛ أعني: حذفَ الجار وإبقاءَ عمله في القياس 
والاستعمال معاً كما ذكروه» كما أن العطفَ على عاملين ضعيفٌ في 
القياس والاستعمال» فالفرار من العطف على عاملين لضعفه قياساً 
واستعمالاً إلى حذف المضاف وحرف الجر مبقياً عملهما" مع ضعفه في 
القیاس والاستعمال معا لابُدٌ فيه من ترجیح". 

وليس غرضنا هاهنا المناظرة» ولك الذي نجه عليه : أن المقصود 
بالعربية إنما هو النطق بالصواب» وذلك حكمٌ لفظييّ» وما عداه من 
التقديراتِ وغيرها مما لا يقدح في اللفظ» ليس هو بالمقصود“ في 
علم العربية بالات فمتى احتجّ محتجٌ بشيء مسموع عن العرب 
لمذهب" له» فذكر فيه تأويلٌ» وكان ذلك التأويل مما بطّرد في جملة 


. زيادة من (ت»‎ )١( 

(۲) «ت»: «مبقى عملها) . 

(۳) قلت: ذهب المصنف إلى ضعف حذف المضاف» ولكن قد قال ابن جني في 
«الخصائص» (۱/ ۱۹۲): E‏ آنا فعندي أن في القرآن مثل هذا الموضع نفا 
على ألف موضع»› وقلّت آيةٌ تخلو من حذف المضاف» نعم» وربما كان في الاية 
الواحدة من ذلك عدة مواضع . 

(€) «(ت): اننبه). 

(0) «ت»): «بمقصود) . 


(1) «ت): «العربية بمذهب) . 


۳1۹ 


موارد الاستعمال» فحينئذ لا يظهر للاختلاف“ فائدة لفظية ؛ لأن 
اللفظ جائزٌ الاستعمال على الصورة والهيئة المذكورة [و]"“على كل 
ا من رار كا هي إل لدل وإما بتأويل مرد 
[كما]" في الموارد كما يذكر المجيب» فلا يظهر للاختلاف فائدة 
یکم اللفظي» وهو المقصود من علم العربيةء مثاله فيما نحن 

: أا إذا قلنا: فإن في أحدِ جناحيه داء لار ت لە مول 
بحذف حرف الجر» وأؤّل قولنا: (ما كل سَوداءَ تمرة» ولا بيضاءً 
شحمة) بحذف المضاف» فاللفظ على الهيئة المذكورة جائ غير خارج 
عن الصواب» وغاية ما في الباب أن يكون الخلاف وقع في وجه 
جوازه» فقائل يقول: هو على حذف المضاف وإبقاء عمله» وهو 
ئز» وقائل يقول: هو على تقدير العطف على عاملين» وهو جائز» 
فالاتفاق وقع على الجواز» واختّلف في علَيَِء وذلك لا بيد فائدة 
لفظيةء الله إلا إذا ن في بعض المواضع فائدة ؛ بأن يكون الجواز 
ا ناته دون الا افخ تير الاد المت 
المعتبرة في علم العربية. فانظر هذا فإنه يقح في مواضع من مباحثِ 
النحويين» وقد وقع في بعض الروايات في الحديث: «وفي الاخر 


)١(‏ «ت): «فى الاختلاف»). 
(۲) سقط من (ت» . 
(۳) زيادة من «(ت» . 


. «ت): «تبين)‎ )٤( 


۹ 


شفاء“ بإعادة حرف الجر المذكور في الكتاب. 

[المسألة] الثانية : قد أجازوا في مثل" (مَا كل سَوداءَ تَمْرة 
ETE e. UE Sa A. OEY‏ 
الحديث» فمكًا أجازوه: ما كل سوداءَ تمرة» بالنصب في (تمرة) على 
إعمال (ما)» ولا بيضاءٌ شحمةًء بالرفع فيهما على الاستئناف أو عطف 
جملة على جملة”» فعلى هذا إن كان أحذ روى في هذا الحديث : 
«والأخرٌ شفاءً؛ - بالرفع فيهما - فهو على هذا الوجه» ويخرج" به عن 
العطف على عاملين» ولكلّه يحتاحٌ إلى حذف مضاف في قوله: 
«والاخر شفاء»؛ أي : ذو شفاء. 


% #* * 


# الوجه الخامس : 


في اللفظ مجارّ» وهو كون الدَاءِ في أحد الجناحين“» وهو إما 


)۱( تقدم تخریجه عند أبي داود وغیره . 

(۲) زيادة من (ت) . 

(۳) «ت»: «المثل). 

)٤(‏ «ت»: «سوداء» وهو خطاً. 

(۵) سقط من «(ت». 

(0) انظر : «الكتاب» لسيبويه .)٦١- ٦٥ /١(‏ 
(۷( «ت» : «فيخرج) . 

(۸) «(ت»): «جتاحیه». 


۳۲۱ 


إما من مجاز الحذف بأن يقال : فان فى أحد جناحيه سبت داء» وما أشبة 
ذلك من التقديرات» وإما على جهة المبالغات بأن يجعل كالداء" في 
أحد جناحيه لا كان سبباً له ومُفضياً إليه“» كما قال الشاعر [من الرجز]: 
صار ا دق رزو الاد 

بمعنی أن مال الزرع بعد انتهائه واشتداده وطحنه و عجله إلى ان 

بُعمل منه ريد فجعله في رؤوس العيدان مبالغة لما أنه سيصير إليه. 
3% + % 

# الو جه السادس : فى الفوائد والمباحث› وفیه مسائل : 


الأولى: اختلفوا فيما لا نفس له سائلةء كالذباب» والنملء 
والعقرب› والزنبور» والخنفساء ونحوهاء إدا مات ى ماء قليل 


)١(‏ «ت»: «آو). 

(۲) «ت»: «المبالغة». 

(۳) «ت»: «كان الداء» . 

)٤(‏ ذكر الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۱۰/ )۲١۱‏ آنه ورد في حدیث آي 
سعيد آنه : «يقدم السم» ويؤخر الشفاء». قال: ويستفاد من هذه الرواية تفسير 
الداء الواقع في حديث الباب» وأن المراد به السم» فيستغنى عن التخريج الذي 
تكلفه بعض الشراح فقال: إن في اللفظ مجازاًء وهو كون الداء في أحد 
الجناحين . . . » ثم ساق الحافظ ابن حجر تتمة مقالة الإمام ابن دقيق العيد هذه. 

)٥(‏ البيت آورده النحاس فى «معانی القرآن» (۳/ .)٤١١‏ والقرطبى فى «تفسيره» 
c(1 /۳(‏ واوخاني «البحر المحيط» (۷/ .)٤٠١‏ ور دون نسبة» 
وضدر النتت: 

المد لله الععلي المان 


۳Y۲ 


أو [في] مائع آخرَء هل ينجس الماء» [أو المائع]“؟ 

فالمنقولٌ عن الشافعي - ظ4 - قولان: 

أصحهما ‏ وهو قول جمهور أهل العلم -: آنه لا نجس [وما]“ 
مات فيه» حتى قال في «الإأشراف) : وأجمعوا ان الماء لا ينجس 
بوقوع الذباب فيه» والخنفساء بمنزلة الآدمي في أحد قولي 


وقد استدل الجمهورٌ بهذا الحديث» وهو الذي آدخل لأجله 
في باب المياه» ووجه اللاستدلال :. أنه مر بغمس الذباب في الطعام 
مع احتمال موته فیه› وقرب ذلك بما إذا كان الطعام حاراء ولو 
كان ينجس الطعام لكان في غمسه تعريضا لتحريم أكله وإتلاف 
مالگته“ . 

والقول الثانى : نه نجس › قال د مصنفی الشافعية: وهو 
القياس» والنبْ ي أمرَ بغمس الذباب فيه فطرٌحه"» لا بقتلهء وإنما 


. سقط من («(ت»‎ )١( 

(۲) سقط من (ت» . 

(۳) زيادة من (ت) . 

.)۲۸۲ /۱( وانظر: «الأوسط) لابن المنذر‎ )٤( 
. «ت»: «وإتلافا لمالیته»‎ )٥( 


0) («(ت»): «(وطرحه» : 


۳۲۲ 


أمر به فطماً لهم عن عاداتهم» فإنهم کانوا يستقذرون طعاماً يقع فيه 
الذباب. 

وهذا الذي ذكره اعتذاراً عن الاستدلال بالحديث ضعيفٌ؛ أما 
قوله: إن النبي ية أمر بغخمس الذباب فيه وطرجه لا بقتله» فوجه 
الدليل إنما هو التعريض بغمسه لإفساد الطعام بأن يقال : لو كان يُفسدٌ 
الطعام لما أمر بغمسه لتعريضه الطعام للإفسادء فإن كانت هذه 
الملازمة باطلة : فلتمتع ليْستدل عليهاء وإن كانت الملازمة صحيحة: 
فالدليل صحيخٌ» [و]" غاية ما في الباب أنه لو أمر بقتله لكان أقوى 
في الدلالة» وليس من شرط اللفظ المستدَلٌ به أن لا يمكنَ ذكرٌ ما هو 
أقوى في الدلالة منه . 

وما قوله: وإنما أمر به فطماً لهم عن عاداتهم» فهذا يُعترض ‏ 
عليه بوجهین : 

أحدهما: آنه مخالفُ لظاهر الحديث في التعليل ؛ فان ظاهره 
يدل على أن العلةً إذهابٌ الشفاء للداء» والعلة تقتضي الحصرَ على 
ما قرّره الخلافيون من المتأخرين . 


. «ت»: «لفظهم عاداتهم»‎ )١( 
»)۱۸١ /١( ۳۳۷)ء و«المغني» لابن قدامة‎ /١( انظر: «التمهيد» لابن عبد البر‎ )۲( 
.)۱۸۸ /١( و«المجموع شرح المهذب» للنووي‎ 


(۳) زيادة من (ت» . 


Y4 


الثاني : لو سلّمنا أنّ علَةَ الأمر [بالغمس] فطمُهم عن الاستقذار: 
لما ناقى ذلك دلالة الأمر على عدم التنجيس من الوجه الذي ذكرء 
وهو التعريض للإفساد. 

الثانية : اختلف الشافعية في القولين» هل يجريان في نجاسة هذا 
النوع من الحيوان في نفسه» أم لا؟ فمنهم من قال: نعم» ومنهم من 
آے ذلكه وفال المدهے آنا تتس بالبرت فرلا راخدا وان 
الاختلاف في نجاسة ما وقع فيه من المائعات لعموم البلوى» ولتعذر 
الاحتراز" . 

ولقائل آن یقول : قد قلتم : إن علةً عدم تنجيس ما وقع فيه تعر 
الاحتراز» [وتعذّرٌ الاحتراز])" لا يلزم منة عدم التنجيس» بل اللازم 
إما هو» وإما العفو عنه مع الحكم بنجاسته» فما جعلتموه علة غي 
مستلزم“ لما حکمتم به من عدم التنجيس» نعم إن ثبت بدليل خارج 
ال ا اا اع اق 

الثالثة : استدِل بهذا الحديث على [عدم]“ نجاسة ما لا نفس له 


) سقط من «(ت».‎ )١( 

(۲) انظر: «الوسيط» للغزالي /١(‏ ١٤٠)ء‏ و«المجموع شرح المهذب» للنووي 
(۱/⁄ ۱۸۹). 

(۳) زيادة من «(ت») . 

. «ت»: «ملتزم»‎ )٤( 

(۵) سقط من (ت» . 


Yo 


سائلة بالموت» وطريقه أن يقال: لو نَجُسَ بالموت» لنجّس ما وقع 
[فيه]“ من المائع› ولا ينجسه بالحدیث» فلا ینجُس بالموت . 


والاعتراضٌ عليه بما قدّمناه من أمر العفو» وتحريرة: أن تمتع 
الملازمة بين كونه لم ينجُس ما وقع فيه» وكونه لم ينجُس بالموت» 
بناء على قيام المانع من التنجيس على تقدير النجاسة بالموت» والمانع 
تعذر الاحترازء فيقال عليه : الحكم بعدم تنجيس ما وقع فيه دائرٌ بين 
أن يكون لعدم المُقتضي للتنجيس؛ بأن لا تكونَ ميتةٌ هذا الحيوان 
نجسة» وبين أن يکون لقيام المانع [مع]“ وجود مقتضي التنجيس› 
وهو أن يكون نجسا عَفِي عنه لتعدر الاحتراز» وإحالةٌ الحكم على 
عدم المقتضي آولى من إحالته على قيام المانع» فحينئذٍ يكون الحكم 
بأل هذا الحيوان لا ينجس بالموت واقعاً على وفق المُقتضًّى» والحكہ 
بتنجيسه" مع عدم تنجيس الماء واقعاً على خلاف المقتضى؛ لأن 
تنجيسّه بالموت مقتض* لتنجيس ما وقع فيه» وتكون هذه المخالفة 
لقيام المانع» وهو عَسْرٌ الاحتراز» فكان الأول أولى: 

وقد يقال على هذا: إن الحكم - أيضاً - بعدم نجاسة هذا الحيوان 
على خلاف المُقتضي للدليل الدَالٌ على نجاسة الميتات» والله أعلم. ٠‏ 
)١(‏ زيادة من «(ت) . 
(۲) في النسخ الثلاث: «من» . 
(۳) كذا في النسخ الثلاث» ولو قال: بنجاسته» أو : بتنجسه» لكان أولى» والله أعلم . 


.» «ت): ايقتضے‎ )٤( 


ا 


الرابعة : اختلفوا في روث السَمَك والجراد» وما ليس له نفس 
سائلة» هل هو نجس› آم لا؟. 

فإذا أردنا أن نستدلٌ على عدم نجاسته بهذا الحديث» جعللناه 
من امات الال فل ل كان وله ال ين ها رف 
فيه من المائع"» لکنه لا ینجسه» فلا یکون نجنا آها الملارم؛ 
فلأل وقوعَ النجاسة في المائع موجبٌ لتنجيسه» إما قياساً على سائر 
الصور» وإما عملا بمفهوم حديث القلتين”» وحديث الفأرة. 
ووقوع بولِهِ فيه يلازمٌ وقوعة فيه لما على منفذه من النجاسةء وأما أنه 
لم ينجسه؛ فلهذا الحديث . ) 

الخامسة : منطو دال على ما يقع» E‏ “ فیه» فکل 
ما یسکی شراباً؛ فهو داخلٌ تحت اللفظ» فيدخل تحته"» [فيتناول 
الما" [ولا يختصنٌ به“ والنظرٌ في بقية المائعات» هل بُطلق 


)١(‏ انظر: «الوسيط» للخزالي /١(‏ ١٤١٠٠)ء‏ و«المجموع شرح المهذب» للنووي 
.(06°A /¥)‏ 

(۲) «(تٽت»: «التابع». 

(۵) (ت»: «ايوقع» . 

)١(‏ أي: تحت منطوق الحديث. 

(۷) زيادة من «(ت» . 

. سقط من (ت)‎ (A) 


Y7 


عليها اسم (الشراب)؟ 

وقد ورد في بعض الروايات: «في إناء آحدکہ)» وهو أعم 
وأكثر في الفائدة اللفظيّة من لفظة (الشراب)”. 

السادسة: ما لا يُسمَى شراباً يُؤخذ بالقياس في معنى الأصلء 
وهو هاهنا قوي المرتبة ؛ لألّ الحكم في لفظ الشارع أديرَ على الواقع 
بسبب وصف فيه لا على ما يقع فيه» فمهما كانت العلة موجودة ثبت 

السابعة : يُلحَق غير الذباب بالذباب - مما يشاركه في أنه لا نفس 
له سائلة - في معنى عدم التنجيس» وليس ذلك كالرتبة" [التي] 
قبلهاء لان الإلحاق إنما يكون باعتبار علة“ استنبطها المستدل 
من الأصل» وهو كونة لا نفس له سائلة» ويره بالمناسبة التي 
يبِّيهاء [وهو قوي ؛ أعني : إلحاق غير الذباب به]» [وليس ذلك في 
القوة كالتي قبله] . ۰ 


(۱( هي رواية البخاري المتقدم تخريجها رقم »)٥٤٤٥(‏ وكذا وقع في رواية غيره. 
(۲) نقله الحافظ ابن حجر فى «التلخيص الحبير» )۱/ .(YA‏ 

(۳) «ت»: «كالمرتبة). 

. زيادة من «(ت»‎ )٤( 

)٥(‏ فى الأصل : «العلة»» والمثبت من «ت». 

. سقط من «(ت»‎ )٦( 


(۷) زيادة من «(ت) . 


۲۸ 


الثامنة : اختلفوا ذ في الحيوان الاهرء إذا وقع في ماء قليل› أو مائع 
آخر فو کر ای ا ر که ناء على نجاسة مَنْفل بوله؟ 

وقد استَدِلٌ بهذا الحديث على عدم التنجيس» قال البغويّ 
- رحمه الله - في (تهذیبه»': ولو وقع حيوان سوى الكلب والخنزير 

٤ ٤ ٍ‏ ت 
والمتولد ؛ يعني : من احدهماء في ماء قليل› أو مائع اخر» فخرج 
حياء لا ينجُسه؛ لأ النبيّ اة أمر بمَقل الذباب في الطعام» ولم 
یحکم بنجاسته. 

ولقائل أن يقول : : الاستدلالٌ بالحديث على حكم المسالة لا يصت؛ 
لأنٌ بول هذا الحيوان الذي ورد فيه النصنٌ إما أن يكون نجساًء أو لاء 
ا کان يمتنع الاستدلال به؛ آنا إذا لم يكنْ» فیتعدّرٌ الاستدلال به 
قطعاً؛ لأنه لا يصح أن يؤخذ عدم التنجيس بوقوع حيوانِ نجس البول 
من الحكم بعدم التنجيس بوقوع حيوان ليس بنجس البول» وآمًا إذا 
كان؛ فلأل مورد النصّ حيوان يكثر وقوعه في الأواني» ويش 
الاحتراز منه» وهذا معنی معتبرٌ» لا یمکن أن يقال : إنه ملخى» وغيره 
من سائر الحيوانات النجسة البول لا يساويه في كثرة الوقوع» ولا" في 


)۱( امام محي السنة حسين بن مسعود البُغوي الشافعي› المتوفى سنة (١١١ه)‏ 
كتاب: «التهذيب في الفروع»» وهو تأليف محرر مهذب» مجرد عن الأدلة 
غالباً» لخصه من تعلیق شیخه القاضی حسين وزاد فيه ونقص . انظر: «كشف 
الظنون» لحاجي خليفة .)٥١١ /١(‏ ۰ 

(۲) «ت»): «من) . 

(۳) في الأصل : «وإلا»» والمثبت من «ت». 


۳۲۹ 


تعر الاحتراز منه فلا يساويه في الحكم . 

وقد يقال عليه: لو كان هذا المعنى معتبراً في الأصل» لوقع 
الفرق بين أن يقع الذبابُ بنفسه في الإناءء أو یوقعه غير فیه» لکت لم 
يفرق» فلا يكون المعنى معتبراً. 

بيان الملازمة : أن ما وقع قصداً لا يش الاحترارٌ منه» ولا يكشء 
فكان يجب حينئلٍ أن يفرّق لانتفاء العلة في أحد القسمين . 

يان انتفاء الفرق: أن الوقوعَ الذي رتب عليه الحكمٌ مشتركء 
بين الوقوع بنفسه» وبين الإيقاع بغيره"» لصحة أن يقال: وقع بنفسه» 
ووقع بإيقاع غيره» ومَوؤرد التقسيم مشترك» وإذا آل الأمر إلى هذاء 
فيتصى النظرٌ في أن لفظة (وقع)» هل تدلٌ على إسناد الفعل إلى 
الفاعل؟ فقد يقال ذلك» ويْدّعى أنه الأصل والحقيقة. 

التاسعة : في الحديث شيء" مجزوم به» وإن لم يكن اللفظ دالا 
غل بف وهو أن الام التتى نها هر غا ا2 الكو 
[وعلى رواية من روى «وفي الاخر دواء» ]0 يوذ منه امز آخ 
وهو أن الأمر بالخمس مما يقتضي نفع الدواء من الداء. 


E «ت»:‎ )۱( 

(۲) «ت»: «أمر». 

(۳) رواه آبو يعلى في «(مسنده» (۹۸7)» وابن حبان في «(صحیحه» »)۱۲٤۷(‏ وغیرهما 
من حديث آبي سعيد الخدري هب . 

۰ . زيادة من (ت»‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل : «أو يؤخذا» والمثبت من «ت». 


Y۰ 


أما الأول؛ فلأنه“ لو لم يكنْ كذلك لما صح التعليل» وكانت 


العلة استة. 

وأّما الثاني ؛ فلأنه لو لم بُذهبْه لما كان في الأمر به فائدة. 
العاشرة: الذي قدّمناه" في الكلام» في إلحاق غير الذباب به» 

إنما هو في الإلحاق في التنجيس بالوقوع» Ca E‏ 

فليتنجة لذلك فإتًا لم نأخحذ عدم التنجيس من [أجل]“ العلة 
المذكورة» وإنما أخذناه من محض الأمر بالغمس مع توفع إفساد 
ما“ يعمس فيه على تقدیر نجاسته» فلو تجرد الا مر بالغمس على“ 
العلة المذكورة لكفانا الأمرٌ بالخمس في الإلحاق . 

الحادية عشرة : إذا أردنا النظر في إلحاق غير الذباب به في حكم 
الخمس مع اعتبار العلةء فذلك يتوقفُ على أمرين : 

أحدهما: أن نثبت [العلة]" فيما نريد إلحاقه» وهو أن يكون في 
أحد جناحيه داء» وفي الآخر شفاء» وهذا أمرٌ مُتعدّر لا بُرشدٌ الطب 
إليه» وإنما يدرك بنور النبرًة. 


. «ت»: «فإنه)‎ )١( 

(۲) «ت»: «قدمنا» . 

(۳) «ت»: «في غير»» وهو خطأً. 
)٤(‏ سقط من («(ت) . 

)٥(‏ «ت»: «الإفساد لما). 

(1) «ت»: «عن) . 

(۷) سقط من (ت» . 


۳١ 


والثاني : أن يكون غمسَة فيه مما يفيد في ذلك الداء» وهو - أيضاً - 
لايُعلم. 

الثانية عشرة: إذا ردنا أن نلحق غير ذي الجناحين بالذباب» 
كما إذا كان في أحد العضوين منه داء» ويكون في الآخر [منه]“ 
شفاء» فهو دون الرتبة التي قبلها [في المانِعية » لإمكان الاطّلاع من 
جهة الطبٌ» على أن في أحد العضوين داءّء وفي الآخر دواءً له)٠.‏ 

الثالثة عشرة: لكا تقر أن المقصود بالغمس إذهابٌ“ ضرر الداء 
كان ذلك أصلاً في التداوي . 

الرابعة عشرة: ويكون أصلاً فيما هو أخصٌ من ذلك» وهو استعمال 
ما يدع ضرر الأغذية. 

الخامسة عشرة: اللفظ يدل على تعليق الحكم بأن يقم في 
الشراب» فلا يُلحَق به وقوعه على الشراب؛ لأنٌ اللفظ لا يدل 
عليه» ولا المعنى أيضا يُرشد إليه؛ لأنًا لا نعلمٌ جريان العلة في 
وقوعه عليه . 

السادسة عشرة : الظاهرٌ في الداء والدواء أنه أمرٌ يتعاّق بالأمراض 


(۱)( (ت» : «(عضوين) . 
(۲) زيادة من «(ت» . 
(۳) سقط من (ت» . 
)٤(‏ «ت»: «إظهار» . 


TY 


وبرئهاء ويُحتمَلٌ“ أن يكون الداء ما يعرض في نفس المُنْرفين 
ا وا ا راا ر عو کل کی ا 
كان سبباً لترك الطعام وإتلافه» والدواءُ ما يحصل من قمع النفس» 
وحملها على سبيل التواضع؛ ر التعمُق في الترفه وسلوك طريق 
ار وها ساره والحقيقة ما تقد والله أعلم. 

السابعة عشرة: هذا الذي ذكرناه مر واقع› O‏ 
توابع الأمر بخمسه» والذي قدّمناه إنما هو في حمل اللفظ عليه» فإن 
كان هذا المجازٌ مُراداً - والله أعلم -: فإيرادةٌ بلفظ الداء والدواء أبلغ 
في تحصيل هذه المصلحة» التي هي كسرُ النفسٍ ورياضتها؛ لمَا 
جُبلت الأنفنٌ عليه من محبة البقاء ودفع الضرر والافات . ٠‏ 

الثامنة عشرة: الأمر بانتزاعه بعد غمسه لحصول المقصود 
ا ودفع الداء الذي حصل» أو بُتوقع حصولةُ بالوقوع» وا 
على ذلك مستغنی عنه» ولعل بقاء وک ات مف ای ي 
المفسدة التي نشأت بالوقوع الأول أو لعله يَخْرْحٌ عن حدً النظافة ال 

ني الدين عليهاء وقد جعل الله لكل شيء قدراً. 

التاسعة عشرة: قد يُؤّخذ من هذه الصيغة دد 


هذه الرواية - أعنى قوله: ثم يغه - سرعة إخراجه بعد غمسه لِمَا 


.) «ت»: «ويحصا‎ )١( 
فى «الأصل»: «الذي»» والتصويب من «ت».‎ )۲( 


YY 


و به هذه الذي من النكأف في العمل ؛ إذ ليس في نفس الإخراج ) 

كلف فليْصرف إلى إعمال نفسه في اللإسراع» إن لم يزاحمه معنى آخر 
يساویه» أو يرجح عليه. 

العشرون: التعليل يقتضي انتفاءَ الحكم إذا لم يكن له جناحان 
- كما لو انقطعا فوقع” - لانتفاء العلةء والله أعلم. 

الحادية والعشرون: [ويقتضي أيضا: أله لو انقطم أحدٌ جناحيه» 
لم يتعلَق به أمرٌ الغمس؛ لال1" المقصود إذهابُ الداء بالجناح 
الآخرء وذلك لا يحصل عند انقطاعه. 

الثانية والعشرون: ذكر الجاحظ [عن]" التظام في الكلام على 
الت كما ردا وا ل ف حاص اال اد 
باستبعادات وخیالات(“. 

قال الخطًابي رحمه الله : تكلم على هذا الحديث مَن لا خلاق 
له» وقال: كيف يجتمع الداء والشفاء في جناحَيٰ الذباب؟ وكيف 
تعلمٌ ذلك من نفسهاء» حتى تدم جناح الداءء وتؤخُر جناح الشفاءء 


(1) أي: كما لو انقطع جناحا الذباب» ثم وقع في الشراب. 

(۲) سقط من (ت» . 

(۳) في الأصل: «عند» والتصويب من «(ت». 

)٤(‏ «(ت): «شنعة). 

)٥(‏ انظر: «الحيوان» للجاحظ (۳ ۲۱۲ - ۳۱۳) حیث نقل إنکار شيخ من بني 
العدوية - لم يسمه للحديث . 


٤ 


وما هداها إلى ذلك؟ 

قال: وهذا سؤال جاه أو متجاهل» وإِن الذي يجد نفس 
ونفوس عامة الحيوان [و] “قد جُمع فيهما بين الحرارة والبرودة» 
والرطوبة واليبوسة» وهي أشياءٌ متضادة إذا تلاقت تفاسدت» ثم 
یری الله سبحانه وتعالى قد ألّف بينهاء فقهرها على الاجتماع» 
وجعل منها قوى الحيوان [التي] بها بقاؤها وصلاحُهاء لجديرٌ أن 
لا ينكرّ اجتماع الداء والدواء في جزأين من حيوان واحدِ» وإِنٌ الذي 
لھ النحلة أن تلخذ البيت العجيب الصنعةء وأن تسل فيه وألهم 
الذرَةَ أن تكتسب قوتهاء وتدّخر1ه]“ لأوان حاجتها إليه» هو الذي 
خللتق الذبابة» وجعل لها الهداية إلى أن تقدّمَ جناحاً» وتؤخر آخرَء [لما 
أراد]“ من الابتلاءِ الذي هو ا النَعبّد» والامتحان الذي هو 
مضمار التكليف» وفي كل شيء حكمة» وما يدَكَرُ إلا أولو الألباب. 


وأقولٌ: [إن]" هذا وأمثاله مكًا ترد به الأحاديث الصحيحة» إن 


. زيادة من «(ت»‎ )١( 

(۲) في النسخ الثلاث: «ترى». ) 
(۳) في «الأصل» و«ب»: «الذي»» والتصويب من «ت). 
)٤(‏ زيادة من «(ت) . 


(٥)‏ زيادة من «معالم البرن: 
(0) انظر: «معالم السنن» للخطابي .)٠٠۹ /٤(‏ 
(۷) زيادة من (ت» . 


fo 


أراد به قائله”“ إبطالّها بعد اعتقاد كون النبنٌّ بي قالهاء كان كافراً 
مجاهراً» وإن أراد به إبطالٌ نسبتها إلى الرسول ل بسبب يرجع إلى 
مه فلا يكف بذلك» غير أنه مطل لصح الحديتث بطرتى, سند 
الصحيح» وهذه طريقةً لجماعة من المتكلمة" وبعض الفقهاء» كن 
أبطل حديث العالية" في مسألة العينة» بقول عائشة رضي الله عنها: 
أبلغي زیداً َه“ أبطل جهادة م رسول الله ڳلا إن ل يب . 


. في النسخ الثلاث: «قائلها»‎ )١( 

(۲) «ت»: «المتكلمين» . 

(۳( رواه عبد الرزاق في «المصنف» »)١۱٤۸١١(‏ والدارقطني في «سننه» (۳/ »)٥۲‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» .)۳١ /٥(‏ وغيرهم من طريق أبي إسحاق» عن 
العالية » عن عائشة» به. 
قال الإمام الشافعي في «الأم» (۳/ ۷۸): وجملة هذا آنا لا نثبت مثله على 
عائشة. ` 
قال الدارقطني في «سننه» : والعالية مجهولة لا يحتج بها. 
قال ابن كثير في «تفسیره» (۱/ ۳۲۸): وهذا الأثر مشهور. وقد رد ابن الجوزي 
في «التحقيق (۲/ )۱۸٤‏ على من ذكر أن العالية مجهولة؛ بأن ابن سعد ذكرها في 
«الطبقات» وأنها امرأة جليلة القدر معروفة . وجود ابن عبد الهادي في «التنقيح» 
)٥٥۸ /۲(‏ إسناد حديث الإمام أحمد الذي رواه في «مسنده» عن أبي إسحاق› 
عن امرأته العالية» عن عائشةء به» ثم قال: وإن كان الشافعي قد قال: إنا لا نثبت 
مثله على عائشة» وكذلك قول الدارقطني في العالية : إنها مجهولة لا يحتج بهاء 
فيه نظر» وخالفه غيره» فلولا أن عند أم المؤمنين علماً من رسول الله لا تستريب 
فيه أن هذا محرم لم تستجز أن تقول مثل هذا الكلام بالاجتهاد» والله أعلم. 
وانظر : «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» )۲٤١ /٩(‏ وما بعدها. 


. «ت»: «وأن الله»‎ )٤( 


۳۲۳٢ 


وكما بشع به أهلْ الحديث على أبي حنيفة في قول في حديث : 
«البيعان بالخيار [ما لم a‏ ارایت إن کانا فی سفينة » فكيف 
یفترقان"؟ فکأنه بطل استنادة إلى الرسول° ب بهذاء إن صح عنهء 


والله أعلم . 


200 


)۱( زيادة من «ت» . ) 

(۲) رواه البخاري (۱۹۷۳)ء کتاب: اليوع» E‏ التعان کت 
وتصحاء ومسلم (۱۳۲)» کتاب: اا باب ااوی این س من 

e 

(۳) روى هه الجكاية عن أبي حنيفة رحمه اله: البيهقي 

الخطيب في «تاريخ بغداد» (۱۳/ .)٤۰0‏ و وار eT‏ 

هیده لان عبد ال 219 7 و«الجوهر النقي لان اترکماني 


(VY / ٠ 


ر 


وعنۀ م رواية محكَدٍ بن سيرينَ قالً: قال رسول الله ب : 
«طَهُورٌ إناءِ أحَدكم إِذا وَل فيه الكَلْبٌ» أن يسل سيْح مَراتِ» أولاهي 
بالتراب» [أخرجَهُ مسلةً]. 

وفي e‏ عن الأعمشء عن آبي 
رَزِينِء وبي صالح› عن أبي هُريرة قال : قال رسول الله كلا : «إذا ولغ 
الكَلبُ في إتاء أَحَِكم فرق ثم ليله سبع مرا . 


\ 


(۱) # تخريج الحديث: 
رواه مسلم (۲۷۹/ »)٩4۲ - ٩۱‏ كتاب: الطهارة» باب: حكم ولوغ الكلب» 
وأبو داود (١۷)ء‏ كتاب: الطهارة» باب: الوضوء بسؤر الكلب. وقد رواه 
النسائي (۳۳۹)ء كتاب : المياه» باب : تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيهء 
والترمذي .)٩1(‏ كتاب : الطهارة» باب: ما جاء في سؤر الكلب» بمعناه» كلهم 
من طریق ابن سیرین» به. 

(۲) رواه مسلم (۲۷۹/ ۸۹)ء كتاب: الطهارة» باب: حكم ولوغ الكلب» والنسائي 
10). كتاب : الطهارةء» باب: الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب» 
كلاهما من طريق علي بن حجر» عن علي بن مُسهر» عن الأعمش» عن أبي 
رزين وأبي صالح» عن ابي هريرة» به. ) 


۳۹ 


الكلام عليه من وجوه: 


# و 


اما بو هريرة و : ققد تقَدم [ذکرہ] 


df‏ ۶ ا ت 


مولی نس بن مالك له . 


قال موسى بن إسماعيل : سألت الأنصاريً؛ يعني : محمد بن 


عبد اللّه» قلت : من آین کان أصله؟ قال : مر غين التجر. 


وقال ابن [علية]: كنا نسمع أن ابن سيرين ولد في سنتين بقيتا 


من خلافة عثمان و 5 : 


قال الحافظ أبو عبد الله ابن منده - بعد تخريجه رواية علي بن مسهر من جهة علي 
ابن حجر عنه -: رواه إسماعيل بن خليل» ومنجاب بن الحارث» وسويد بن 
سعید»› عن علي بن مسهر باسناده ومتنه مثله. قال : وهذه زيادة تفرد بها علي بن 
مسهر» ولا تعرف عن النبي بي بوجه من الوجوه إلا من هذه الرواية» وأخرجه 
مسلم بن الحجاج والنسائي في كتبهما الصحاح» انتهى ما نقله المؤلف في 
«الإمام» (۱/ ۲۹۸). 

قال الدارقطني في «سننه» (۱/ )٦٤‏ بعد تخريجه له من طريق علي بن مسهر: 
صحيح › إسناده حسن › ورواته کلهم ثقات . | 


وو من ((ت) . 


۳) في النسخ الثلاث: «عيينة»» والصواب ما أثبت» كما في «تاريخ دمشق» لابن 


عساکر . 


رواه ابن عساکر في تاریخ دمشق» (1V0 /o)‏ . 


4° 


قلت : وکان ابن سیرین إماماً من ات المسلمين› وصدرا فی( 
علماء التابعين› ورأساً فى أعمال المتورعين› وعلماً فى سيمًاء الصالحين › 
وعجباً في طبقات المُعَبرين“ 


قال أبو عوانة: رأيتٌ ابن سيرينَ دحل السوق» فما رآه“ أحد 
إلا ذكر الله“ . 


وقال سَوّار: الحسنْ وابنْ سيرين سيدا أهل البصرة» رضي من 
رضي» وسّخط من سط . 


قال : من س س أن ينظ إل ورج تن آدرکنا في زماتاء قا 
محكَدِ بن سیرین» إِتَه لیدع بعض الحلال ا 


وعن عاصم قال : سمعت مورقاً قول : ما ریت 0 أورع من 


(1) «ت»: «من». 

(۲) «ت»: «العابرين» . 

(۳) «ت»: «اين عون) . 

)٤(‏ «ت): «يراه». 

)٥(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ »)۲۷١‏ والخطيب البغدادي في «تاريخ 
بخداد» /٥(‏ ۳۳۷)» وابن عساکر في «تاریخ دمشق» /٥۳(‏ ۲۱۱). 

. )۱۹۱ /٥۳( رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق»‎ )٩( 

(۷) رواه الإمام أحمد في «الزهده (ص: ۸١۳)ء‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(YT /oY)‏ 


(۸) (ت»: «(سمعت)» . 


۳٤١ 


فقيٍِ» ولا أفقة من ورع من محكَّدِ بن سيرين”. 

[وعن أيوبَ قال: ذكر يوماً عند بي قلابةَ محكَدُ بن سيرين» 
قال : وأينا يطيق ما يطيقه» يركب في مثل حدٌ السّتان . 

وقال ابن عون: كان ابن سيرين]" من أرجى الناس لهذه الأمةء 
وأشدهم إزراء أ على 9 

[و]“ قال ابن أبي خيثمة : ثنا هارون بن معروف» ثنا ضمُرة» 
عن السّري بن يحيى قال: ترك ابن سيرينَ ربح أربعين ألفاً» قال: 
فسمعتٌ سليمان التيمي يقول: ما نعل أحداً من أهل العلم شك 
فيه" . 


وعن هشام» عن ابن سیرین: آنه اشتری بیعاًء واشرف فيه 


(۱) رواہ ابن أبی شيبة فى «المصنف» (۹٤٠١)ء‏ وابن سعد فى «الطبقات الكبرى» 
(۷/ ۱۹۸)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ .)۲٠١‏ والخطيب في «تاريخ 
بغداد» »)۳۳٣١ /٥(‏ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» »)۱۹٩ /٥۳(‏ وغیرهم . 

(۲) رواه ابن سعد فی «الطبقات الكبرى» (۷/ ۱۹۸)ء والبخاري فى «التاريخ الكبير» 
.)٩١ /١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ .)۲١۷‏ والخطيب في «تاريخ 
بخداد» /٥(‏ ۳۳۷). وابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)۱۷١ /٥۳(‏ 

(۳) سقط من (ت» . 

»)۳۲٣ /٥( والخطيب في تاریخ بغداد»‎ .)٨( رواه البيهقي في (شعب الإيمان»‎ )٤( 
.(*“ / o) وابن عساکر في «تاریخ دمشق»‎ 

. زيادة من (ت)‎ )٥( 

(7) رواه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (۲/ ۳۹ وأبو نعيم في «حلية 
الأولیاء» (۲/ »)۲۹٢‏ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» /٥۴۳(‏ ۲۲۹). 
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على ثمانین ألفاً» فعرض في قلبه منه شيء» فترکه» قال هشام: والله 
ماهو برا 7). 

وروی أحمد بن حنبل قال: ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري› 
ثنا الأشعث قال: كان محمد بن سيرين إذا سئل عن شيء من الفقه 
الحلا والحرام» تغیّر لونه وتبدّل» حتی كانه ليس بالذي کان" . 

وعن ابن عون قال: کان لابن سیرین منازل لا بُكریها إلا من آهل 
الذمة» فقيل له في ذلك» فقال: إذا جاء رأ الشهر رَعنّه» وأكره أن 
ا 

وعن الفضيل بن عياض قال : قال الحسن: إِنّما هي طاعة الله أو 
النارٌ» وقال ابن سيرين: إتّما هي رحمة الله أو النار«“. 

وعن حماد بن زيد» عن آنس بن سيرين قال: کان لمحكّد بن سيرين 
سبعة أوراد يقرؤها بالليل» فإذا فاته منها شيءٌ قرأها من النهار. 


. «ت»: «رياء»‎ )١( 

(۲) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۷/ ۱۹۹)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
»)۲٣١ /۲(‏ والبيهقي في «الزهد الكبير» (۲/ .)٤١‏ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» /٥۳(‏ ۲۲۹ _ ۲۳۰). 

(۳) رواه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (۲/ ۴۷)ء وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (۲ »)۲٤‏ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» »)۱۹۹٩ /٥۳(‏ من طریق 
الإمام أحمد» به. ) 

.)۲٠۹۸ /۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء»‎ )٤( 

.)۲۷١ /۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )٥( 

(0) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۷/ ١٠۲)ء‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» - 


4r 


وعن [ابن]“ ذب قال : کان ابن سيرين يطوي يو ظ ویفط ١‏ 
يوماً» وكان اليوم الذي یفطر فيه يتغدّی» ولا يتعشی› ثم يتسځر٬‏ 

وعن اَم عباد امرأة هشام بن حسان قالت٥:‏ كتا تزولاً مع محكَدٍ 
ابن سیرین في دارهء فکا نسمع بکاءّہ باللیل 8 محکه بالنهار“. 

وعن زهير الأقطّع [قال]: کان محکّد بن سیرین إذا دکر الموت» 
مات کل عضو مه على حدته . 

رات وفاة إبن صيرين دو مه اله تغالى غل ما ذکر الواقدي 
سنة عشر ومئة» بعد الحسنِ بمئة يوم» وقيل : 
يوما» مات الحسنْ في رجب» ومات ابن سيرين في ذي القعدة» واه 
دفن کل ا احد منهما في يوم الجمعة» وقيل : مات این سيرین في شوال: 


نهما تسعةً وتسعون 


e 


= (۲/ ۲۷۱)» واین عساکر في تاریخ دمشق» /٩۳(‏ °( 

)4( زيادة من ٽ٤‏ . 

(۲) «ب». : اويصوم. 

(۳). رواه عبد الله ب بن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» (ص: ۷١۴)ء‏ ومن ر آبو 
نعیم في «حلية الأولیاء» (۲/ ۲۷۲). ) 


€3 ات «قال». 


2 (6) روآه ابو نعیم في J‏ احلة الأولا (۲/ E «(VY‏ في اریخ بن بغداده . از 


(+ e e a. n 


tv N 
ا .0 وواه ا نعيم قي «حلية الآولیاء» (۲/ ۲۷۲)ء وال‎ i 
(۲۱۸ /0۳( ٤شم »وین عساکر قي تاریخ د‎ REO 


4 


اسند عن عا من الصحابة» منهم : ابو هريرة» وأبو سعيدل 


وأبو کر وأنس بن مالك»› وجماعة» قاله بو نعم . 

هما إلى الكوفةء يقال : Aes‏ 
فیس الکطفانيء ويقال : مولی لعبد الله بن bE‏ وهو وال 
مهيل سحن الكوفةء أحد المشاهير من رواة التابعين› والمعتمد 
عليهم في الرواية والحديث» أخرج الخجاعة كلهم خد وأخرج 
الشيخان روايته عن أبی هريرَة وأبی سعد » وأخرجا رواية عبد الله ین 


)١(‏ # مصادر الترجمة: 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (۷⁄ ۱۹۳). «التاريخ الكبير» للبخاري »)4٠ /١(‏ 
«المعارف» لابن قتيبة (ص : ۲( «الثقات» لابن حبان .)۳٤۸ /٠١(‏ «حلية 
الأولياء» لأبي نعيم (۲/ ۳٠۲)ء‏ «تاريخ بغداد» للخطيب /١(‏ ١۳۳)ء‏ «التعديل 
والتجريح» للباجي (۲/ »)1۷١‏ «تاريخ دمشق» لابن عساكر »)1۷١ /٥۲(‏ 
«صفة الصفوة» لابن الجوزي (۳/ .)۲٤١١‏ «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
.)4۹٩ /١1(‏ «وفيات الأعيان» لابن خلكان /٤(‏ ١۱۸)ء‏ «تهذيب الكمال» للمزي 
/۲٠(‏ ٤٤۳)ء‏ «سير أعلام النبلاء» /٤(‏ ١٠٠)ء‏ «تذكرة الحفاظ» كلاهما للذهبي 
(۱/ ۰)۷۷ «تهذیب التهذیب» لابن حجر /٩(‏ ۱۹۰). 

(۲( في الأصل : «(يجلبها»» و«ت» : «لجلبه لهما»» والمثبت من «(ب» . 

(۳) في الأصل و«ب»: «عفان)» و «ت»: «اعثمان»» والتصويب من مراجع ترجمته. 

€3 (ت» ۰ «(ولد) , 


0 


دينار» وبي حصین› وسمَي› والأعمش» وعمرو بن دينار» وحميد 
ابن هلال» وعطاء بن ابي رباح› عنه. 

قال عمرو بن علي : مات أبو صالح ذكوان سنة إحدى ومئة . 

وآما آبو رزین : فهو مسعود بن مالك الكوفي الأسدي› قیل : 
مولى آبي وائل شقيق بن سَلمة» انفرد مسلمٌ پإخراج روایته هذه مقروناً 
بأبي صالح . 

روى عنه : الأعمش› وإسماعيل بن سميع» قال ابن آبي حاتہ“ 
رحمه الله تعالی: روی عن علیٌ» وابن مسعود» وأبي هريرة» وابن 
عباس» يقال : إته شهد صفينَ مع على ظه . 

وقال أيضاً: سئل أبو زرعة عن أبي رزين» فقال: اسمه مسعود» 
کوفي» ق . 

وذكر البخاري» عن علي بن المديني» قال يحيى القطّان: وكان 
شعبة ینکر أن یکون أبو رزین سمع [من]” ابن مسعود۵). 


)١(‏ # مصادر الترجمة: 
«التاريخ الكبير» للبخاري (۳/ .)۲٠١‏ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
.)٤٥١ /۳(‏ «الثقات» لابن حبان /٤(‏ ۲۲۱)ء «تهذيب الأسماء واللغات» 
للنووي (۲/ »)٥١٤‏ «تهذيب الكمال» للمزي (۸/ »)١١١‏ «سير أعلام النبلاء» 
للذهبي /٩(‏ 7( ` 

(۲) «(ت): «حامد). 

(۳) سقط من «(ت» . 

: مصادر الترجمة‎ # )٤( 
= »)٤۲۳ /۷( «التاريخ الكبير» للبخاري‎ .)۱۸١ ⁄7( «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ 


۳4 


وأما الأعمش: فهو أبو محكَد» سليمان بن مَهران الكاهلي 
مولاهم» الكوفيْ» يقال: أصله من طَبَرستانَ من قرية يقال لها: 
دباوند“» جاء به أبوه إلى الكوفة» فاشتراه [رجل]" من بني كاهل من 
بني أسد» فأعتقه . 
رأى أنسَ بن مالك» وأخرج الشيخان روايتة عن أبي صالح»› 
وأبي وائل» وإبراهيم النخعي» ومجاهد» ومسلم البطين» والشعبي»› 
وسعید بن جبیر» وريد بن وهب . وأخرج مسلم روایته عن جماعة عير 
هؤلاء. وأخرجا أيضا رواية شعبة» والثوري» [وابن عيينة]"» وأبي 


معاوية› وأبي عوانة» وجرير› وحفص بن غياث عله » وأخرج مسلم 
رواية جماعة غير هؤلاء عنه. 


قال عمرو بن عل : ولد عم بن عبد العزيز مقتلَ الحسين بن 


ر شه إحدى وسین › وولد معه الإاعم © ومات ت ثمان 


= «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۸/ ۲۸۲)» «تهذيب الأسماء واللغات» 
للنووي (۲⁄ .)٥٠٤‏ «تهذيب الكمال» للمزي (۲۷/ »)٤۷۷‏ «الكاشف» للذهبي 
.)٠٥۷ /۲(‏ «الإصابة في تمييز الصحابة» (۷/ .)٠١١‏ «تهذيب التهذيب» 
کلاهما لابن حجر (۱۰/ .)۱۰١‏ 

(۱) في الأصل .و«(ب»: «دياوند» و«ت» «دناوند»» والتصويب من «معجم البلدان» 
و ا کروی کور ای اوو قان 

(۲) سقط من (ت) . 

(۳) سقط من «(ت». 

)4( في الأصل: «ابن عمر»» والمثبت من «ت»» و(اب» . 

.)٠٩١ /۲٠٥( رواه ابن عساکر في (تاریخ دمشق»‎ )٥( 


۳¥ 


وأربعين ومئة. 

وللأعمش - رحمه الله تعالی - مع المحدثين حكايات عجيبة» 
ونوادر غريية» وكان آحد القّاء المجردين» والحفاظ المُعتبرين؛ 
معدوداً في طبقات النسًاك العاملين”. 

وعن مبشر بن عبید عنه» أنه قال: قرات القرآن على يحيى بن 
واب» وقراً یبحیی على علقمة أو مسروق» وقرأاً هو على عبد الله بن 
مسعود» وقراً ابن مسعود على رسول الله ي . 

وروی أحمد بن حنبل قال: ثنا أبو نعيم قال: سمعت الأعمش 
يقول: کانوا يقرؤون القرآن على يحیى بن وثاب» وأنا جالس» فلا 
مات» أحدقوا بى٥).‏ 

وعن داؤد» عن الأعمش قال: قال حبيبٌ بن أبي ثابت: آهل 
الحجاز و“ أهل مكة أعلمٌ بالمناسك» قلت له: فأنت عنهم» وأنا عن 
أصحابي» لا تأتي“ بحرف إلا جئتك فيه بحديث“. 


(۱) انظر: «رجال صحيح مسلم» لابن منجویه (۱/ .)۲٣١‏ 

(۲) «ت»: «العابدين» . 

(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٤١ /٥(‏ 

)٤(‏ رواه عبد الله بن الإمام أحمد في «العلل» (۲/ »)۲١١‏ ومن طريقه: آبو نعيم في 
«حلية الأولياء» »)٤١ /٠(‏ وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» 
.(ToA_0¥ /1)‏ 

)٥(‏ «ت»): «آو». 

() في الأصل و(ت»): «تأتيني»› والمثبت من «(ب» . 

(۷) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٤١ /٥(‏ 


۳۸ 


وعن زياد بن ايوب قال : سمعت هشيماً يقول: ما رأيت بالكوفة 
أحداً أقراً لكتاب الله تعالى» ولا أجود حديثا من الأعمش. 

وعن عيسى بن يُونسً قال: ما رأينا في زماننا مثل الأعمش› 
ولا الطبقة الذين كانوا قبلناء ما رأيثٌ الأغنياءَ والسلاطينَ في مجلس 
قط أحقر منهم في مجلس الأعمش» وهو مُحتاج إلى درهم" 

وعن سفيان» عن عاصم قال : كان القاسم بن عبد الرحمن يقول : 
ليس أحد أعلم بحديث عبد الله من الأعمش”. 

وعن محگد بن حَلف قال سمعت ضرار بن صر يقول سمحت 
شريكا يقول: ما كان هذا العلمٌ إلا في العرب» وأشراف الملوك» فقال 
له رج من جلسائه : وی نل کان للأعمش» قال شريك: آما لو.رآیت 
الأعمش وو وسفيان الثوري عن يمينه» وشريك عن 
یساره» پنازعه حمل اللحم؛ لعلمت أن تہ نبلا“ كثي را“ . 


وغ ن غد آلرزاق قال آغبرنى يحض اصانا: أن أن الأعمش قام 


.)٠١ /٠( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٤١ /٠٥(‏ 

(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٤۸ /٥(‏ 

)٤(‏ في الأصل و«ب»: «وإن نيل»» وذت»: «وأى نيّل»» والصواب ما أثبت» والله 
أعلم . 

ٍ (تٹ»): «نيلا)‎ )٥( 

.)٤۸ /٠( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


۹ 


من النوم لحاجتهء فلم يجد ماءُ فوضع يده على الجدار فتيمّم» ثم 
قام» فقيل له في ذلك» فقال: [أخاف]“ أن أموت على غير وضوء» 
E U‏ 

وعن محمود بن غيلان قال : قال وكيع : كان الأعمش قريباً من 
[سبعين سنةء لم تنه التكبيرة الأولى» واختلفث إليه قريباً من] سنتين 
فما رأيتة يقضي ركعة(“. 

وعن إبراهيم بن عَرْعرة قال : سمعت يحيى القَطًان إذا ذكر الأعمشّ 
قال : كان من النساك» وكان مُحافظا على الصلاة في الجماعة» وعلى 
الصف الأول“ . 

وعن آبي بکر بن عياش - رحمه الله تعالی - قال: دخلت على 
الا عفش e‏ الذي توفی فیه» فقلت : أدعو لك الطبيبت؟ فقال : 
ما أصنع به؟! فو الله لو كانت نفسي في يدي لطرحتها في الحش0› 


(۱) سقط من «(ت». 

(۲( رواه بو نعيم في «حلية الأولياء» .)٤۹ /٥(‏ 

(۳) «ت»: «للأعمش». 

€3 سقط من «(ت» . 

)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٤۹ /٥(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» /٩(‏ 4-۸)ء 
ووقع في المطبوع عندهما: «(ستين» بدل «سنتين»٠‏ وفيه نظر . 

() رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» »)٠١ /٥(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» )۹%⁄/ .(A‏ 

(۷) الحُشء مثلئة: المخرج؛ لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين. انظر: 
«القاموس المحیط» للفیروز آبادي ( ص .)۷٦۱:‏ 


o۹ 


و ۶ه ٠‏ ٍ 
إذا أنا مت فلا تؤذن بي أحدا واذهب واطرحني في لحدي . 


نوفا كامات قال بو ا نعيم الأصبهاني الحافظ : و 
ابن عمر» وقَيِلّ ابن الزبير» وللأعمش ثلاث عشرة" سنة. 

وأما علي بن مُسْهر - بضم الميم» وسكون“ [السين]° 
[المهملة]"» وكسر الهاء -: فهو آبو الحسن» علي بن مُسهر الكوفي› 
قاضي الموصل» أخو عبدِ الرحمن بن مُسهر» افق الجماعة على 
إخراج حديثه. 

وقال أحمد بن حنبل : صالح الحديث» هو أثبت من أبي معاوية 
الضرير. 


وقال أحمد بن عبد اله : وكان ممّن جمع الحديث والفقه› ثقة. 


(۱) («(ث») «توذتلً» . 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٠١ /٠(‏ 

(۳( في الأصل و«ب» : «ثلاث وستون)» والمثبت من (ت»). 

)٤(‏ # مصادر الترجمة: 
«الطبقات الکبری» لابن سعد »)۳٤١ ./٦(‏ «حلية الأولياء» »)٤٩ /٥(‏ «تاریخ 
بغداد» /⁄٩(‏ ۳)» «رجال صحيح مسلم» لابن منجويه »)۲٠١ /١(‏ «صفة 
الصفوة» لابن الجوزي (۳/ .)١١١‏ «تهذيب الكمال» للمزي »)۷١ /١۲(‏ 
«وفيات الأعيان» لابن خلكان .(۲/ .)٤٠١‏ «سير أعلام النبلاء» للذهبي 
»)۲۲٢ /7(‏ «تهذیب التهذیب» لابن حجر .)۱۹١ /٤(‏ 

. (ٹ»: «(وإسکان»‎ )٥( 

(7) سقط من (ب) . 

(۷) سقط من (ت» . 


۳01 


E ا‎ E 
وقال أبو زرعة : صدوق» ثقة.‎ 


ے٣‎ 


لم * 


وقال يحيى بن معين في رواية : ثقة. 
قال ابن مَنجویه : مات سنة تسع وثمانين ومئة» والله أعلم. 
3% 2 
# الوجه الثاني : 
ذكره لمحكَدٍ بن سيرينَ فائدته أن التتريب في غسل الإناء من 
حديث أبي هُريرَةَ راع إلى روايته» وذكره لعلىٌ بن مُسهر فائدته أن 


e‏ جهھ 


الأمرَ بالإراقة مُستنذ إلى روايته. 

واقتصر على رواية محكّد بن سيرين؛ لما فيها من الأمر بغسل 
الإناء سبعاً مع زيادة التتريب» واستغنى بها عن الروايات التي ليس 
ااا دگ الريب بل الام الل سا لا غ 

[وقوله : «وفي رواية علي بن مَسْهر» إلى آخره» يريد به أنه عند 


مسلم ]۳ 


)١(‏ # مصادر الترجمة: 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد /٦(‏ ۳۸۸)» «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
.)۲٠٤ /7(‏ «رجال صحيح مسلم» لابن منجويه (۲/ 0۸). «التعديل والتجريح» 
للباجي (۳/ ١٦4)ء‏ «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۱/ »)۳۲١‏ «تهذيب 
الكمال» للمزي »)٠١١ /۲١(‏ «سير أعلام النبلاء؛ للذهبي (۸⁄ ٤۸٤)ء‏ «تهذيب 
التهذيب» لابن حجر (۷/ .)٣٣١‏ 

(۲) زيادة من «(ت» واب» . 


(۳) زيادة من «(ت» واب». 


oY 


# الوجه الثالث : في تصحيحه : 
ا رجه اف مال ارت هر فو اراد 
عن البخاري بهذا اللفظ من هذا الوجه» وكذلك حديث على بن مُسهر 


*# * %* 


# الوجه الرابع : في شيء من مفردات ألفاظه""› وفيه مسائل : 

الأولى : الطّهور : بفتح الطاء هو المُطْهّر» وبضمها الفعلء هذا 
هو المشهورء وقد تقدَمَ في الحديث الأول الاستدلالٌ به على أن 
الطهور هو المطهّر. 

الثانية : وَلَعَ الكلبُ في الإناءء يَلع - بفتح اللام في الماضي 
والمستقبل جميعاً - وٌلوغاً: إذا شرب ما فيه بطرف لسانه» وولغ : إذا 
ET‏ 


م سر رر واوو een‏ ۹ ۶ 4 چ ‫ 
مَأ مَرَيَوم إلا وعندهم ۳ لخم رجال» او يوّلغان EE‏ 


(۱) «ب): «في شيء من مفرداته» . 

(۲) «ت»: «أول الحديث» . 

(۳( في الأصل و«اب»: «وعندهم» > والمثبت من «(ت». 

(©) هذا البيت في وصف شبلين» نسبه الجوهري لأبي زبيد الطائي» ونسبه الأزهري 
لابن الرْقّات» انظر: «لسان العرب» لابن منظور (۸⁄ »)٤٦١‏ وانظر: «الصحاح» 
للجوهري ٤(‏ / ۱۳۲۹)» وعنه نقل المؤلف رحمه الله . 


oY 


الثالثة : حکی آبو زید: ولغ الكلت شرا وفي شرابناء 
ل يس [في )0 ع امن الطيور e‏ 
کارب لبن آدمء وقد تستعا الشرب للسباي ولا يستعمل الولیغ 
في الأدمي“ قال : وقال اتو غك الولوغ - بضم الواو -: إذا شرب» 
ا 
کډ ڳو # 


# الوجه الخامس : 


[و]" إتما كانت اللامٌ مفتوحة في الماضي والمستقبل لحرف 
الحلق» وهي“ الخين» والثلاثي من الأفعال إذا كان صحيح العين 
واللام غير ا على (فعَل) - بفتح العين في واا 
العين و“ اللامٌ حرف حلق» فن لاکد فيه (يفعَّل) - بفتح العين في 


(1) في «الصحاح» للجوهري» وعنه نقل المؤلف رحمه الله زيادة: «ومن شرابنا) . 
)۲( سقط من (ت» . 

)۳( سقط من («(ت» . 

() انظر: «الصحاح» للجوهري .)١۳۳١ ۱۳۲۹ /٤(‏ 

. «(ت»: «للآدمي»‎ )٥( 

() انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي .)٠١١ /١(‏ 

(۷) سقط من «(ت» . 

(A)‏ «(ت): «(وهو). 


(4) «ت»: «آو». 


ot 


المستقبل - نحرً: (ذهب: يذهَب)» (ذبح: يذبّح)» وقد يَجيء على 
لاف 

إذا او وکانت العیر“ حرف حلق» فإنه یک" 
(يفعل) - بفتح العین - نحو: (سعى: يسعی)» (مَحَی: یمخی)"› 
[و(شای› يشاًى)]2. 

وإِن"“ لم تكن العينْ حرف حلق» كان مضارعه (يفعل) بكسر 
العین» إن" كانت اللامٌ ياء [و(يفعٌل) بضم العين» إن كانت الام 
واواً. 

أمّا ما كان معتل العينء aS oa‏ إن کانت 
العينُ ياء ك(باع : يبيم)]“» و(يفعّل) بضم العين» إن كانت واوا 


(۱) اف بالضم أو | 

(۲) «ت»: «الأكثر فيه) . 

(۳) يقالٌ: محاه يمحوه ويمحيه ويمحاه: آزال أثره. انظر: «القاموس المحيط) 
للفیروزآبادي (ص: ۱۷۱۸). 

. سقط من («(ت)‎ )٤( 

)٥(‏ قال المبرد معللاً هذه الظاهرة في «المقتضب» (۲/ :)١١١‏ واعلم أن حروف 
الحلق إذا وقعت من فعل المفتوح في موضع العين أو اللام جاء فيه يفعل بالفتح ؛ 
وذلك لأن حروف الحلق من حيز الألف» والفتحة منهاء وإن كان حرف الحلق 
في موضع العين من الفعل انفتحت العين ليكون العامل من وجه واحد. 

() «ت»: «فإن) . 

(۷) «ت»: «إذا) . 


(۸) سقط من (ت» . 


Yoo 


ک(ضاع : یضوع)» ولا بُنظر إلى کون اللام حرف حلق هنا . 

وكذلك إن [تضاعقا كثر في مضارعه]" (يفعل) بكسر العين» إن 
کان غر متَعَدٌ» و(یفعُل) بضمهاء إن کان متعدّياً» فلا نظر*“ هاهنا إلى 
كونِ اللام حرف الحلق إلا ما شد . 

*# *# F* 

# الوجه السادس : 

قوله ي : «إذا وَل [الكلب]»يحتمل وجهين : 

أحدهما: آن يكون فيه حذفٌ على أن يكون المرادٌ: إذا ولغ في 
الشيء الذي في الإناء. 

الثاني : أن لا يكون فيه حذفٌ؛ لأنه إذا ولغ في ماء في الإناء 
فقد ولغ في الإناء»ء وكان" الإناء ظرفاً لولوغه. 

[و]“أما الرواية التي فيها: «إذا وَلَمّ الكل في إناء أحيِكي 
فلیرقه) : 


)١(‏ «ت»: «(صاغ يصوغ). 

(۲) «ت»: «هاهنا) . 

(۳) «ت٤:‏ «إِن کان مضاعفاً ک: شدّ» فمضارعه». 
(6) «ت»): «ولا ينظر) . 

(۵) سقط من (ت» . 

. «ت»: «فيما» بدل «في ماء»‎ )٦( 

(۷) «ت»: «فكان» . ) 

(۸) سقط من (ت» . 


۳٥٦ 


ا 


e 0 


فإن أضمر عند قوله ب : في [الإناء]“» على أن يُقدّر: في 
شراب إناء أحدكم» أو في مظروف إناء أحدكم» استغني عن الإضمار 
في قوله 1 : «فليرقه». 

وإن لم يُضمَرٌ أولاء فلا بذ من الإضمار آخراً» وليكن التقدير : 
فليرق شرابه» أو مظروفه» أو ما ولغ فيه» أو أشباه ذلك. 

ويرجُح الثاني بنا" إذا أضمرنا : فليرق شرابه» أو ما يقاربٌ ذلك»› 
كان الضميرٌ للاناءء ف ثم ليس الضمير فيه للإناءء فتتحد 
الضمائر ولا تختلف» وإذا أضمرنا: إذا ولغ في شراب [إناء" أحدكم» 
كان الضميرٌ في قوله: «فليرقة» للشراب» والضمير في «ثم ليخسله) 
للإناء» فتختلف الضمائرٌ مع المجاورة في اللفظ› وغيرةٌ أولى من“ . 


) *% * *% 
)٥( :‏ ۰ 
# الوجه السابع” 


E 0‏ م 2 ى » » ۶ 2 ھت 
قوله 5َڃ4: «اولاهنْ)» وفي رواية : «آأخراهن)"» الذي يمهم منه: 


. زيادة من (ت»‎ )١( 

(۲) في الأصل «بإناء» والمثبت من (ت». 

(۳) سقط من «(ت») . 

)٤(‏ قلت: اتفاق الضمائر أولى من اختلافهاء ولكن اختلافها غير ممتنع» قال ابن 
عاشور في «التحرير والتنوير» :)۸٠ /١١(‏ ولا ضير في ذلك إذ كان السياق 
بُرجع كلا إلى ما يناسبه. ٠‏ 

)٥(‏ سقط الوجه السابع كاملا من «ت». 

.)٩( تقدم تخريجها عند الترمذي برقم‎ )١( 


oV 


اال لرل الا ها واا ی ى المختتم بهاء وفيه نزاعً: 
وهو أن (الأخرى) تأنيث (آحَر) بفتح الخاءء وأنٌ ذلك لا يدل إلا على 
المغايرة لا على الانتهاءِ. 

قال ابن مالك رحمه الله تعالى: الفرق بين (آخر و(أخرى) أن 
لی ھی ائ لا تذل على أكماء كما ل يدل عله مذ كه فلذاك 
تت كايا خلا مر صف واد كقولك : عندي رجل 
واخر واخ ودی امراة و خرف واخری» وليس كذلك (آخرة)» بل 
ال غل ااا کا دل فل م ها الف ۷ ا غا 
مثلهما من صنف واحد» فلا يقال : جاء زيد أوَل» وعمرو آخر» ورجل 
اخ 

وقال الشيخ أبو عمرو بن الحاجب رحمه الله تعالى: لا يقال: 
چ ی وی 
ومدلولة وصف لمُغاير ذكره» وإن كان متقدماً في الوجود» 
زل ار نسيت“ دلالته على المتأحر في الوجود» 
E‏ فتقول : مررت بزیٍ ورجل آخر» فلا يفهم 
من ذلك إلا زا a‏ وهو (زید)» ف 
أحد الشيئين» ولا يُفهّم من ذلك كونه متأخراً وجوداً» ومن نَم لم 
يقولوا: ربيع الآَحَر» ولا جمادى الأخرى» لعلمهم بانتفاء دلالة ذلك 


(1) في الأصل: «وليست». 


۳0۸ 


على مقصودهم؛ لأ المقصود التأخر الوجودي» فعدلوا إلى ربيع 
الأخر - بكسر الخاء - وإلى جمادى الأخرة» حتى تحصل الدلالة على 
مقصودهم في التأخر الوجودي. 
FF FF‏ %* 
» الوجه الثامن: في الفوائد والمباحث» وفيه مسائل : 
الأولى : استدلٌ بلفظة : (طهور) على نجاسة سؤر الكلب» من 
عت ان ل (عورن عل اغ حه ا 2 
ولا حدث على الإناء بالضرورة» فيتعيّنٌ الخبث. 
واعكُرض على هذا: بمنع الحصر» فإن التيمُم قد أطلق عليه 
الطهور» وليسَ عن حدث ولا خبث» إذ ليس يرفع الحدث» فكان 
لإباحة الاستعمال» وفي الإناء كذلك يمنع من استعماله قبل غسله» 
فيّطلتق عليه (طّهور)» كما يطلق على التيمّم . 
وجيب عن هذا الاعتراض : بان التیگّم من“ حدث» ولا لزم 
کن عو ات ان کون زاف للدت 


)١(‏ وانظر: «لأمالي النحوية» لابن الحاجب )١١١ /١(‏ و«الإيضاح في شرح 
المفصل» له أيضا .)٥١١/١(‏ 

(۲) «ت»: «السابع» . 

(۳) زيادة من (ت» . 

. «ت): «فتعين)‎ )٤( 

. (ت»: «(عن»‎ (0٥( 


۳۹ 


ولقائل أن يقول : لفظة (طهور)؛ إِمًا أن يلازمَها معنى التطهيرء 
[أو لا : 

فإن لم يلازمْها معنى التطهير» بطلت دلالتّها على نجاسة الإناء ؛ 
للها الما تد على ذلك من حيتُ إل معنى التطهير يلازمه ما طهر 
عنه"» وهو التجاسّة 

وإ لامها معثى التطهير» فمتى كان عن حدثٍ لزم أن يرفع 
الحدث» وإلا لزم الجمع بين التطهير عن الحدث» وبقاءِ الحدث» 
وهو محالٌ؛ لأت نتكلم على تقدير أن يلازمَها معنى التطهيرء 
التطهير يقتضي مُطهّراء ولا مطهر إذا كان" عن الحَدَثِ إلا الحدثء 
والذي يدفع هذا أحد أمرين : 

الأول: أن تلترّم ملازمةٌ معنى التطهير لهاء ويقال: بأد التيمه 
يرفع االحدث» وحيتئذ ر يتم الدليل ؛ لته إذا ثبت دلالتها على التطهير› 
ودلالة التطهیر على أن َه ما طهر وانحصر التطهيرٌ بين رفع الحدث 
ورفع الخبث» وبطل الأول» تعيّن الثاني . 

الثاني : أن يقال : إته لا يلازمها معنى التطهير» فيت وجه حي منع 
)١(‏ سقط من «(ت» . 
(۲) «(ت): «منه). 


(۳) «ت»): «کانت» . 


۳ ٠ 


الحصر› ولا يغني ‏ فيه الفرق بين كون التيمم عن الحدث» أو“ رافعاً 


1 ل لٹ وان 4 ۵ لک يرفع العحدث . 


. أن هذا لا يمن من الاستدلال بلفظة (الطّهور) على 
الجاسّة إلا على تقدير القول بأد التيمم لا يرفع الحدث» وما يُمنع 
E‏ فمن یختار أن التي 
الحدث أمكنه الاستدلال بهذه اللفظة على نجاسة الإناء بالولوغ . 


الثانية : إذا ثبتت دلالةً [لفظة] (الطّهور) على نجاسة السّوّرء 
فالتجاسّة اعم من نجاسة العين والذات» ومن النَجاسّة الطارئة على 
العين الطاهرة» وإذا كانت أعمٌء لم تدلّ على أحد الخاصتين»ء فلا 
بد من دليل آخر يدل على تعيين حمل التَجاسَة على نجاسة العين» 
ویمکن أن يقال فيه : لو کان التطم لنجاسة طارئة لزم أحد أمرين› إما 
خصیمی في محل العموم» واا بو الحکم بدون عأ کلام 


نئ» لا خی ۰ )7/0 c(4‏ واعارضة به الحوني ل a‏ 


E 


E‏ إذا فرضنا تطهير فم الكلب» أو ولوغ كلب لم 
يأكل التَجاسَةً قبل الولوغ» كجرْو صغير» فإما أن بقال: لا يازم 
غسل الإناءء فيلزم التخصيصٌ؛ لأنٌ لفظّ الكلب عاي وإما 
أن يقال : إنه يلزم أن يُغسل منه» فيلزم ثبوتٌ الحكم بدون 
علته؛ لأت نتكلم على تقدير عدم تنجيسه باستعمال التجاسة» 
ولا سبب حينئْلٍ للغسل إلا التنجيسٌ» وقد انتفى» وقد يقال على 
هذا: الحكم مبنيّ على الغالب من استعمالِ الكلاب التجاسة 
واطراح النادر. 

ال ا رل غلل تا ات الكل اد ت د دي 
نجاسة سؤره بذاته» بل لا [بد]" من واسطةء وفيها طريقتان" : 

إحداهما: أن يقال : لعابه نجسل للأمر بغسل الإناء منه» ففمةٌ 
نجس ؛ لان اللعابَ RY‏ وجزء منه» a‏ ع 
فا ا ۰ 

الات ان ال لاله عن ف وهن تح > فن کل 
نجس )ب َ تخب ن الد ف و ج البدن» وخارج 


(1) في الأصل : «البلوغ؟» والمثبت من ات». 

(۲) زيادة من (ت» . 

(۳) «ت»: «طريقان» . 

)٤(‏ «ت»: «لأن فمه أطيب أعضائه» فإذا كان ما يتحلب منه نجس» فغيره نجس»› 
فخیره اولی» فبدنه کله نجس». 


۳Y 


منه» وهذا بعد ثبوت أن نجاسة الفم عينة. 

الرابعة: يدل على أن حكم اللّجاسّة يتعدّى عن محلها إلى 
ما يجاورٌها بشرط كونه مائعاً؛ لأنٌ الكلب إذا ولغ في شيء لم يُبَاشرُ 
بلسانه كل ذلك المائع» أو قد لا يُباشرُء فالأمرٌ بإراقته على العموم 
دليلٌ على ما ذكرناء بل الأمر بغسل الإناء من ولوغه فيه مع إمكانِ أن 
لا يصلٌ لسانه إلى الإناء دليلٌ على ذلك . 

الخامسة: وإذا دل على ذلك دل على نجاسة المائعات إذا وقع 
في جزء منها نجاسة» وإن عَلم أن ذلك الجزءَ لا يسري إلى جميع ذلك 
المائع لنجاستها بما يجاور ذلك الجزء. 

الادية: ن بج اصلا في اة عا فل مم الل تجن 
بعلم أنه لا يتحلَلٌ منه شيءٌ» كما لو وطىء برجله المبتلة عظما نخراً 
لا دهْنبة فيه» أو متنجساً صلباً كجير" ممزوج بالسّرقين" النجس» 
ورأيت لبعض نظار المالكية منعاً في هذه المسألة؛ أعني: نجاسة 


(1) انظر: «شرح عمدة الأحكام» للمؤلف /١(‏ ۲۷)ء و«فتح الباري» لابن حجر 
.)VY /۱(‏ 

(۲) («(ت»: اكجص) . 

(۳) السرقين - بكسر السين وسكون الراء -: فسره البخاري بزبل الدواب» وهي 
فارسية السرجين - بالجيم - وكذا قال ابن قتيبة . انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي 
عیاض (۲/ ۲۱۳). 


۳۹۳ 


الطاهر إذا اتصل بنجس لا يتحلل منه شيء» هذا أو معناه» ذكرّه في 
مسألة خلافية . 

السابعة : [و] “يدل حيتَملٍ على نجاسة الإناء الذي يَصل بالمائع 
النجس للأمر بغسل الإناء» وهو عام فيما يصل إليه لسان الكلب» 
وما لا يصل إليه. 

وهذه المسائل تفريع على [دلالة] لفظة (طهور) على 
ا 

الثامنة : استَدِلٌ به على أن الماءَ القليل نجس بوقوع التَجاسّة فيه 
وإ لم يتغيّر» بناءً على أنٌ الخسل للنجاسة» وولوغ الكلب فيه لا يغيره 
غالباً. 

[قلت]: و[قد] يُتمسّك بالعموم الذي يتناول ما غيّره» 
وال 

التاسعة : الإناءُ عام يدخل تحته أحوال الإناء؛ لما كتا قد قرًرنا 
في عموم الحكم في الأحوال إذا كان التخصيصٌ ببعضها يخالف 


)۱( سقط من (ت» . 
(۲) زيادة من «(ت» . 
(۳) زيادة من «(ت» . 


. زيادة من (ت)‎ )٤( 


“4 


ما دل عليه اللَفْظ من العموم في الذوات""» على خلاف ما يقوله 
بعض المتأخرين. 

العاشرة: فعلى هذا يدخل فيه الإناءً الي فيه الطّعام للعموم» 
ولمالك - رحمه الله تعالى - قول : إِنه لا يغسل إلا إناء الماء دون إناء 
الطعام» قال في «المَدونة» : إن کان يغسل سَّبعاً للحديث» ففي 
الا 


اساد وھ ڪوڪ 


شما مبنيّ على تخصيص العام بالّرف» الف أن ا 
محفوظ عن الكلاب مصودٌ عنها لعرَّهِ عند العرب» فلا يكاد الكلبُ 
يصل إلا إلى آنبة الماء» فيقكذ اللفظ بذلك. 

الثاني : أن في الحديث : «فليرقة» وليغسلة سبع مَرَّاتِ»» 
والطعام لا يجوز إراقتة لحرمته» ولنهيه بيا عن إضاعة المال" . 


ويجيء على البحث لاخر وخ الت وهو ان قال هو عامٌ 


)١(‏ «ت»: «الدوران». 

(۲) انظر : «المدونة الكبرى» .)١ /١(‏ 

(۳) رواه البخاري »)۱٤١۷(‏ کتاب: الزكاة» باب: قوله الله تعالی : لا سلوی 
ألكاست إلصاًا €[البقرة: »]۲۷٣‏ ومسلم (۹۳٥)ء‏ كتاب : الأقضية» باب: النهي 
عن كثرة المسائل من غير حاجةء من حديث المغيرة بن شعبة له . 


۳“ 


في الأوانى» مُطلقٌ فى أحوالهاء عملنا به فيما إذا كان فيها الماءء 


والمطلق إذا عمل به مَرَة [کفۍ] في ادي الواجب› فلا يبقی حجة 
في إناء الطعام . 

فأمًا الوجة الأوّل: فمبننٌ على تخصيص العموم بالعُرف» وفيه 
منعٌ في الأصول» والراجحٌ عند كثير من الأصوليين حلاف . 

وأا الثاني : فضعيفٌ؛ لان عموم الأمر بالإراقة يقتضي إراقة 
الطعام أيضاً» وتحريم إراقته ممنوع بعد دلالة العموم على الأمر 
بهاء وماليتة أيضاً يمنعها القائل بتنجيسه بعد الولوغ فيه 


ت 


وأمّا الاستدلال بالنهي عن إضاعة المالء فنتكلهُ عليه عقب“ هذ 
المسألة. 

وما الوجه المُتَأخُر: فمتأخُرٌ؛ لما بيا أا لو خحصّصناه ببعض 
أحواله لكان الخارج عن تلك الحال(“ مخصوصا عن العموم مع دلالة 
العموم على تناولهء ووجوب المحافظة عليها. 


)١(‏ في الأصل: «علمنا» والمثبت من «ت». 

(۲) سقط من (ت» . 

(۳) انظر : «البحر المحيط» للزرکشي .)٥۱۹ /٤(‏ 
)٤(‏ «ت»: «عقب»» وهو الأصح. 

)٥(‏ «ت»: «الأحوال». 

(0) «ت) : «المحافظ) . 


۳٣٦ 


الحادية عشرة: نهيه ييه عن إضاعة المال خاصٌ بالمالء عام 
بالنسبة إلى ما يلغ فيه الكلب» وما لم يلغ فيه وأمره َة بإراقة ما ولغ 
فيه [الكلب]“ خاصٌ بالنسبة إلى ما يلغ فيه» عام بالنسبة إلى المال 
وغير المال» فكل واحلِ منهما عام من وجه» خاصٌ من وجه» فلئن“ 
قال أحد الخصمين : أخصّ عموم الأمر يإراقة ما ولغ فيه الكلبْ 


بالماء؛ عملا بنهيه ية عن إضاعة المال» قال خصمة: احص هة ب 


عن إضاعة المال بما [لم]" يلغ فيد الكلبٌ؛ عملا بقوله: «إِذا ولغ 
الكَلبُ في إِتاءِ دكي ات ان و ا وقد 


يرجح العمل بهذا الحديث لوجهين 
أحَذهما: أن يقال : انه عن إضاعة المال 8 مخصوص 


بالاتفاق: فة يخرج عنه المائعاتٌ ّي تغلو قيمتها وتكثرٌ بعد وقوع 
قطرة من البول فيهاء والعمومٌ في هذا الحديث غير مخصوص 
بالإجماع؛ أعني: [أنه]“ له يُجْمَعّ على تخصيصه» فن القائل 
ASE 2‏ 
PE DEE‏ الول مال( به بعد وقوعها فيه› 


)١(‏ سقط من (ت». 
)۲( «ت»: «ولئن» . 
(۳) سقط من (ت». 
(6) سقط من «(ت» . 


)٥(‏ في الأصل و«ت»: «مالاأ»» والصواب ما أثبت 


۳۷ 


قال خحصمًه : لا أسلّمٌ أنٌ الطعام مال بعد ولوغ الكلب فيه. 
الوجة الثاني : أن يقال : مقصود ذلك الحديث النهي عن التبذير 
وإضاعة المال من غير غرضٍ صحيح» والمقصود من هذا الحديث» 
إا الإبعادء وإِمًا التنزه عكًا لحقه سور الكلب؛ لنجاستهء أو لقذارتهء 
وهذا المقصودٌ أخصٌ بالسبة إلى ما يقع فيه الولوغ من ذلك 
المقصود؛ أعني : النهيّ عن إضاعة المالء وقد ظهر اعتبارهٌ في بعض 
ما يقع فيه الولوغ» فالعموم بالنسبة إلى هذا المقصود أمسنُ من العموم 
الثانية عشر : لفظً (الإناء) لكا كان عامَاً دخل تحته إناء الفخّار 
غير المُتّرشح مما يتشربٌ الماءَ أو غيره» ويغوص فيه» وقد حكم 
بطهارته ll‏ فقد بجعا أصلا لمسألة اختلف فيهاء وهي 
أن لحار اة ال ه تج غرام 0 كالخمر ها اط الا ؟ 
وكذلك ما يناسيةُ مثلٌ الزيتون يُمَلح بماء [نجس]» والقمح نفع 
بماء نجس» وهذا البحث بناءٌ على نجاسة الماءء e‏ من غير 


. «(ت»: اكون الطعام مالل‎ E 
في الأصل و«ب»: «المزجج»» والمثبت من «ت».‎ ) ٠ 


ET‏ )( أي: کر الفومیة آي: انو قي آجزا آتظر: e‏ الکیں للدردیر 
OWN‏ ) 


اعتراض ؛ لأتَّهُ حيتذٍ لا فرق بين أن يلغ في الماء الذي في الإناءء أو 
يُوخَذ الماء الذي في الإناء بعد ولوغه» ويُجعل في إناء فخّار. 

الثالغة عشرة : الطّحاويٌ - رحمه الله تعالى - لكا تكلم في مسألة 
نزح ماءِ البئر قال : فن قال قائل : فأنتم قد جعلتم ماءَ البئر نجساً بوقوع 
النّجاسّة فيهاء وكان“ يقتضى ذلك أن لا تطهر البثٌ أبدا؛ لأ حيطاتها 
قد تشرّبت ذلك الماءَ النجِسَ واستَكَلٌ فيهاء فكان ينبغي” أن تطة. 

قیل [له]: [آلم]“ تر العاداتِ جرت على هذا؟ [و]“ قد فعل 
عبد الله بن الزبير ما ذكرنا في ماء زمزم وراه آصحاب رسول الله عة 
فلم ينكروا ذلك عليه» ولا انکر من بعدهم» E DT‏ منهم 
طكهاء وقد أمرَ رسول الله ية في الإناء الذي قد نجس من ولوغ 
الكلب فيه أن يُعْسّل» ولم يمر أن بک وقد تشب من الماء 


(1) «ت»: «فکان». 

(۲) «ت»: «وکان يقتضي» . 

(۳) زيادة من «(ت» . 

. سقط من «(ت)‎ )٤( 

. سقط من (ت»‎ (٥( 

(0) رواه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» /١(‏ ۱۷)ء عن عطاء: أن حبشياً وقع في 
زمزم فمات» فأمر ابن الزبير» فتزح ماؤها. . . إلخ. وإسناده ضعيف» كما ذكر 
الحافظ ابن حجر في «الدراية» .)٠١ /١(‏ 

(۷) («(ت»: ابكسره) . 


۳۹ 


النجس» فكما"“ لم يمر بكسر الإناء في ذلك» فكذلك لا يُوْمَرٌ بطم 
تلك البئر» فهذه فائدة استنتجتها من هذا الحديث”'. 

الرابعة عشرة : الظاهرىٌ لا يرّى بالغسل إذا وقع اللعاب في الإناء 
من غير ولوغ"» وهذا زيادة في الثَعبّد على ما في الخسل عند الولوغ 
مو الك د الأمر الل أجل اتال اللغاب الما لا لمغن 
يقال على غير اللعاب» فيكون(“ وقوع اللاب فيهِ من غير ولوغ مساوياً 
للولوغ» من غير أن ينافيه التعبد بالخسل لأجل اتصال اللعاب به» وإذا 
كان التعبد قليلاً في الأحكام بالنسبة إلى ما عقلّ معناه» كان القول به 
على خلاف الغالب والأصل» ويكون هذا زيادة في مخالفة الأصل» 
ومالك - رحمه الله تعالى - لما قام عنده الدليلٌ على طهارة الكلب» ولم 
يمكنْ مخالفة الأمر بالخسل» لزم الجمع بالقول بالتعبّد» فالموجب لذلك 
هو قيامٌ الدليل المانع من القول بالنجاسّة عنده» والله أعلم. 

الخامسة عشرة: هاهنا مرتبة دون التي قبلهاء وهو أن يأكلَ 
الكلبْ من طعام الإناء مع بيه المتصلة بالإناء. 


)١(‏ «ت): «فلما). 

(۲) انظر: «شرح معاني الأثار» .)٠۸ /١(‏ 

(۳) انظر: «المحلی) لابن حزم (۱/ .)١٠١-٠١۹‏ 
)٤(‏ «ت»: «في» بدل «فإن» . 

(0) «ت»: «ويکون). 


۷ 


السادسة عشرة : وهاهنا [مرتبة]( أيضاً دون [مرتة] التي 
1 

قبلها› وهو آن يقع الكلبٌ كله في الإناء. 

السابعة عشرة: لو أدخل جزءا من أجزائه كاليد والرجل وغيرهماء 
ي إجراء [هذا]“ ف المسائل» ويقتضي ° 
القول اا ا ذهو لي ې دکر" e‏ 
قذر” . 

وز تا اعت الأول فى هدا وو جاذلك: بان فة انف م 
غيره» فإذا ورد التغليظ فيه» فغيرة أولّى . 

DE‏ ا 


.) «ت): «ومقتض‎ )٤( 

(6) «ت»: «إجراؤه). 

(0) انظر: «مختصر المزني» ( ص: ۸). 

(۷) انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (۲/ .)٥۳١۸‏ 


۳۷۱١ 


الأولوبّة في الحكم فيها» وذكر وجهين : 

أحدهما: أنه لما تصن على الولوغ» وهو أصون أعضاء الكلب» 
ان وخرت الخلا لي ضرت ها آولن: 

والثاني : أن ولوغةٌ یکثر» وإدخال غير ذلك من أعضائه يقل » 
فلما علق وجوب الغسل بما یکر کان وجوه بما يقل أولّى؛ لان 
الجاسّة إذا ع وجوذها حف حكمُهّاء وإذا قل وجوذها تغاظ 
E‏ 

وهذا إن کان مَبنياً على القول بالقياس» وذَرعاً له» فلا يصح رداً 
على داود مُنكر القياس» بل طريقه إِثباتة عليه » ثم اذعَاءُ أولوبُت» وإن 
ا ا سواءٌَ قلنا بالقياس» أم لاء فهذا 
إتّما ENG‏ يقرّى فيه الإلحاق»› كالضرب مع التأفيف› مع القول 
أن ذلك ليم قاس. 

التاسعة عشرة: لا بد من اللخصيص في الأواني عند مَن يرى أن 
الغسلّ للنجاسة» ويرى أن القليلَ من الماء ينجُسٌ بوقوع التجاسّة فيه» 
فحيتئذ يَخصٌ ذلك بالماء القليلء O E‏ 

والشافعُ - طه - لجا حدّد" الكثير بالقلتين يُخرج الإناء ِى 


. «ت»: «يتغاظ)‎ )١( 
.)۳۱١ /۱( انظر: «الحاوي» للماوردي‎ )۲( 


(۳) «ت»): «حد). 


VY 


[یکون] فيه قتان من العموم . 
العشرون: لكا تعلَىّ الحكمٌ بالإناء» فمَّن قال بالتعبد يُخرج عنهُ 
كل ما لا يُْسّمّى إناء كبقعة من الأرض» ويد الإنسان" مثلاً. . 
- الحادية والعشرون: ومن قال بالتعبّد لا يُعدّي الحكم أيضاً 
إلى ما" لا يمى ولوغا» كما إذا مس اللعابٌ ثوبا أو جسداً أو 
متاعاً» أو عض صيداء أو وَطىء برطوبة يديه أرضا أو بسَاطا أو ثوباً 
[یان ]9 , ۰ 
الثانية والعشرون: هذه الإضافة التي في (أحدكة)ء والضمير الذي 
في (أن يغسلة)ء مُلعَى الاعتبار بخصوصه في هذا الحكم؛ لأ الطهارة 
NSE e EN E‏ 
الثالثة والعشرون: في مرتبة دون هذه» وهو ما إذا صب المطرٌ 
على الإناء [مثلاً]“» و" ترك من غير قصدِ قاصدٍء والمعنى فيه 


(۱) سقط من «(ت» . 

(۲( «ت» : «(إناء» . 

(۳) «ت»: «فيما» بدل «إلى ا 

. زيادة من (ت»‎ )٤( 

.)١١٠١ ٠٠۹ /۱( انظر: «المحلی» لابن حزم‎ )٥( 
. سقط من «(ت»‎ )1( 


(۷) «ت»: «أو). 


۳۷۲۳ 


كالَذِي قبله» لك“ مرتبتةٌ دون ما قبله ؛ لأ“ ذاك فيه إلغاءٌ خصوصٍ 
الفاعل» [وهذا فيه إلغاء أصل الفاعل]"» والله أعلم. 

الرابعة والعشرون: الألف واللامٌ تكون للجنس» وتكون للعهدء 
وتكون لتعريف الماهيةء وقد دخلت على لفظة“ (الكلب)» فيجب 
النظرٌ في أنّها من أي هذه الأقسام [هي]“؛ ليترتبَ عليه غيره من 
المسائل. 

فأمًا العهد: فسيأتي الكلامٌ على مَّن اذعى حمل بعض المسائل 
على كون الألف واللام للعهد. 

وأا تعريفٌ الحقيقة : فإنَة يلزم مِنة ترب الحكم على ولوغ كل 
كلب» فة يصير الحكم مرتباً على ولوغ ما وجدت فيه هذه الحقيقة» 
[وکل کلب ولغ فقد وجدت فيه هذه الحقيقة]“ ضرورة وجود“ 
المّطلق في المُقيّدء فيثبت وجوبٌ الخسل بالنسبة إلى كل كلب والغ» 
ثم بعد ذلك بحثان دقيقان يجب أن ينظرَ فيهما لا يختصًان بهذا 


)١(‏ «ت»: «لآن». 

(۲) في الأصل و«ب»: «لكن»ء والمثبت من «(ت». 
(۳) سقط من (ت» . 

)٤(‏ «ت»): «لمظ). 

(۵) زيادة من «(ت» . 

)٦1(‏ سقط من «(ت». 

(۷) في الأصل: «وجوده»ء والمثبت من «ت» و«ب». 


۳V٤ 


الموضع [فقط]' : 
أحَذهما: حمل الألف واللام على الجنس الاستغراقي”» 
والنظر في دلالته حينئزٍ على ثبوت الحكم في کل فرد» أو على توقفه 
على المجموع بحسب اختلاف المجال. 
والثاني الفرق بين هذا العموم لدی جا من جلها على تمرف 
الحقيقة» والعموم الذي يأتي o‏ على الجنس الاستغراقي إذا 
کان دالاً على ثبوت الحكم في کل فرد» فتأمله . 
الخامسة والعشرون: خصّصّ بعض المالكية الحکہ بالکلب 
المنهيّ عن اتخاذه دون المأذونِ فيه» وأشار بعضهم إلى أن هذا 
التخصيص مبنيٌ على حمل الألف واللام على العهد“» وهذا" 
التخصيصٌ خلافٌ وحمل على العهد يحتاج إلى أمرين: 
أحَذُهما: أن يثبت تَقدّمٌ النهي عن اتخاذ الكلاب على هذا الأمر 
ر 


۴ a e 
والثاني : أنه - وإن تقدَم - فلا بُ من قرينة ترشد إلى أن المُراد‎ 


(۱) سقط من (ت». 

(۲) «ت»: «للاستغراق) . 

(۳) «ت»: «الكلب» بدل «الحكم». 

. «ت»: «العهدية»‎ )٤( 

.)٠١١ /۲( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )٠( 

٠. . . «ت» زيادة: «أو على الجنس» فإن حمل على الجنس فهذا التخصيص‎ )٦( 


Vo 


هذا المنهنْ عن اتخاذه» ولا يكفي مجر تقذّم النهي» ولعلّه أن يأخذهُ 
واک ا ا س و 
إلى ما نهي عن اتخاذه» ولم ننه عنه» وإذا لم قم قرينةً على إرادة 
ما تدم النهي عنه» فهذه المناسبة - الي ذكرت - عله اسثنبطت من 
ا وفيه ما عرف في الأصول [من الخلاف 
في الصحة» واختيارهم عدم الصحة في كثير من المسائل]. 

السادسة والعشرون: إذا ولغ كلب واحد" في إناء مرّتين فأكثر» 
فهل بُسَلٌ لكل مَرّة سبعاء أم تكفي غسالة# واحدة للمرتين؟ 

فيه اختلافٌ عن أصحاب الشّافعي رحمة الله عليه فالمنقول عن 
بي سعيد الإصْطَخْريّ منهم : أنه يُخْسَل لكل ولوغ سبعاء وتنفرد كل 
واحد* باستحقاق السبع لهاء فن ولغ مرتين غسل أربع عشرة مَرَة 
وإن ولغ عشرا غسل سبعين مَرَة» والمنقول عن أبي العبّاس ابن 


2 ¢ 


ر + ٤ 2 ry‏ ھە ۾ ت 
e‏ وابي إسحای المَروزي»› وابي علي ابن ابي هريره . آنه یسل 
)١(‏ في الأصل: «التقديم»» والمثبت من «(ت». 

(۲) زيادة من (ت» . 

(۳) «ت»: «الكلب» بدل «كلب واحد» . 

. «ت»: «السبع مرة» بدل «غسلة»‎ )٤( 


(0) «ت): «مرة). 


۳۷٦ 


من جمیع ولوغه سبع . 

السابعة والعشرون: إذا ولغ جماعةٌ كلاب في إناء» فهل يغسل 
لکل سہعاً"» أو للجميع؟ 

فيه اختلافٌ عند الشافعية والمالكية» وجمع الماوَرديٌ [بين]" 
هاتین المسألتین“ فحکى فيهما ثلاثة أوجه : 

الال د وف فل ن الاح ي ا ا کان ر 
لولوغ من كلب واحد اكتفِي فيه بسبع» ون کان من كلاب وجب ان 
فر ولوعٌ كل كلب بسبع. . 

قال : ولا أعرف بينهما فرقاء والأّصَحٌ هو الوجة الثاني" وال 
أعلم“؛ يريد الذي حكيناه عن أبي العبّاس بن سرج ومن معه. 

قلت : علَلِ الماوردىٌ ذلك الوجة بان الأحدات لكا تداخل 


۷ /١( انظر : «حلية العلماء» للقفال‎ )١( 

(۲) «ت٤:‏ «فهل يغسل سبعاً لكل واحدا. ‏ 

(۳) سقط من (ت» . 

)٤(‏ آي: بين مسألة ولوغ كلب واحذ في إناء مرتين فأكثر» وبين ولوغ جماعة كلاب 
في إناء. 

)٥(‏ تقدم الوجهان في المسألة السابقة. 

(7) «ت»: «إن». 

(۷) في النسخ الثلاث: «الأول». والمثبت من المطبوع من «الحاوي»» وهو الصواب. 

(۸) انظر: «الحاوي» للماوردي (۱/ ۳۱۱-۳۱۰). 


VY 


بعضها في بعض» كان تداخلٌ الولوغ اعتباراً له بسائر الأنجاس أولّى 
بالتداخل » فهذا يرجع إلى التعليل بأمر خارج عن الأفظ لي ورد فی 
هذا الحديث» ويعود إلى القياس . 

وأا إن أردنا أن نرد المسألتين إلى لفظ [هذا]“ الحديث» فقد ذكر 
بعض المالكية بناءّه على ما تق تقتضيه الألف واللام» فنقول في بیانه : 

إت إن حملنا الألف واللام على تعريف الحقيقة» اقتضى ذلك 
تكرارً الغسل عند تكرر الولوغ من كلب واحد لوجود الحقيقة في كل 
مرَة» ولا یجب على تقدیر حملها على الاستغراق ؛ بمعنی : E‏ 
الحكم في كل فرد؛ لأت" لو قيل: إذا ولغ کل کلب» فولغ کل 
کلب مرَة» لم يدخل [تحت ]۲0 الاَفْظ الذي هو (کل کلب) ول 
َ3 مَة ثانية [من واحد] . 

وإذا“ حملناه على الاستغراق» بمعنى : ثبوت الحكم في" كل 
فرد» لزم تکرر الخسل عند ولوغ جماعة من الكلاب› ولا يلزم عند 
تكرر الولوغ من واحد. 


)١(‏ زيادة من «(ت». 
(۲) في الأصل: «ولأته»» والمثبت من «ت». 
(۳) سقط من «(ت» . 
)٤(‏ سقط من (ت». 
)٥(‏ زيادة من (ت» . 
)٦(‏ «ت»: «وإن». 


(۷) «ت»: «تحت» بدل «فى» . 


VA 


الثامنة والعشرون: ما تولَدَ من کلب“ وحيوان طاهر EA‏ 
بالكلب عند مَّن يرى التعليل بالنجاسّة مع ضميمة [مقدمة] أخرى» 
وهو تغلیب المحرم على المبيح› ومن يقول بالتعبد أ الظاهر 
لا يلحقه به ؛ لانتفاء الاسم» والله أعلم . ) 

التاسعة والعشرون: هاهنا مرتبة دون الى قبلهاء وهي أن الحكم 
معلق بولوغ الكلب» فهل يُلحَق به الخنزيرٌ في هذا الحُكم؛ أعني: 
الخسل سبعا؟ 

فيه اختلافٌ محكىٌ عن مالك والشافعى» رحمة الله عليهما“. 

وبعض الشافعية - رحمهم الله - لا ثبت القول بعدم الإلحاقء 
ومن آثبته - أو بعض من آثبته - منهم نسبه إلى القديم» وذكر المرنيٌ 
عن الشافعي - رحمة الله عليهما -: أنه حت بأد الخنزير أسواً حالا 
م اکا 4 فاه غا وی کون الک یر انا خالا وکیت 


)١(‏ «ت»: «الكلب». 

(۲) «تازيادة: «(وغيره». 

(۳) زيادة من «(ت») . 

)٤(‏ انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (۲/ ».)٥۲٤‏ و«مواهب الجليل» 
للحطاب (۱/ ۱۷۸) . 

)٥(‏ انظر: «الأم» للإمام الشافعي .)٦ /١(‏ وقال الإمام أحمد: هو شر من الكلب. 
انظر : «الفروع» لابن مفلح .)۲٠٤ /١(‏ 


۳۷۹ 


أحدهما: أن نجاستَة بالنّصٌ» والكلب نجاستة”' بالاستدلال. 
والثاني : أل تحريم الانغاع بالختزير عام واک 
والأول ممنوع ب أعني : [أن]" نجاسة الخنزير بالنص»› و لي 
ا فول تعالی : فل لہ جد نی مآ اوی إل رما عل 
طاعِم کد E E‏ ية أو دما مَسموحًا أو لحم خازر انه 
رجش € ام ٠‏ بناءًَ على أنّ المرادً بلحم الخنزير هو جملة 
الخنزير ؛ لال لحمّه قد دخل في عموم الميتة» فكان حمله على الجملة 
أولى فن حمل غل 0 الك رار فقال عله :إن حمل غل ما ذکرت 
ارم نة مجاز إطلاتي لفظ البعضي على الكل. 
واعلم أن إلحاق الخنزير بالكلب قوي على مذهب مَن يرى 
التعليل بالإبعاد بناءًَ على هذين الوجهين ؛ لأتهُما يثبتان زيادة فيما جعل 
عله وهو الإبعاد» فیكون من باب ثبوت ا فيما هو أولّى 
بالعليّة» ولا يساوي ذلك إلحاقه على التعليل بالتّجاسّة؛ لأ زيادة 
e‏ فیما جُوِل عله وإتما نق إلى ذلك بطريق خارج 
به النظرٌء والخمرٌ مبعدة ممنوعٌ من اتخاذهاء ولم ف غسل 


. «ت»: «ونجاسة الكلب»‎ )١( 

(۲) انظر: «الحاوي» للماوردي (۱/ .)۳۱١‏ 

(۳) زيادة من (ت». 

)٤(‏ في الأصل: «من»» والمثبت من «ت». 

.)٦۷ ٤ /٤( انظر: «تفسير القرطبي» (۲/ ۲۳)» و«البحر المحيط» لأبي حيان‎ )٥( 
) . «ت»: (اينتقل)‎ )1( 


A۸۹ 


الا مها ساو افر ا ا ا ج ل 
من مقدار زائد عليه» وذلك القدر بالنسبة إلى الخنزير قد لا يظهر 
كل الظهورء وأيضا فاعتبارٌ العدد المخصوص مع ما فيه من استعمال 
الراب بخصوصهء أمًا حقيقة التعبْدٍِ أو القربٌ من التعبّد» فلا يقوّى 
الالحاق ك القوة على التعليل بالّجاسّة 

وقد يقال أيضاً - على التعليل بالإبعاد _: إل العلَةَ إبعادُ ما كانوا 
ّخذونه لما فيه من المنافع الي ليست في الختزير» فشدَّد عليهم فيدء 
فلا يقاس الخنزير به . 

وأا من“ ذهب إلى" التعبّد» فعدم إلحاق الخنزير أظهرء 
ذلك وح أف تال رل ال دة ول رن لحان الور 
بالكلب» وهذا يلتفت على ما قدَّمناه من البحث في مسألة إلحاق 
ل n‏ 


2 الحكم إدا علي بشي ء٥‏ ا r‏ بحقرقة ذلك 
الشيء٠‏ وتيقن وجود ما عَلَقَ الحكه عليه »› فن وقع شك متساوي 
الطرفين فلا ثبوت» کما إدا ولغ ا ولم ي ت حف گنه کلہاء 


)۱( فى الأصل : «المقدر»» والمثبت من «(ت» . 
(۲) «ت): «ما). 

(۳) «ت»: «إليه من) . 

)٤(‏ «ت»: «إلى». 

() «ت»: «علی شیء) . 


۳۸1 


2 إلا آن يذهب [إلیه] من یری الاحتباط عند الك . 

الحادية والثلاثون: وكذا لو تحقىَ كونة كلب ولم يَسَحَقَق 
الولوغء كما لو أدخل فمَةٌ في الإناءء ثب أخرجهء OT‏ 
ولوغه مثل ابتلالِ فمه. 

الثانية والثلاثون: فإن وقعت قرينة چ للظر بولوغة» فيا 
تجعَل كالتحقيق » فيترتّب عليها الحكُٰ أو 

ar 
: القاضي أبو الحسن الماوردي الشافعي وجهين‎ 

افا ا لن ر ن افا عل ولغ 
فصار كنجاسة وقعت في ماءِ كثير» ثم وُجد مُتغيّراًء ولم بعلم هل تغيّر 
بالتجاسة سة أو غيرها"؟ حكم بنجاسته تغليباً لتغيّره بها . 

والوجه الثاني : [قال: ]0 وهو ات أن الماءَ طاهر؛ لان 
طهارتة يقير » ونجاسته شك والماء لا د نخس بالشك: ولشيت 
رطوبة فمه شاهداً قاطعاً لاحتمال N‏ 
في غيره» ولیس كالنجاسة سَةَ الواقعة في الماء؛ لأنْ لوقوع الات 


. زيادة من (ت)‎ )١( 
. «(ت») : «فيرتب)‎ (۲( 
. «(ت» : «بغيرها»‎ (۳) 


. زيادة من (ت»‎ )٤( 


AY 


تأثيرا في الماء“. 

فیقال عليه : إن أردت باليقين ما لا احتمالٌ فيه» فلا نسلّم أل 
نجاستَةُ في الصورة المذكورة شك بل ظاهر» وإِن [آ]ردت ما فيه 
احتمالٌ» فلا نسلَمُ آنه لا تبت النَجاسّة إلا بيقين لا احتمال فيه» بل 


يكفي فيه غلبة الظن بالأمارة» [ كما في مسألة الماء المتغير بعد وقوع 


التجاسّة فيه] . 
الثالثة والشلاثون: هذا الذي ذكرناه مر عل بتحقق ما علق 


الحکم به وهو الولوغء وأنٌ غلبةً الظنٌ بالولوغ» هل ت مجری 
2 نحقق الولوغ»› آم ل؟ 
ومن هذا القبيل إخبارٌ العَدْل عن الولوغ في الإناءء فإِنَة يجري 
مجر اليقین لوجوب قبول خبروء فيثبت الولوغ» فيترتبُ الحكم . 
الرابعة والثلاثون: إذا جعلنا إخبار العدل عن ولوغ الكلب في 
الإنا ناء کتحقق ۳ الولوغء فلو کان له إناءان» فأخبره مَن يَسكن إلى خبره 
أل كلباً ولغ في الأكبر منهما دون الأصغر» وأخبره آخرٌ ثقةٌ أن كلا 


L 


.)۴۱٠١ /۱( انظر: «الحاوي» للماوردي‎ )١( 
. سقط من (ت»‎ (YT) 
«(ت»): «تحقق).‎ )۳( 
«ت»: «في الأصغر منهما أو في الأكبر».‎ )٤( 


AY 


ولغ في الأصغر دون الأكبر"» قال الشافعي ذهب : كان والغاً فيهما 
جميعاً؛ لأنَةٌ قد يرى كل واحد منهما ما غفل عنه الأخرُ ويلزم من 
کا ا و ا اراج ت الط ر 
أعلہ. ٠‏ 


الخامسة والثلائون : أخبره م نش بخبره أن هذا الكلت بعېنه 


3 


وقع في ٳنائه هذا في وقتِ کذا في يوم کذاء وشهد عندَهُ عَذلان أن 
ذلك الكلب بعينه كان في ذلك اا ا قال الماوَردي: فقد 
اختلف أصحابتا في حكم الإناء على وجهين : 

أحذهما: أنه طاهر ؛ لن الخبرين [قد]“ تعارضاء فسقطاء 
ووجب الرجوع إلى حكم الأصل. 

والوجه الثاني : أن الماءَ نجس؛ لأنّ الخبر الأول موجب للنجاسةء 
والشهادة المعارضة له محتملة؛ لأ الكلاب قد تشتبه“. 


وهذه المسائل التي ذكرناها في تحقق ولوغ الكلب ترجع إلى 


)١(‏ «ت»: «في الأكبر دون الأصغر». 

(۲) سقط من «ت» . 

(۳) انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (۱/ ۲۴۷). 
)٤(‏ سقط من «(ت». 

.)۳٠١ /۱( انظر: «الحاوي» للماوردي‎ )٥( 


YA 


ا تحقق]۰ کونه کلباء او تحقق کونه والغاً إلى اللفظ» ويرجع [عند]" 
عدم تحقق ذلك إلى دلالة المفهوم ۽ أن الحكم سا بولوغ الكلب» 
وهو تعليق بصفة› فیدلٌ على انتفاء الحكم عند انتفاء تلك الصفة› 
وانتفاءٌ تلك الصفة إا بانتفاء ولوخ ما تحقق كونة كلباء أ بانتفاء تحقق 
کونه كلبا؛ لأنَّةٌ إذا ای فی کرنه كلا فقد انتفى ولع ما هو كلب 
حقيقة› أو وج ما يسَسَاوَی مع انتفائه“ ‏ ا وهو عدم التحققء 
والبحث ِي في هذ المسائل؛ إّما هو في : تحقق الولوغء وفي تحقق ق0 
کونه کلباًء فإذا تحقی تحقق ذلك بدليل دخل تحت الاستدلال [بالحدیت 
لفظاًء وإِن لم يتحقَق دحل في الاستدلال به مفهوماً]. 

السادسة والثلاثون: الغسل المأمورٌ به يُحمَل مطاقة على الغخسل 


)١(‏ سقط من (ت». 

(۲) زيادة من «(ت» . 

(۳) «ت»: «تعلق» . 

)€( في الأصل : «إلى». والمثبت من «(ت») . 
)٥(‏ «(ٿت»: «یساوی». 

(0) «ت»): «انتفاءه» . 

(۷) «ت»): «تحقيق) . 

(۸) «ت»: «أو تحقیق . 


. ما بين معكوفتين جاء في «ت»: «إما لفظاً أو مفهوما»‎ )٩( 


Ao 


بالماء» کما حمل مطلق قوله تعالی : فاغسلو ووک €[الماندة: ]٦‏ 
وغیره على دلك› وقد صرح به بعضهم هاهناء وقال : المعنى : فلیخسله 
بالماء. 

السابعة والثلاثون: اختلفوافى هذاالأمر» هل هو على 
الوجوب» آم [لا]؟ 

فظاهرٌ الأمر الوجوب» وبه قال الشافعي هه وعن مالك له 
قول بحو على الندب» ویمكن توجیهة بان الأ صرف عن 
ظاهره إلى الندب بقرينةء أو أمر خارج» فيْجعل قيامٌ الدليل عنده على 
طهارة الكلب سبباً لصرفه" عن الظاهر. 

الثامنة والثلاثون: اختلفوا هل هذا الأمر تعبْدِى لا بُعقل معناهء 
أو مُعللٌ؟ 

والَِين" علَلوا اختلفوا في العلَة» فقيل : النَّجاسّة» وقد قَذَمنا 
أنَةٌ لا ينبغي أن يعلل بمُطلق النجاسّةء بل بما هو أخصٌ من ذلك» 


)١(‏ «ت): «يحمل). 

(۲) انظر: «الأم» لاإمام الشافعي .)١ /١(‏ 

(۳) «ت»: «يحمله» . 

.)۲١۹ /۱۸( و«التمهید» لابن عبد البر‎ »)٥ /۱( انظر: «المدونة الکبری»‎ )٤( 
. «ت»): «ويجعل)‎ )٥( 

)٦1(‏ «ت): «يصرفه». 

(۷) «ت»: «فالذين». 


۳۸۳ 


و[قد]“ قيل : العلَةٌ القذارة؛ لاستعمال" النجاسات» وعلى هذا 
فالسبم تعبّدّ؛ لأنٌ القذارة لا تقتضي هذا العدة المخصوص» وهذا هو 
O LS‏ 0 
عله نهم تُهوا عن اتخاذه فلم ينتهواء فغاظ عليهم بذلك» ومنهم من 
دهت إل أن ذلكه ملل ا ی م آن یرن الكل كلا وذ کر أن 
هذا العدد - السبح - قد جاء في مواضع من الشرع على جهة الطبّ 
والتداوي» کما قال : «مَنْ تصبًّح كل يوم بسَبْع تمَرَاتِ من عَجُوَة المدينة 
لم 2 ذلك اليوم سم [ولا سخر]۲» وکقول ي في مرضه : 
اروا علي ن سن رب لم خان أزوهُي» ول هنا 
اوا 

وأورة على هذا أن الكلبَ الكَلِب لا يقرب الماء» وانفصل بعض 


)١(‏ زيادة من «(ت». 

(۲) «ت): «لاأستعماله». 

(۳) آي: مصاباً بداء الكلب. 

(€) سقط من (ت») . 

() رواه البخاري (١١۱٨)ء‏ كتاب: الأطعمة» باب: العجوة» ومسلم »)۲٠٤۷(‏ 
کتاب : الأشربة» باب : فضل تمر المدينة› من حديث سعد بن آبي وقاص داه . 

(٦)‏ روأه البخاري )4۱1۷۸( کتاب : المغازي»› باب : : مرضص ض النبي 4 ووفاته» من 
حدیث عائشة رضى الله عنها . 

(۷( سقط من («(ت» . 


FAY 


العارفين بالطب عن ذلك بأد ذلك لا يكون إلا في حالة تمن 
[ذلك]' الداء» وآما فى مبادئه فيقَرَبٌ الماء ويشربةء انتهى محصول 
ما ذکر وا" . 

أا“ القولٌ بالتعبّد» فيردٌ عليه ندرتة بالسبة إلى معقولية المعنىء 
والأمرٌ بالخسل إبعاد للمغسول قبل الخسلء فيقتضي ظاهره تنجيسةُ 
وقد استدلوا على نجاسة المَذي بالاأمر بغسله» وعلى نجاسة المني 

والالکة لرا غل که ندا بار 

أحذهما: دول عدد السبع فيه» ولو كان للنجاسة اكتف فيه 
بمرَّة وأاحدة. 

والثاني : جواز أكل ما صادةٌ الكلبٌ من غير غسل . 

وزاد بعضهُم وجهاً ثالثاً: وهو دخول التراب» وقال: غسل اللَجاسة 
لا مدخل للتراب فيه(“ . 


(۱) سقط من (ت» . 
(۲) «ت»: «ذكر». 


() انظر: «المفهم» للقرطبي (۱/ .)٠٤١ _ ٥۳۹‏ 


. «ت»: «فأما»‎ )٤( 


.)٠٤٠١ /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٠( 


FAA 


فأما دخولٌ عدد السبع» فالاستدلال به على التعبّد“ ينبني على 
قاعدة سنذكرها عقيب هذه المسألة» إن شاء الله تعالى . 


ر 


وقوله : لو كان للنجاسة لأكتفى فيه بمرةء يمنعه الخصم› ویحیل 
زيادة العدد على زيادة الغا“ فى نجاسة الكلب . ) 

وأمًا وجه دخول التراب [فيه]": فيتعدّرُ عليه الاستدلال به» مع 
کونه لا یقول به» فکیف یکون منشاً القول بالمذهب أمرا لا يقوله 
صاحتث المذهب؟ ! 


ور 


وأما بقيةٌ المعاني: فمن علّل انهم“ نهوا فلم ينتهواء فغاظ 
عليهم بذلك» فلا ُد [له]“ من إثبات هذاء وأ النهي تَقدَمٌء ول 
يقع الانتهاء» وأمرَ بالغسل ليفيد" التغليظ» وهذا بعيد الثبوت» 
ولا يُكتفى في إثبات الأمور اَي ّى وقوعُها في الماضي بالمناسبة؛ 
لال طريق ذلك إتما هو النقل . 


. «ت»): «على التعبد به‎ )١( 

(۲) «ت»: «التغلرظ) . 

(۳) زيادة من «(ت» . 

. «ت»: «(بأنهم‎ )٤( 

)0( سقمل من «(ت) . 

)7( فى الأصل : (ومن)› والتصويب من (ت») . 
(۷) «ت»: «لقصد» . 


۳۸۹ 


وأما آمر التداوي» فهو معنى مُزاحمٌ للتعليل به» وما استشهد به 
من آمر السبع في التّذاوي فقرينةً تمك بهاء وليست بالقوية . 

والضوابت- إن شاه اله تعالى - إجراء اللفظ على اعبرم وعدم 
تخصيصه بالمعاني التي ليس فيها إلا المناسبةء [و]“لا سما إن كانت 
المناسبة ليست قوية المرتبة"» وما كان في معتى [المعنى]" المنصوص 
[عله] ج بظر“ غالب - قوي الإلحاق به« لا بمجرّد المناسبة 
eS‏ 

التاسعة والثلاثون ن: الحكم إذا علق بشيءِ معيَنٍ على أقسام» منها 
ما لا يُعقل معناه في صله وتفصيل ومنها ما يُعقل فيهما"» ومنها 
ما يُعقل معناه في أصله» ها ا ی ل ف 
التَعندية ولا عدمها. 

فأمًا ما عق المعنى فيه مطلقاً: فيتبع ويُقاس على المنصوص ' 
عليه ما هو في معناه عند" القائلين بالقياس إلا لمعارض» وهذا مثل 


(۱) سقط من (ت». 

(۲) «ت»: «الرتبة). 

(۳) سقط من (ت» . 

. سقط من «(ت»‎ )٤( 

)٥(‏ «ت»: «للمزاحمة». 

. في الأصل : «ومنها ما لا يعقل فيها)» والمثبت من «(ت» و«اب»‎ (٦( 
في الأصل: «وعند» والمثبت من ات».‎ )۷( 


۳۹۰ 


تعيين الأحجار في الاستجمار؛ فإِنَة فهم من أن المقصود إزالة 
التجاسّة جزماًء فلم يقتصروا فيه على الأحجار» وعَدوهٌ إلى“ ما في 
معناها" بالنسبة إلى الإزالة من الخَرّف والخرق. 

وأا ما ل بُعقل فيه المعنى أصلاً وتفصيلاً: ْمل بالحكم 
المعأتق بالأحجار في رمي الجمار على ما هو المشهورٌ من أن ذلك 
تعبُدٌ لا يعقل معناه» فلم يُعدّوه إلى غیره» واقتصروا على ما يُسّمّی 
ا فرط اقان ما ال و اا ل 
الحكم بسببها إلى ما وُجدّت فيه. 
وأا ما عقل أصلٌ معناه» وورد [أمرٌ في]' تفصيله: فيمثل بإزالة 
الكَجاسّة بالماء؛ فته عي الماءٌ فيها على مقتضى ما رووه من الحديث› 
وأصل“ المعنى معقولٌ جزماًء» و[هو]“ طلب إزالة النجاسّةء 
لكل تعلَقَ الأمٌ بالماء"» قَهل يقال: الأصل اتباع اللظ ونا غل 
به الحم إلى أن يتبيّنَ أن التعيينَ لِمَا عَيّن غير مراد أو يقال: لكا 


(۱) في الأصل : «على» والتصويب من «(ت». 

(۲) في الأصل: «معناه» والتصويب من «ت». 

(۳) «ت»: «ليعدى». 

. زيادة من «(ت)‎ )٤( 

. «ت»: «فأصل»‎ )٥( 

)٦(‏ زيادة من (ت). 

(۷) في الأصل «بها» بدل «بالماء»ء والمثبت من «ت». 


۳۹۱ 


ف أصل المعنى لم يخرج عنه» حتی يتين التَعنّد؟ 

هذا محل نظر» ی تتف الب إن لم 
يظهر فيها بعينها معنى » فقد ظهر عند القائلين بالتنجيس أصل المعنى» 
وهو [إزالة] النجاسّة» فإذا قالوا بالتَعبّد في هذا التفصيل ؛ أعني : في 
السبع» لم يلزم من اطْراح أصل المعنى الَذِي ثبت عندهم» وأصل هذا: 
أن القول بالَعبّد على خلاف الغالب» فيكون على خلاف 2 
فيقتَّصْر فيه على محل التّص ؛ اا ا بتقگل() 
بقدر الضرورة“ 

الأربعون: هل يجب هذا الخسل على الفور» أو عند إرادة 
اللاستعمال؟ 

من قصّرَ الأمر على التعبّدء فيناسبّة إيجابُةُ على الفور» وفي كلام 
بعض المَالكية بناءٌ ذلك على أن الأمر المُطلق» هل يقتضي الفور؟ 


)١(‏ في الأصل: «فهما» والمثبت من «ت». 

(۲) زيادة من «(ت» . 

(۳) «ت»: «يتقدر» . 

(5) في الأصل: «لأنٌ ما كان على خلاف الأصل فيقتصر فيه على محل النص؛ لأن 
ما كان على خلاف الأصل يتقيد بقدر الضرورة»» ولاشك أن فيه تڪرار نسخ 
بعض الكلام چا 


4۲ 


وأَةُ إذا ل يقل بذلك جاز التأخير» هذا معنى قوله“. 

وهو مُعترض؛ لألَةُ إذا لم يقل بأل الأمر المّطلق على الفورء لم 
يلزم مِنة انقطاع دلالَة هذا الأمر على الفور من حيث إِتَهُ أمرٌ مطلقء 
وقد يدل عليه من غير هذا الوجه» وهو التعقيب الذي تدل عليه 
الفاءء أو الظرفية تي تدل عليها «إذا»» مع أن العامل فيها الفعل ِي 
بعدها [في لفظ بعض الروايات]"» فيقتضي الأمرُ بالخسل المذكور 
عند الولوغ» فيخرح عنه ما لا يمكن اعتباره» وهو حالة الولوغ 
تحقيقاً» ويبقى فيما عداه بحسب الإمكان» والمشهور من مذهب 
المالكية: أنه لا يؤمر إلا عند قصد الاستعمالء وأمّا من قال 
بالتنجیس › فالامر ظاهر [في ذلك]“ . 

الحادية والأربعون: : في غسله بالماء المولوغ فيه خلاف عند 
المالكية» ذكره“ بعض مُتأخُريهم» وهو قريب على القول بالتعبد» 
مُحالٌ على القول بالتجاسّة ؛ أعني : نجاسة الماء. 


)١(‏ انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۲/ »)٠٠١١‏ و«مواهب الجليل» للحطاب 
(1/ ۷۸). 


(۲) «ت»: «وهذا). 

(۳) زيادة من «(ت» . 

.)١۱١۸ /١( سقط من «ت»» وانظر : «مواهب الجليل» للحطاب‎ )٤( 
في الأصل و«(ب»: «ذكر)» والمثبت من «(ت».‎ )٥( 

(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۲/ .)٠١١‏ 


۳۹۲۳ 


الثانية والأربعون: الضميرٌ في قوله ي فا سہعاً»“ عائل 
إلى الإناء؛ أعني: ضمير المفعول» والإناءُ حقيقة في جملته» وقد 
لا يقعٌ الولوغ فيما يعم الإناءء بل يَختصنٌ بما يلاقي بعضَ الإناءء فَهلْ 
يقال: إنّما يَغسل ما لاقى الشيءَ الذي حصل فيه الولوعء أو يقال: 
خلج ال 

أا مَّن قال : إن الغسل للنجاسة أو القذارةء فلا شك أنه لا يقول 
إلا بالخسل" فيما لاقاه الولوغء وأما مَن قال بالتَعبدء فيلزمُة أن يقولً 
بخسل جميع الإناءء ما لاقى الولوغ وما لمْ يلقه"» عملاً بحقيقة 
لفظة“ (الإناء)» فإن استكرهْت هذا فتَأسنُ بما قالَةٌ المغاربة من 
المَالكيّة : إِنَهُ يغسل جميم الذكر من المذي عملا بحقيقة لفظة(“ 
(الذكر)ء وانطلاقها"“ على الجملة"» هذا مع كون المعنى معقولا 
فطعاً في غسل ما لاقى المذي» وأنَّةُ للنجاسة» وإِن لم يقل هذا 


. «ت»: «فلیغسله» بدل «يخسله سبعاً)‎ )١( 

(۲) «ت»: «بالغسل إلا . 

(۳) «ت): «يلاقه» . 

)٤(‏ «ت»: «لفظ). 

. «ت»: «لفظ»‎ )٥( 

(7) «ت»: «وإطلاقها» . 

(۷) انظر: «المدونة الکبری» (۱/ ۱۲). و«مواهب الجلیل» للحطاب (۱/ .)۲۸١‏ 


۳۹٤ 


الذاهب إلى اللَعبّد بغسل الإناء كلّه» واقتصر على الغسل فيما يلاقيء 
[عكر]“ عليه في هذا" القول بالتَعبّد» وذلك بأن قال : لو كان تعبْداً. 
لما اختصَّ بمحل الولوغ» لكنْ يختصٌء فليس بتعبّد» وحيتٍ يحتاج 
إلى الجواب عن هذاء وهذا الكلام يجري في غسل ظاهر الإناء. 

الثالة والأربعون: يُؤخذ منة الأمرُ بالعدد المخصوص»› وهو 
الّبع» وذلك يقتضي أن لا يقح الامتثال بما دوتهاء والحنفيّةَ يخالفون 
فيه» ولا يقولون بتعيين السبع» ويقال من جهتهم في الاعتذار عن هذا 
الحديث [وجوه]" : 

الأول: مخالفة [حديث]“ أبي هريرَة في فتواه» ذكر الطحاويّ 
رحمه الله في «شرح الأثار عن أبي نعيم» ثنا عبد السلام بن حرب» 
عن عبد الملك» عن عطاءء عن أبي هريرة في الإناء يلغ فيه الكلب أو 
الهرة» قال بُغْسّل ثلاث مرات. 

قال الطحاوي : فلما كان أبو هريرة قد رأ ى أن الثلاثة تطهر الإناء 


)١(‏ زيادة من (ت). 

(۲) في الأصل و«ب»: «هذا في»» والتصويب من «ت». 

(۳) زيادة من ت 

)٤6(‏ سقط من «(ت». 

)٥(‏ «ت»: «الهر أو الكلب». 

(0) رواه الطحاوي في «شرح معاني الأثار» /١(‏ ۲۳)» ورواه لدارقطنی في «سننه) 
)٦١ /١(‏ من طريق عبد الملك عن عطاء» به» وإسناده صحيح» كما قال المؤلف 
في «الإمام» (۱/ .)۲٣۴‏ 


۳4٥ 


من ولوغ الكلب فيه» وقد رَوّى عن النبىّ ب ما ذكرناء ثبت بذلك 
نسخ السبع ؛ لأنًا نحسنْ الظنٌ به» ولا نوكم عليه أنه يترك ما يسمعه“ 
من الننّ بي إلا إلى مثلهء وإلا سقطت عدالعة فلم يبل قول 
وروایته. ا 

الشاني : المعارضة برواية عبد الوهاب بن الضحاك» عن 
إسماعيل بن عيّاش» عن هشام بن عروة» عن أبي الرناد» عن 
الأعرج» عن أبي هريرةء عن النَيّ ية في الكلب يلغ في الإناء: «أنْ 
تله اا او مسا اوا 


e‏ اا ا و خير بینها وبين 
الثلاث . 


الثالث : إلزام“ الخصم القائل بالسبع أن يخسل سابعة بالتراب» 


)١(‏ «ت): اسمعه»). 

(۲) «ت»: «ولم». 

(۳) رواه الدارقطني في «سننه» »)٦١ /١(‏ ومن طريقه: ابن الجوزي في «التحقيق» 
.)۷٤ /١(‏ قال الدارقطني : تفرد به عبد الوهاب عن إسماعيل وهو متروك الحديث؛ 
وغيره يرويه عن إسماعيل بهذا الإسناد: «فاغسلوه سبعاً»» وهو الصواب. 
وقال البيهقي في «السنن الكبرى» :)٠٤٠١ /١(‏ وهذا - أي: اللإسناد - ضعيف 
بمرة؛ عبد الوهاب بن الضحاك متروك» وإسماعيل بن عياش لا يحتج به خاصة 
إذا روى عن أهل الحجاز» وقد رواه عبد الوهاب بن نجدة» عن إسماعيل» عن 
هشام» عن أبي الزناد : «فاغسلوه سبع مرات» كما رواه الثقات . 

)٤(‏ «ت»): «إزالة». 


۳۹٦ 


وثامنة بالتراب» لحديث عبد الله بن المُعمَلِ ِي فيه : «وعفروة الامنةً 
بالتراب». 

قال الطحاویٌ : فكان ينغي لهذا الخال لنا أن بقول: لا طهر 
الإناءٌ حى يُغسَلَ ثماني مرات [الثامنة] بالتراب؛ ليأخذ بالحديثين 
جميعاً؛ يعني : أن أحدَ الحديثين يقتضي أن تكون السابعة بالتراب» 


والاخر يقتضيِ ًن نکن الثامنة (O‏ بالتراب› وهو زائ على الأولء 
قال : [فإن]“ ترك حديث عبد لله بن المغفل"“ فقد لزمه مه ما لزه 


خصكَة في ترك السبع تي ة قد دکرنا. 
الر ابع : الاستدلال بحديث أبي رة في الأمر بغسل اليد قبل 
إدخالها فى الإناء ثلاثا"». وما فى معناهء بناءً على أن ذلك للطهارة من 


(۱) رواه مسلم (۲۸۰)ء كتاب: الطهارة» باب: حكم ولوغ الكلب. 

(۲) زيادة من (ت» . 

(۳) في المطبوع من «شرح معاني الآثار» :)۲١ /١(‏ «.... حتى يغسل ثماني 
مرات» السابعة بالتراب» والثامنة كذلك». 

)٤(‏ في الأصل و«ب»: «ثامنة)» والمثبت من «ت». 

)0( زيادة من «(ت» . ) 

(٦)‏ في الأصل «مغفل»» والمثبت من (ت») رھ 

(۷) («(ت»: «الزم» . 

(۸) «ت»٤:‏ «الذي) . 

(4) رواه البخاري ›»)۱٦*(‏ كتاب: الوضوء» باب : الاستجمار وتر ومسلم (۷۸) 
کتاب : الطهارة› باب : كراهة غمس المتوضىء وعیره يده المشكوك في نجاستها في 
الإناء قبل غسلها ثلاثاًء من حديث أبي هريرة له . إلا أن البخاري لم يذكر العدد.. 


۳4۹۷ 


البول؛ لأنهم كانوا يتخوطون [ويبولون] ولا يستنجون بالماء» فأمرهم 
بذلك إذا قاموا من نومهم ؛ لاهم لا یدرون اين باتت يديهم من أبدانهم» 
وقد يجوز أن تصيب ذلك فتنجس› فأمروا بغسلها ثلاث وكان ذلك 
لاا س الا وال ن كا أضا اوها أعلط الابات 
فما دونهما أحرى أن يطهر بالثلاث . 
الخامس: ما نل عن بعضهم: أن هذا إِتّما كان إِذ مر بقتل 

الكلاب» فلكًا نهى عن قتلهاء نسح ذلك. 

السادس: ما تقل عن بعضهم أيضا: أنه كان ذلك على وجه 
التغليظ . 

السابع : التأويل بحمل الأمر بالسبع على مَنْ غلب على ظته أن 
نجاسة الولوغ لا تزول بأقلً من السبع. 

الثامن : حمل السبع على الاستحباب» والثلاثِ على الإيجاب 
لفتوى أبي هريرة ا - بالثلاث»› ولا يجوز أن يفتي بخلاف 
ما روّى إلا وهو قد عَقَل معنى الرواية وصرفما غن الإيجاب إلى 
الاستحباب» کما حملتّم حدیت ابن عمر على التفرق بالأبدان“؛ لأنً 


. زيادة من «(ت»‎ )١( 

(۲) «ت»: «لا تزال إلا بالسبع». 

)۳( في الأصل : «رواية)» والمثبت من (ت» واب). 
(5) تقدم تخريجه بلفظ : «البيعان بالخيار مالم يتفرقا». 


۳۹۸ 


ابن عمر - رضي الله عنهما - فسّره بذلك' . 

الك الأول الات عا وا ان ا ما 
الراوي» إذا خالف روايته لا يمنعٌ التمسك بهاء وقول الطحاويّ 
رحمه الله تعالى : ثبت نسخ السبع» [الجوابٌ]" عنه من وجهين : 

أحَذّهُّما: أت لا يلرَمٌ [منه] النسخ لاحتمال مخالفة ذلك برأي 
و”اجتهاد رآه» فقد يكون اعتقدً أن الأمرَ بالسبع على الندب» 
ا ا ت 

و" الثاني : لو سلّمنا أنه يزم النسح» لكنْ عندَهُ أو في نفس 


الأمر؟ 
الأول مُسلَمّء ولكن لا يلزمٌ ثبوتة في نفس الأمر؛ لاحتمال مخالفة 
مجتهدٍ آخر سواه في ذلك . 


والثاني ممنوع» وهو ظاهر هذا ما نراه من الجواب . 
وامًا البيهقَيَ - رحمه الله - فإِنَة سلك فى الجواب غير هذاء وحن 


(1) انظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي (۱/ ۲۲) وما بعدها. 
(۲( في الأصل : «ذكر»» والمثبت من «(ت» و«اب». 

(۳) سقط من (ت» . 

. سقط من (ت»‎ )٤( 

)٥(‏ «ت»: «آو). 


. سقط من (ت»‎ )٦( 


۳4۹۹ 


نذكر ما قال ملخصا'. وذلك من وجوه: 

الأول: تضعيف الرواية » فإنَّه" لم يروه عن عطاء غير عبد الملك» 
وعبد الملك لا يقل منة ما يخالف [فيه]" الثقات» وقد رواه محمد 
ابن فضيل عن عبد الملك مضافاً إلى فعل أبي هرَيرَة دون قوله. 

قلت : عبد الملك قد أخرج له مسلم في «(صحيحه»ء والثناء عليه 
کثیر من جهات»› فعن سفیان آنه قال فيه : ق . 

وقال الترمذئ عقيب”" حديث الشفعة الذي أورده عبد الملك : 

هو ثقة مأمون عند أهل الحديث› لا نعم احدا تكلم فيه غير شعبةً من 

أجل هذا الحديث“ . 


وقال على , بن الحسين بن حبان» وجدت في کتاب آٻي بخط 


(۱) في الأصل : «(مخلصا». والمثبت من «(ت» واب». 

(۲) «ت»: «بأنه» . 

(۳) سقط من (ت». 

)٤(‏ رواه الدارقطني في «سننه» :)٦١ /١(‏ أنه كان - أي: أبو هريرة - إذا ولغ الكلب 
في الإناء آهراقه» وغسله ثلاث مرات . 

(0) «(ت»: «كثير عليه» . 

)١(‏ انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب .)۹١ /٠١(‏ وانظر: «تهذيب الكمال» للمزي 
.(TYTY /۱1۸)‏ 

(۷) «ت»: «عقب» وهو الأصحح. 

(۸) انظر: «سنن الترمذي» (۳/ '.)٠١۱‏ 


يده سبل [أبو]“ زکريا عن حديث عطاء» عن جابر» عن النيٌ لا 
في الشفعةء فقال : هو حديث لم يحدّث به إلا عبد الملك عن 
عطاء» وقد آنكر عليه الناس» ولك عبد الملك ثقةٌ صدوق لا يرد 
على مثله“. 

وقول البيهقي رحمه الله : لا ثعبل من ما يبخالف فيه الثقات . 

قلغا : المخالفة على وجهين : مخالفة معارضة ومناقضة› سا 
على غير ذلك» كالمخالفة في الزيادة وتركها مثلاء وحيث يمكنْ 
الجمع» [و] الذي ذكرةٌ من مُخالفة رواية محكد بن فضيل بكونه رواها 
فعلاًء [ورواها]““ عبد الملك قولاء ليس من قبيل مخالفة المعارضة 
والمناقضة› ولا یمتنع الجمع بينهماء بان“ فعَلَ مََة. وقال ری . 

الثاني : آنه روی عن ا ن من قوله نحو“ روایته عن 
ا وء قال: فروينا عن حماد بن زيد ومعتمر بن سليمان» عن 


(1) زيادة من (ت» . 

(۲) انظر: «تاريخ بغداد» اا )۳۹۳/۱۰ 
(۳) زيادة من (ت» . 

. زيادة من (ت»‎ )٤( 

) في الأصلل : «فإن»» والمثبت من ا‎ )٥( 


0( في الأصلل : (يجوزا› والتصويب من (ت» . 


٤١ 


۶ ر ۶ AE‏ خ 
ايوب» عن محمد بن سيرين» عن آبي هرَيرة من قوله» نحو روايته 
ثم دکر من جهه ابي داود رواية المعتمر وحماد عن ايوت 


فنقول: هذا اختلاف في حديث واحد» ورواية أيوب والَدِي 
ذکره أبو داو من رواية معتمر بالوقف هي رواية ساد عن مر 
مرفوعا» ذكره الطحاوي من رواية المقرىء» عن المعتمر. 

وإذا كان اختلافاً في حديثِ واحد ورواية ترجع إلى أصل واحد: 

فاما أن يسك الطرييَ الفقهية» ويخرج ما أمكن الجمع إذا لم 
يقع التعارض والتنافي . 

وإكا أن يَسلكَ الطريق الحديثية بالتعليل عند الاختلاف في 
الحديث الواحد. 

ا ملك الع د رجه اه فال الف اال ل ا 
السابق لرواية عبد الملك لمخالفة ابن فضيل ^ فإِنَةٌ اختلاف يمكن 
الجمع فيه» وإن سلك الطريتق الحديثية» فإمًا أن يجري على تقديم رقع 


(۱) فى الأصل : «يجوز»ء والتصويب من «(ت) . 
(۲( رواه ابو داود (۷۲)» کتاب : الطهارةء باب : الوضوء بسؤر الكلب . 


(۴۳) «ت»: «ابن حميل؟» ثم صوّب في الهامش : «ابن فضيل؛ . 


۲ 


من رفع على وَقف من وقف» أو ثُعللَ رواية“ الرفع بالوقف› ویحکہ 
بالوقف» فن قدَم الرفمء فالحديثُ واحدٌ ثبت رفع فلا يكون موقوفا 
فلا يصح أن يجعلَ مذهباً لأبي هريرّةء وإن قدم [الوقفَ على الرفع]“ 
في الحديث الواحد» فهو - مع كونه مذهباً يَرغْبُ عنه هو e‏ 
مواضع - بطل استدلالّةُ بالحديث» ويمكنه هاهُنا أن يقول: أتمك 
برواية هشام بن حسّان» عن محكد بن سيرين التي لم بُختَلف في 
رفعهاا"» وأرجع في رواية يوب إلى الوقف فأثبت قول أبي هريرة» لكنْ 
لا کان الکل راجعاً إلى قول محمد بن سیرین وروایته [ف قد بُجعل 
حديثا واحدا مُختلفا فيه من اى جهة ورد عن ابن سيرين. 

الثالث: قال البيهقي مرا للطحاوي رحمه الله تعالى : وهلا 
أخذنا الأحاديث' الثابتة عن رسول الله كيا [في السبع]“» وبما“ 
روينا عن آبي هير من فتیاء بالسّبع» وبما“ روينا عن عبد الله بن 
مغقل» عن التي کی وهو مُحتملٌ أن يكون موافقاً لحديث 


(1) في الأصل: «برواية»» والمثبت من «ت». 
(۲) في الأصل و«ت»: «الرفع على الوقف». 
(۳) «ت): «فيها» بدل «فى رفعها) . 

. «ت»: «أخذ بالأحاديث»‎ )٤( 

. سقط من (ت»‎ )٥( 

(0) في الأصل : «وربما»» والتصويب من (ت». 
(۷) فى الأصل : «وربما»» والتصويب من «(ت». 


4۳ 


أبي هرَيرة» ولما تقدّمٌ ذكرنا له على خطأ عبد الملك فيما تفرد به من 
بين أصحاب عطاء» ثم أصحاب آبي هُريرة. 

فنقول: إتّما رد الأحاديث الثابتة بناءً على زعمه النسخ كما 
تقدم» وما يتعلَقٌ بمخالفة عبد الملك فيما تفرد به» فقد أشرنا إلى أنها 
مخالفة زيادة لا مخالفة مناقضة وتضادٌء وأمًا مخالفة أصحاب أبي 
هریرة› فان راد الّذين رووه مرفوعاً عنه'» فلا بُعارض ذلك بما 
رواه عبد الملك موقوفاًء فإ الرافعين أسندوه إلى رسول الله إا 
وعبد الملك رده إلى فتوى أبي هريرة» وإتما يرد عليه بمثل هذا 
الذي ذكره البيهقيٌ إذا كان تقديمُ الطحاويٌ روايةً"“ عبد الملك [على 
رواية غيره من جهة تعارض الروايتين» بحيث يَحكم للمرجوحة على 
الراجحة]"» فأمًا إذا ثبتت تلك الروايات» ويدعي نسحها بهذه 
الروايات» فلا تعارض فيهء وإِنْ أراد البيهقىْ الذي رووه موقوفاًء فقد 
قدّمنا ما فيه وأنه يجب أن يحكم للرافع على الواقف إذا كان الحديث 
واحداعلی طریقه . 

الرابع : وقع في کلامه مُريدا لعبد الملك بن أبي سلیمان : ولم 
يحتج به محمد بن إسماعيل في «الصحيح» . 
)١(‏ «ت»: «روواعنه مرفوعاًا . 
(۲) في الأصل : «تقديم رواية الطحاوي على رواية»» والمثبت من «(ت). 


(۳) زیادة من (ت) . 


4 


وهذا ضعيف ؛ PE‏ غریج مسلم له» وترك احتجاج 
البخاریٌ لا يعارض ما ذكرناه من [الثناء عليه]» وك من حديث 
بحت به» لم بحتح به الشيخان [برواية]"' ف فى (الصحيحين»› ولم 
يلتزما إخراج حديثِ جميع الثقاتِ وأيضا فترك الاحتجاج به لا يازم 
منة القدح فيه ؛ لاحتمال أن يكون [ذلك] لتوقّف وقع له ET‏ 
لترك للتوقف» وبين الترك لثبوت الجرح. 

الخامس: قال البيهقَي جوا ا و وا ا 
عليه فیه» بُروّی عنه من قول أبي هريرة» وروی عنه من فعله» فکيف 
جرد رر ا2ا الات انات م ارج کر کرد ا 
غلطاً لرواية واحد قد عرف بمخالفة”“ الحُمَّاظ في بعض أحاديثه. 

يقال عليه“ : الذي رواه الثقات الأثبات من أوجه" كثيرة هو 


)١(‏ «ت»: «معارض). 

(۲) في الأصل: «البناء»» والمثبت من «ت». 

(۳) سقط من («(ت» . 

. سقط من (ت»‎ )٤( 

. «ت»: «واحدة)‎ )٥( 

. «ت»: «مخالفة»‎ )٦( 

(۷) انظر ما أورده المؤلف عن البيهقي : «معرفة السنن والآثار» (۱/ .)١٠١ ۳٠١‏ 
(۸) «ت»): «عامة» بدل «اعليه) . 

(۹) في الأصل: «جهة)» والمثبت من «ت». 


٥ 


الحديث المرفوع» ولم يتركها الطّحاوِيٌ لنزاع من في صحَتهاء وإنما 
ترکها زاعما أن عنده رواية دلَتةٌ على النسخ» فلو صح له ما ادعاه من 
جهة النظر الأصولي لم تعارضًة تلك الروايات الثابتة» وإنما يجه هذا 

الذي ذكره البيهُقيٌ حيث يحصل الاختلاف بين الرواة ويُحتاج إلى 
الترجيح من جهة الروا فيغلب رواية الأضعف على الأقوّى”» 
والجواب المكّجة [ما]" قدّمناه من التزاع في القاعدة. 

وأمًا ابن حزم فإِنَةُ رد رواية عبد الملك بوجوه: 

أحدها: أن عبد السلام بنَ حرب ضعيفٌ. 

وثانيها : أن رواية عبد السلام بن حرب إِتما فيها: أنه يغسل الإناء 
ثلاث مرات؛ یرید : آنهم لا يقولون بالثلاثِ . 

وثالثها : أن الحجة في قول التب بي لا في قول أحد غيره. 

ورابعها : أنه لو صح عن أبي هریرة خلاف ما روّی» فقد رواه 
من الصحابة غير أبي هريرةء وهو ابن مخفل» ولم یخالف ما رَوّی". 

هذا مُلخْصٌ ما تحصّل من کلامه بعد حذف بعضه وتشنیع 


© به. 


مُشتع 


)١(‏ لعل الصواب: فيغلب رواية الأقرّى على الأضعف. 


(۲) زيادة من «(ت» . 


(۳) انظر: «المحلی» لابن حزم (۱/ .)١٠١ ١١٤‏ 
€3 «ات»: «شنع) . 


ت ر r‏ 
فامًا تضعيفه عبد السلام بن حرب : فإن البخاريّ أخرج عنه في 


٥آ‎ 


َه قال . اون وفي رواية ا د 


٣ 


وأا کونهُم لا یقولون بالثلاثِ فإِنَةُ قد“ حکى المَاوّردیٌ": أن 
بعضهّم يجعل الثلات استحباباًء وبعضهم يجعلهًا واجبا. 

وأمًا الثالث : فجي . 

وأا الرابع : فليس اعتراضاء وإِتّما هو احتجاحٌ صحيح في المّبع» 
ويحتاج إلى الجواب فيما يقتضيه من غسلها ثامناا“. ۰ 

وأا الوجة الثاني : وهو المعارضة بحديث عبد الوهاب : [فحاصل 
ما يقال فيه وجوهٌ: 


أحدّها: أن عبد الوهاب مترو . 


(1) انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (0/ ۷٤)ء‏ و«الثقات» لابن حبان 
(۷/ ۲۸)» و«تهذيب الكمال» للمزي (۱۸/ .)1١‏ و«تهذيب التهذيب» لابن 
حجر /٦(‏ ۲۸۲). 

(۲) «ت»: «فقد» بدل «فإنه قد) . 

)۳( في الأصل : عن الجعبري»)»› وفي ((اب» : اعن الخضري»› وقد سقط ذلك من 
«ت»» وكذا من المطبوع من «الحاوي». 

(6) انظر: «الحاوي» للماوردي (۱/ ۳۰۸). 


(ه) «(ت): «ئاأمية). 


۷ 


والثاني : أنه اختلف على عبد الوهًاب]'» فرواه الحسنٌ بن 
شقان 4 ومتنه : (إذا ولغ الكلب في إناء أحكم» فليغسلة سبع 
مرًاتٍ»» وقيل في تلك الرواية : إن راويَهًا كثيرٌ الغلط . 

الثالث: أن عبد الوهاب بن نجدة رواه عن إسماعيل بن عا 
شيخ عبد الوهاب بن الضكَاكٍ بالإسناد وقال : «فاغسلوةٌ سبع مرًات»» 
وال : إل هذا هو الصحي”. 

الرابع : أن الأمر فيه بالسيع کالامر بالثلاثِء فلم یکن حمل 
الثلاث على س دون المبع تاو من حمل الیع على الإيجاب 
دون الثلاث . 

الخامس : [أن1“ (أو) تحتمل الكَحييرَء أو“ الشكٌ من الراوي» 


وأمًا الوجة الثالث : وهو إلزامٌ الخصم القول بحديث عبد الله بن 
المغمّل» وأنَّهُ يقتضي إيجابَ غسله ثامنة بالتراب مع سابعة بالتراب: 


(() سقط من «ت» . 

(1) لم أقف عليه من طريق الحسن بن سفيان» عن عبد الوهاب بن الضحاك» به. 
ولم يذكره المؤلف في «الإمام» (۱/ )۲٠٤‏ عند ذكر طرق وألفاظ من روى أقل 
من سبع في غسل الإناء من ولوغ الكلب› 

(۳) رواه الدراقطني في «سننه» ((/ .)٦١‏ 

)٤(‏ سقط من «(ت». 

)٥(‏ في الأصل: «و»» والتصويب من «ات». 


£۸ 


فان کان المقصود بهذا الكلام مقابلة تشنيع بتشنيع› فهذا قد يقرب فی 
هذا المقصود» وإن كان المقصود به الاعتذار عن ترك العمل بالع» 
E E E‏ إا أن يكون للخصم عذرٌ صحيحٌ أو لاء فإن لم 
یکن له عذر صحیح فهو مَلوم في 5 العمل به » ولا ملوم في 
تر 043 5 ۰ له عذرٌ صحيح ومعارضٌ راجح فلا 
کان منفردا ا 

وأا الوجة الرابع : وهو الاستدلال بحديث أبي هريرة في المُستبقظ 
من نومه : فمَبننٌ على أن الغائط والبول“ أغلظ النجاسات» والخصة 
توه ور ُن اة الكلب أغلاظ من نجاسة العذرَة والبول» 
ودليلةٌ على ذلك هذا الحديث مع الدليل الدالٌ على الاكتفاء في الغائط 


)١(‏ «ت): «بترك». 
(۲) «ت»ا: «بترك). 
(TT)‏ (ت» : «وإن) . 
)٤(‏ «ت»: «البول والغائط». 


. في الأصل : (روي)»› والمثبت من (ت)‎ (٥) 


۹ 


وأمًا الوجه الخامس : فأجاب عنه ابن حزم بوجهين : 

أحَدهّما: قال : دعرَّى فاضحة بلا دليل» قفو لما لا علم لقائله 
به» وهذا حرام . 

والثاني : أن ابن المغفل رَوَّى النهى عن قتل الكلاب» والأمر 
بخسل الإناء منها سبعاً في خبر واحدِ معاً. 

قال : وأيضا فإ الأمرَ بقتل الكلاب كان في أوَل الهجرةء وإِنّما 
[روى]“ غسلَ الإناء منها سبعاً أبو هرَيرَة وابنْ مغفل» وإسلامهما 
متاخ . 

وأمّا الوجة السادس: وهو وإن كان قبل مغل في غير هذا 
الموضع» فهو قبيح جداً؛ لأنهٌ لا يجوز عليه بيه أن يمر إلا بما هو 
شرع لله" واجب الطاعة. 

وأا [الوجة] السابع : فأجيبَ عنه بوجهين : 


م وق م“ 


حدهما: أن اة الولوع ست عيناً مؤثرة فیرجع في زوال 


. سقط من («(ت»)‎ )١( 

(۲) انظر: «المحلى» لابن حزم .)١١٠١ /١(‏ 

)۳( في الأصل و«(ت»: شرع الله»» والمثبت من «(ب) . 
)٤(‏ سقط من «(ت» . 


41۰ 


عينها“ [إلى]" غلبة الظن [بزوالها])" [منها]. 

والثاني : أن ما كان مُعتبراً بغلبة الظن لم يجرٌ أن يكونَ محدوداً 
بالشرع؛ كالتقويم في المُتلفات. 

وأمًا الوجه الثامن: فهو خلاف الظاهر› [وايحتاج إلى دلي 
راجح . 

وأمًا تفسيرٌ الراوي فينقسم قسمين : 

أحذهما: : تفسير محتمل اللفظ» فهذا قبل فيه تفسيرٌ الراوي» 
وعليه حمل تفسيرٌ ابن عمر - رضي الله عنهما - للتفريق* بالأبدانِ. 

اا دع ار تین دلا ل اکس اران 
- رضي الله عنهما - لقوله ڪي : «من دل وت a. E‏ 
الاس الخ وحديتٌ الولوغ مُفَمَرّ لا يفتقر إلى تفسير راو 


. «ت»: «غسلها)‎ )١( 

(۲) زيادة من «(ت» . 

(۳) زيادة من «(ت» . 

. سقط من (ت»‎ )٤( 

() «ت»: «للتفرق». 

(7) رواه البخاري .)۲۸٠٤(‏ كتاب : الجهاد والسير» باب: لا يعذب بعذاب الله» من 

حدیث ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۷) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٤۲۸۹۹)ء‏ وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 

- والدارقطني في (سننه» (۳/ ۲۰۱)» والبيهقي في «السنن‎ «(o /V) 


٤١١۱ 


ولا غیره» فوجب حملة على ظاهره. 

الرابعة والأربعون: هذا العدد المخصوص - وهو السبع - 
يقتضي" الخروج من العهدة به» ومفهومة أيضاً يقتضي عدم وجوب 
الزائد؛ لأنَةُ مفهومُ العدد» وبهذا قال الأكثرون» وحديث عبد الله بن 
المغفل يقتضي غسلة" ثامنةء وهو ما خرَجه مسلم في «(صحيحه» عن 
ا و ا هو ا اا ا 
بقتل الكلاب» ت قال : «مًا الهم ال الكلاب»» تم رخص ي 
كلب الصيدِ الغنم› وقال : «إذا ولغ الكلبٌ في الإناًء 


سبع مراټ› و ه٠‏ الثامنة بالشراب»۳» ونقَلٌ عن الحسن أف 9 
ر۲ ۽ آعی: بالغسلة الثامنة› وهو فل اع اخها رحمه | 


ê. 


= الکبری» (۸/ »)۲٠۳‏ عن ابن عباس قال: لا يقتلن النساء إذا هن ارتددن عن 
الإسلام. وإسناده ضعيف. 

(۱) «(ت»): «(فيقتضي» . 

(۲( لات»: «غسلة» . 

(۳) تقدم تخریجه عند مسلم برقم (۲۸۰). 

(6) وقيل: إنه لم يقل به غيره» ولعل المراد بذلك: من المتقدمين» كما قاله المؤلف 
رحمه الله في «شرح عمدة الأحکام» (۱/ ۲۹). إلا أن الحافظ ابن حجر ذكر 
في «فتح الباري» /١(‏ ۲۷۷) أنه ثابت عنه. وانظر: «التمهيد» لابن عبد البر 
(۱۸/⁄ 71). 


. سقط من «(ت)‎ )٥( 
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تعالی» ويقري القول به بأنَهٌ [يقتضي]“ زيادة على ما في حديث 


و ر 2 


أبى هريرةء والأخذ بالزائد متَعَيّرّء والاعتذار الذي يعتذر به عنه 


ر ورو م 


أحَذهُما: ما نفل أن الشافعىَ طله قال ااا ا 


اقات ار ا موا ع اا 

( ا أن کون عا ا لان الات حت ع الاب فل 
اجتماعهما“ في المرة الواحدة معدودا باثنتين . 

وإما أن يكون مَحمولاً على مَن نسى استعمال التراب في السبع» 
O E‏ 1 

فأمًا الوجة الأول: فعْذرٌ الشافعيٌ - رحمة الله عليه - [عنة](“ 
عذرٌ صحيځ في حقه» وأما من صح عنده: فلا عذرَ له [عنه]) من 


هذا الوجه. 


(۱) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۱/ .)۲٠۳‏ 
(۲) سقط من (ت» . 

(۳) انظر: «الحاوي» للماوردي (۱/ ۳۰۹). 
)٤(‏ في الأصل : «اجتماعا»» والمثبت من «ت». 
)٥(‏ سقط من (ت». 

(٦)‏ ت 


41۳ 


وما التأويلان: م مُخالفان“ للظاهر مخالفة ظاهرة؛ 
لان قولةُ لا: «قاغسلوهة سَبّمّ مَرًاتِ»» ذكرٌ السبع فيه لبيانِ عدد 
الخسلات الى دل عليها قو :عسوي ۰ 

و[قوله]: «عَفَرُوة الَامِةً بالثراب» إا أن يُحافظً فيه على معتى 
الغسلة كما هو في سبع مرات؛ أنه قيل : الخسلة الثامنة بالتراب» أو 
لاء فن حوفظ على ذلك فإلقاء۶" الراب في الماءِ لا بطل عليه اسم 
قل ا 0 
أصلاًء فإن“ لم بُحافظ على معتى الغسلة؛ كأنَهٌ قيل : القعلة الثامنة 
فهو أبعدٌ أيضاء فقولة ل : «وعَمَروة الَامنةً بالراب» ظاهرٌ في كونها 
غسلة ثامنةً"» ومخالفةٌ هذا الظاهر إن كان سبيُها" الرواية الي فيها 
«السبع» فلا معارضة بينهما؛ لحصول الزيادة في هذا الحديثِ . 


. «ت»: «وأما التآويلات فمستكرهات مخالفات»‎ )١( 
. زيادة من «(ت»‎ )۲( 

(۳) في الأصل : «فألقاه»» والمثبت من «(ت». 

)٤(‏ «ت)»): «غسلة»). 

(0) «ت»: «وإن». 

.(۷A /1( نقله الحافظ ابن حجر في «الفتح»‎ )٦( 


(۷( في الأصل : «(منتهى)» والمثبت من «(ت» . 


٤ 


OT‏ من أن مقتضى [ذلك الحديث]'“ الإجزاء بالسيع 
وذلك مُعارض لوجوب الثامنة» فهذا مثله لازم لمن يقول a‏ 
التتريب؛ لأ الرواياتِ فيها الأمرٌ بالسبع دون التتريب تقتضي 
الاكتفاءَ بها" دون التراب بغير a‏ کان مثل هذا يقتضي 
نفي” الزائ ومعارضتَة بما يقتضي إثباتة» لزم أن لا يجب التتريب. 

وإن احتّمل ترك الظاهر وارتكابٌ مثل هذا التأويل لأجل هذا 
لي ذكرناه» فلن يَعْدَمّ المَالكيةُ لأجله تأويلاً مثلٌ هذا التأويل - أو 
جود - في ترك التتريب. 

والعجب من الظاهريٌ في تركه هذا الحديث وعد 
الثامنة» والَزِي قاله في هذا أن قال : وبلا شك ندري" ¢ 
بالتراب في آولاهن ثامنٌ إلى السبع غسلات. 

فبقال له E‏ أن تعفیره ٤‏ بالتراب [فعلة ثامنة]“)» آم غسلة ثامنة؟ 


ك 


e 
تر‎ 


إن قلت بالأولِ فصحيخء لكلَهٌ ليس هو ظاهر اللَظ» وسياقةٌ في 


. زيادة من (ت»‎ )١( 

(۲) «ت»: «بما» بدل «بها» . 

(۳) في الأصل: «ففي»» والمثبت من «ت». 

)٤(‏ في الأصل: «يدرى»» والمثبت من «(ت». 
)٠(‏ انظر: «المحلى» لابن حزم .)١١١ /١(‏ 

(0) في الأصل «فعل ثامن»» والتصويب من «(ت». 


41٥ 


اعتبار معتى الخسل» لا مطل الفعل . 
وإن قلت : لَه غسل ثامن فممنوءٌ. 


وام التأويل [الثاني] - وهو واه عا م نسي اتغتال 


کے 
ا 
کد 


التراب في السبع -: فبعيدٌ جداً؛ لاه حمل اللَمظ العام الوارد في“ 
تاا لأجل تأسيس قاعدة شرعية على أمر نادر عارض» 
وهو من التأويلاتِ المَّردودة كما عرف في فر الأصول» وبه يرد“ 
الشافعيةٌ على الحنفية في حملهم الحديث الدالّ على اعتبار الولي في 
الُكاح“ على المُكاتبة. 


وأا ما ذكرةٌ الطَحاوىٌ من أنه يقتضى التتريب فى السابعة عملا 


. سقط من (ت»‎ )۱١( 

(۲) (ت): «على» . 

(۳) «ت): «ترد». 

»)۱۱۰۱١( رواه ابو داود (۲۰۸۰). كتاب: النكاح» باب: في الولي› والترمذي‎ )٤( 
کتاب : النکاح» باب: ما جاء لا ناح إلا بولي» وابن ماجه (۰)۱۸۸۱ کتاب:‎ 
. النكاح» باب : لا نكاح إلا بولي» وغيرهم من حديث آبي موسى الأشعري له‎ 
اختلف في وصله‎ :)٠٠١ /۳( قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير»‎ 
وإرساله» قال الحاكم: وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي بي عائشة وأم‎ 
سلمة وزينب بنت جحش . قال: وفي الباب: عن علي وابن عباس» ثم سرد‎ 
. تمام ثلاثين صحابياً. وقد جمع طرقه الدمياطي من المتأخرين‎ 
قلت : الحديث صحيح بمجموع الطرق والشواهد.‎ 


4۱٦“ 


بحديث السبع» وفي الثامنة [عملا]“ بحديث عبد الله بن المغفل" 
أخذا بالزائدء فإِن ل ب قم إجماعٌ على عدم وجوب ذلك» وإلا فهو قول 
يحتاج إلى رده بطريقة. 

الخامسة والأربعون: لو عسل الإناء ثلاث من الولوغ» ثم ولغ 
الكلث فيب"» فَهل يسل سبعاء أو يدل فبها تلك الثلاتٌ ويكتفى 
بأریع؟ 

الحديث يقتضي الغسل سبعاً؛ لأنّ الخسل مُرنَّبٌ على الولوغء 
وقد جد هاهُناء فيّرتبُ عليه موجه وهو السبع» والله أعلم . 

السادسة والأربعون: عَسَلهٌ دون السبع» فولغ الكل فيو 
ف ا کا ددا فل کی ها وينوبٌ عكًا بي من السيع 
الأوّل۳؟ 

هذا مبنيّ على المسألة السابقة» فيما إذا ولغ الكلبٌ مرتين» أو 


)١(‏ سقط من (ت». 

(۲( في الأصل: «وفي الثامنة عملاً بحديث السبع» وفي الثامنة عملا بحديث عبد الله 
ابن المغفل» . 

(۳) «ت»: «فيه الكلب» . 

)٤(‏ «ت»: «فترتب»). 

)٥(‏ «ت»: «فولغ فيه الكلب». 


(( «ت) : (وينوب عن الأربع البواقي ف في الخسل الأول». 


41۷ 


كلبان في إناءء فإن قلنا"“ تم : كتفى بسبع واحدة» فهاهنا أولّى؛ لاه 
إذا نات عن کامل» فلأَنْ ينوت عا دوت آولّی» فإن قلا ت 
لا كتفى» فهاهُنا كذلك» وقد تقدَمّ في تلك المسالة ما يتعلى 
باستنادها" إلى الحديثِ» وهو هاهُنا جار ؛ أن بالولوغ الأول وَجَبَ 
السبع عملا بالتصّء وبالثاني كذلك» وإتما قیل الاکتفاء بسبع واحدة 


ر 


بناءً على تداخل النجاسات في الحكم»ء وذلك أمرٌ خارج عن دلالة 


$b \ 


لظ فإ ثبت أن ذلك قاعدة مقررة» فقد يُرجُحة بعضن الناظرين 
على الظاهر هاهُناء وليسٌ يَليق بمذهب من يقول باللَعيٍِ إلا تكرارٌ 
الغسل بتكرار الولوغ ؛ عملاً بالظاهر من اللفظ ومقتضاهء والله أعلم. 
السابعة والأربعون: كان المحل نجساً قبل الولوغ» ثه طرأ عليه 
الولوغ» فغسلة سبعاًء يقتضي - ما ذكروه - الاكتفاءَ بالغسل سبعاً بناءٌ على 
تداخل النجاسات في الغسل» ويمكن° أن يوجد ذلك من قوله بل: 
«طهور إناء أَحَِکہ اذا ولغ فيه الكل أن يله اا فاه 
يقتضي طهارة الإناء بالخسل سبعاًء وذلك عام بالنسبة إلى الإناء 


. «ت»: «قلت»‎ )١( 
في الأصل: «عن عما»» والمثيت من «ت».‎ )۲( 
. «ت»): «بإسنادها)‎ )۳( 


)٤(‏ «ت»): «وهل يمكن». 
)٥(‏ «(ت»: «الكلب فيه» . 


41۸ 


المتنجُس والإناء الي لم يتنجسل» إلا أنه ليس بذاك القوي؛ لان 
اقام أن ا ا ر عن را اا ا جک ر ع 
مناسب له» فيكون المناسب علةء وإذا كان طهوراً عن الولوغ» لم يدل 
على كونهِ طهوراً عن غير الولوغ. 

الثامنة والأربعون: إذا كانت الَّجاسّة عينيةً فطرأت عليها نجاسة 
الولوغ» كما لو كانت دما فول فيها الكلب» وكانت تلك النجاسة 
ا ا ا E‏ 
السبع» آم لا؟ 

فيه اختلافٌ عن السافعية رحمهم الله والكلامٌ فيها كما في 
ّي قبلهاء لكنٌ الحديت يقتضي أن الغسل عن الولوع بسببه*“ ترتبَ 
الحكم على الوصف» وإذا وَجَبَ سبع عن الولوغء فالغسلتان الأوليان 
لإزالة العين لا للولوغ» ووجه الاستدلال [به]“ ما ذكرناه من العموم 
في الأولّى» وفيه الاعتراض المذكورٌ وجوابة. ۰ 


. «(«(ت): «فهل»‎ )١( 
«ت»: «أو).‎ )۲( 
٠ و«المجموع شرح المهذب» كلاهما للنووي‎ »)۳۲ /١( انظر: «روضة الطالبين»‎ )۳( 
.)0۹ /۲( 
(«(«ت): «ابسبب).‎ )٤( 


(۵) سقط من (ت» . 


4۹ 


التاسعة والأربعون: لما جاءَ الأمرٌ بالعدد في الخسلات وجب 
ا ا ا ا فلو طح الماء 
هي الاه لم يتسب “ به غسلة حكی بُفرغة منه هكذا قالٌ بعضهم. 
و6 ا العادة في غسله» وينبغي أن يقول: E‏ يتفرغ منه» 
و مقصودة؛ لان تفر » [منه] ليس شرطاً عندهم» ولارن 
أن يقال في ذلك: إِتَهٌ [ما]“ لا يُسَكّى غسلة عرفا فلا يَحصل به 
الامتثال. 

[المسألة]“ الخمسون: وقع الإناء في ماء كثير» واستوى عليه 
الماءء [قيل]": يُحتسَّبُ بوضعه فيه ومرور الماءِ على أجزائه غسلة 
وهذا بخلاف المسألة [قبلَها)“ في أنه لا يكفي وضع الماء في الإناء 
حى يُفرَعٌ منه» وهو راج إلى اعتبار العُرف» وكأته يدعي أن العرفَ 
ی ا و 

الحادية والخمسون: خضخض الماء في الإناء وحرَكة بحيث 


. «ت»: «بقعلها)‎ )١( 

(۲) في الأصل : «يحسب»» والمثبت من «(ت». 
(۳) في الأصل : «مكانه»» والمثبت من «(ت». 
)٤(‏ سقط من «(ت» . 

. زيادة من «(ت»‎ )٥( 

. سقط من «(ت»‎ )٦( 

(۷) زيادة من (ت») . 

(۸) سقط من (ت» . 
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يمو عليه أجزاءٌ غير التي كانت تلاقيه» قال بعضهم : يُحسّب غسلة 
ا كمال ت ات فو الها 

[الثانية والخمسون]": إذا كان الإناءُ يسع قلتين فصاعداًء فملاه 
وخضخضه» قال بعض الحنابلة : [و]يحتمل [أن] إدارة الماء فيه 
تجري مَجرى العَْسّلات؛ لأنٌ أجزاءَة يمر عليها جَرياتٌ [من الماء] 
غير الي كانت ملاقية لهاء فأشبة كما لو مرت عليها جَريات من جار . 


ال وال ان عقل ل نون غسلة الا سريف م اعا : 
فلت وال ف خدا ها غدل فى الان واف فا 
كار“ دل اللَفظ على الاكتفاء به» وما لا بُسَّكّى غسلة» فإتما يُكتفى فيه 


بالقياس ؛ لأتَةٌ معتى الأصل عند مَن يقول به. 


. «ت): «(يجب»‎ )١( 
.)٤۸ /١( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )۲( 
سقط من «ت»» وكتب في الهامش : الما سقطت المسألة (0۲) من الأصل حصل‎ )۳( 
بسببها الخلل في عدد المسائل» فلتقرأً ولتكتب على الصواب».‎ 
قلت : لا سقط في النسخة «ت» إلا قوله: «الثانية والخمسون).‎ 
. سقط من (ت»‎ )٤( 
. زيادة من «(ت»‎ )٥( 
. سقط من «(ت»‎ )٦( 
. وهو المعني بقول المؤلف : «بعض الحنابلة)‎ »)٤۸ /١( انظر: «المخني» لابن قدامة‎ )۷( 
أي: يُسّمّى غسلة في اللسانِ والعرف.‎ )۸( 


۲١ 


الثالثة والخمسون: وهي دون المرتبة الي قبلهاء وضع الإناءَ في 
ماءِ کین راکد متخر 5 یسلت الطهورية› فمو عليه ار [وهو 
ساکن]''» هل یکتفی بها» ویقوم مقام سبع غسلات؟ 

في اندراجه تحت اللفظ بعد وإتّما يقال به إذا قيلٌ بالقياس . 

الرابعة والخمسون: ظاهرٌ الخطاب” متوجُة إلى فعل المُكلف 
لقوله : «فليغسله»» وهذا آمرٌ تعلق" بفعل المكلف» إلا أن م يع 
بالنجاسَة لا يَعتبر الفعل› فلو نزل عليه المطرٌء أو كان في نهر جار 
فمرّت عليه جريات النهر» كانت“ كل جرية تمر عليه غسلة» وهذا 
تخصيص بالمعنى وإلغاءٌ لما دلً عليه اللَمْظ بسبب ما فَهم من المقصود» 
وينبغي لمَنْ قال بالتَّعبَدِ أن لا يكتفي بذلك» لا سما الظاهرية. 


الخامسة والخمسون : عدم اعتبار القصدِ من الآدمى" فى الغسل 


)١(‏ زيادة من «(ت». 

(۲) في الأصل: أن اللَفظ بعد وإتما يمال به إذا يل بالقياس»» وهو سهو من الناسخ 
إذ نقل من السطر السابق» وجاء الكلام فى «(ت»على الصواب المثبت هنا. 

)( «(ت» : «يتعلق) . 

(6) فی الأصل و((ت)»: «كأان» . 

. في الأصل : «(مختص للمعن «« وا لمثبت من «(ت»‎ )٥( 

)١(‏ «ت»: «الرابعة والخمسون» وعليه فقد اختلف ترقيم المسائل في النسخة «ت» 

(۷) فی الأصل : «الأذى»» والمثبت من (ت) . 


۲ 


المذكور مبنيٌ على هذا الذي قدَمْناه» والله أعلم . 

السادسة والخمسون: المَالكيةٌ يقولون: إن مُجرَد إصابة الماء 
لاسکی غسلا ولا بد من آمر زائد» فأو جبوا“ الدلك»› وأورد عليهم 
قولّهم : عَسلّت المطرٌء وأجابوا بأل الصبٌ وتكرار الماء يقوم مقام 
الدلك» هذا أو قربا منه“ 

فعا هذا يلزم أن لا يحصل م مسمّى الغسل بمجرّد الإصارة“ )۰ 
وإذا لم يحصل لم كتف به في امتثال الأمر. 

السابعة والخمسون: اختلفوا ذ في وجوب الحَصر من النجاسةء وبني 
على وجوبه أَنَةٌ إذا كان AT CET‏ لّجاسَة» لہ 


يحتست برفعه من الماءِ إلا بعد عصره» وعصر کل شيءٍ على حسبه 


)١(‏ في الأصل: «فأحيوا»» والمثبت من «ت». 

(۲) انظر: «مواهب الجليل» للحطاب /١(‏ ۱۷۹) قال: وفي كلام ابن العربي ما يدل 
على عدم اشتراط ذلك - أي : الدلك -» وأنه المذهب» فإنه قال: اختلف الناس 
في الغخسل» فقيل : هو صب الماء على المخسول» وقيل: هو إمرار اليد مع الماء 
على المحل» أو عرك المحل بعضة ببعض مع الماء» وقيل: هو صب الماء 
خاصة. والصحيح : أنه صب الماء لإزالة شيء» فإذا زال كان غسلاًء وكان 
المحل مغسولاًء ألا ترى أن غسل الإناء من ولوغ الكلب صب الماء عليه؛ لأنه 
ليس هناك شيء يزال . وانظر : «عارضة الأحوذي» لابن العربي (۱/ .)١١١- ١٠١١‏ 

(۳) «ت»): «الإفاضة). 


. «ت): ابحسبه)‎ )٤( 


۳ 


کے ي رل 0 ر َو 2 
فلو کان بساطا ثقیلا أو رَليا» فعصره بقلبه ودقه» وهذا كله بناءً على 
إرادة الحكم على النجاسَّة من غير اعتبار لفظ” (الولوغ) ولا (الإناء). 

وبعد ذلك : فإذا صح إطلاق لفظة (الغسلة) على الشىءِ قبل 
عر فیمکن أن يُستدَل به على عدم وجوب العصر» وطريقة أن يقال : 
اللفظ يقتضي حصول الاكتفاء بمُسكى الغسلات» وإيجاثُ العصر ليس 
مآخذه تحصيل مسكًى الغسل» بل بدليل خارج عند من يراه» وإذا كان 
بدلیل خارج کان اللفظ متناولاً لما قله ؛ آأعنی : أنه غسل غسلةء فلا 
يجب [عليه]“ غيرْهَا» [لحصول المسمى]“؛ عملا بقوله“ كلا : 
اطَهُورٌ إناءِ أحَدِكم إا وَلّعَ فيه الكَلْبُ» أن يسل" سَبْعا [فإنه يقتضى 
حصول مسمى الغسلاتِ بمجرد إصابة الماء» وهذا المسمى حاص 
في الثوب» فلیکتف به» إلا أن قوم دلیل على اعتبار مر زائد]“. 


(۱) آي مصنوعا من الزل . 

(۲) في الأصل : «ولفظ»» والمثبت من «(ت». 
(۳) «ت»: «لفظ». 

. سقط من (ت»‎ )٤( 

. زيادة من (ت»‎ )٥( 

() «ت»: «في قوله» بدل «عملاً بقوله». 


)۷( «(ت) : «يغسل) . 


(۸) زيادة من (ت» . 


الثامنة والخمسون: ألحق أحمد - رحمة الله عليه - في رواية عنه 
ر النجاسات بنجاسة الولوغ“ في اعتبار العدد فيهاء وإذا قيل بهاء 

ففي قدره روايتان : ثلاث وسبعٌ» وقال الخرقي من الحنابلة: وكل إناء 
حلت فيو تجاسة من ولوخ كلب آو بول أو غيره» اة يسل سبعاء 
إحداهنٌ بالتراب . 

قال القاضي منهم : الظاهرٌ [من]" قول أحمد ما اختاره الخرقي»› 
وهو وجوب العدد في جمیع التخاسات ر 

وإيجابُ العدد والتتريب قياسا على الولوغ» [وهذا إنما يصح إذا 
ن الارن م ات اكات وره وهر غا آمر النجاسة» أو 
المعنى الموجب لغلظتهاء وال أعلم]“. 

التاسعة والخمسون: الحديث يقتضي استعمال التراب في غسل 
الإناء بمنطوقه وقد قال به الشافعنُ له" ولم يقل به مالك 


)١(‏ «ت٤:‏ «بنجاسة الولوغ سائر النجاسات». 

(1) انظر: «مختصر الخرقي» (ص: .)٠١‏ 

(۳) زيادة من «(ت». 

)٤(‏ «ت»: اسائر». 

(ه) انظر: «المحئي لاين قدامة »)٤۷ /١(‏ وعنه نقل المؤلف رحمه الله 
(7) زيادة من «(ت». 

(۷) انظر: «الأم» للإمام الشافعي .)١ /١(‏ 
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و[لا]“ أبو حنيفة رحمة الله عليهماء فقيل في العذر لمالك: إِتَهُ 
لم يرو هذه الزيادة» فلم يقل بهاء ومنهم مَّن علل باضطراب الزيادة 
من قوله: «أولاهن»» أو «السابعة». أو «الثامنة» قال هذا القائل : 
فهذه الزيادة مضطربةء ولذلك لم ا بها مالك“ ولا أحد من 
أصحاره 0 . 

فأمًا الوجة الأول في العذر: فصحيح لمالك إن كان لم يقفْ 
عليها من رواية عدلِ غيره› ولیس عذرا صلا لمن وقف عليها من 
رواية [عدل] غيره. 

وأا الان : [فلابدٌ في التعليل بهذا الاضطراب من عدم الترجيح 
لإاحدی الروايتين على الأخرى بوجه من وجوه الترجيحات»› وإلا 
فالعمل بالأرجح واجٽ» والمرجوح صر وأيضاً فإدا صح 
التعارض الموجب للاطراح فيْحَّصّ بما وقع فيه التعارض» وهو محل 
التتريب» فلا يسوغ إسقاط ما اتفقَ عليه» وهو أصل التتريب]. 


. زيادة من «(ت»‎ )١( 

)۲( «ت»: «ولم». 

(۳) «ت»: «وهذه». 

.)٠٥٤١ /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٤( 
. سقط من (ت»‎ )٥( 


(7) زيادة من (ت» . 


4۲ 


الستون: في قاعدة ببتى عليها غيرٌها: [وهي]“: الأمرٌ إذا تعلق 
بشيء بعينه» لا يقعٌ الامتثالٌ إلا بذلك الشيء؛ لأنَهٌ قبل فعله لم يأتِ 
بما مر به» فلا حرج عن العهدةء وسواءٌ كان الذي تناولة الأمرٌ صف 
ارلا عدا اد ا رت ااال غل 

وكان بعضلُ أصحابنا قد اعترض في مسألة غسل النجاسّة» وأنَه 
بتعيّنٌ فيه [الماءٌ بناءً]“ على الاستدلال بقوله ک: «ثه اغسليه 
بالماء"» [و]“ أنه حكم علق بلقب» ومفهومٌ اللقب ليس بحجُة 
فلا يدل على أنه لا يجوز بغير الماء» هذا أو قريباً منه. 

والَدِي نقول: إل ما هو مُتعلقّ بالامر لا بد منة لضرورة 
الامتثالء إلا أن بُعلم لاز ولا نظر هاهُنا لكونه لقباً أو صفة› 
ومحل ذلك الحكم يمر 5 e‏ المذكور» 
فان محل الحكم هو الدم» ‏ فلا قال : إِتَهٌ يدل على أن غير الدم يجوز 
غسلة بغير الماء عملاً بالمفهوم؛ لأنّ لدم لقب لا يدل على انتفاء 


الحكم عمّا عداه. 


. زيادة من «(ت»‎ )١( 

(۲) في الأصل و«ب»: «البناء»» و«ت»: «الماء»» والصواب ما أثبت» والله أعلم . 

(۳) قال المؤلف في «الإمام» :)٤۳۳/۳(‏ ليس في الأمهات ما اشتهر بين الفقهاء : 
«ثم اغسليه بالماء» . وانظر تمام كلامه هناك 

. سقط من «(ت»‎ )٤( 

)٥(‏ «ت»: «والذي نقول إن ما فيه تعلق الأمر». 


{۷ 


الخادية والستو ن فما ر ت عله لا كان الام هاها ما 
بالتراب وجب أن لا يقع الامتثال إلا به؛ لأَنَهُ لا خروج عن العّهدة إلا 
فعل المأمور به والأمر متعلقةٌ الترابُ» نعم» لو قال قائل: إذا ولغ 
في كف إنسان» لم يجب غسله بالتراب» مُستنداً في ذلك إلى المفهوم 
ودلالته» قیل : محل الحكم اھا هو اانا و لقت اا 
نفي الحكم عما عداه. 

وإتّما قلث: مستندا في ذلك إلى المفهوم للإضراب عن الاستناد 
إلى الظاهر والتعبدء فان ذلك توجيه آخر . 

الثانية والستون: اختلفت” الشافعيةٌ - رحمهم الله تعالى - في أن 
التعفير لماذا روعي؟ 

فمنهم مَنْ قال : [هو]" تعبد َع فيه ظاهر النقل» وهذا يرجع 
إلى القاعدة الي ذكرناها فيما مضى» وهو أنه لا يلرم من كون المعتّى 
معقولاً في الأصل أن يطرح ما تعلَقَ به الأمرٌ في التفصيل» ولا يمتنع 
حمل على اللعمء وإن عَقلٌ المعتى في الأصل. 


(1) في الأصل: «الاستثناء؛» والمثبت من «ت». 


)۲( في الأصل : «اخحتلفوا»» والمثبت من (ت) . 
)۳( سقط من («(ت) . 


(£) «(«ت»: ايمنع» . 


۸ 


ومنهم مَنْ قال : سبمةُ الاستظهارٌ بغير الماء» [فكألً اقتران هذه 
الأروجة]“ الي في لُعاب الكلب بوه أن ذلك سببُ إضافة التراب 
لإزالتها. 

ومنهم مَنْ قال : سبب[ه] الجمم بين نوعي الطّهور . 

وينبني" على هذا الخلاف ما إذا غسلٌ بالصابون والأشتان بدلً 
التراب» فمَنْ قال بالتَعبُدِء أو الجمع بين نوعي الطهور لم يكتف به» 
ومَنْ قال : سببة الاستظهار بخير الماء [اكتةّ .١‏ 

وتعيين التراب يُوجبٌ عدم الاكتفاءء ومن قال بالاكتفاءِ مستندا 
إلّى أن المقصود الاستظهارٌ بغير الماء]» فهو ضعيفٌ لوجهين : 

أحَذهُما: أن هذا استنباط عل من الحكم المنصوص [عليه]٠‏ 
بعود على النَصّ بالإبطال؛ لأت ذا اکتفینا ہما لا ّى تراباً لم يجب 
الترابُ أصلاًء وصار هذا كما رد الشافعيةٌ على الحنفية حيتُ قالوا: 


(1) في الأصل: «وكأن قرن هذا باللزوجة)» والمثبت من ات». 


(۲) في الأصل: «وتوهم». 
)۳( ت : «ویبنى) . 


.)۲١ /١( انظر: «الوسيط» للغزالي‎ )٤( 
. سقط من (ت»‎ )٥( 


. زيادة من (ت)‎ )٦( 


۹ 


الوا ا ا ا ر و ا ن عا ادا 
لهم : هذا استنباط لعلَةٍ تقتضي آن لا تجب الشاة المنصوصٌ عليهاء 
فعادت على النَصٌ بالإبطال» فكذلك” هذا. 
الوجه الثاني : إن القاعدة في“ الأوصاف التي يشتمل عليها 
محل الحکم [أن تکون معتبرة]“ إلا ما يُعلمٌُ عدمٌ اعتباره» ومهما كان 
في محل الحكم مما" يمكنٌ أن يكون معتبراً ل يجز إلغاؤهُ» ومحل 
اال فا عل الات ةروف لطي و ريك 
آن يكون مُعتبراً فى معتى التغليظ للنجاسة المّزالةء فلا يُلغى . 
وللشافعية وجه : أنه يقومٌ غير التراب مقامَةٌ عند عدمه دون 
وجو ده . 
[وهذا الذي ذكرناه من تعيين ما عيّن في لفظ الرسول وارد على 


)١(‏ «ت): «الفقير». 

(۲) بياض في الأصل› الك وت 
(۳) «ت»: «وكذلك». 

)٤(‏ في الأصل: «من»ء والمثبت من «ت». 
(۵) زيادة من «(ت» . 

1) «ت»: «ما»). 

(۷) «ت»: «مقام التراب». 

(۸) انظر: «الوسيط» للغزالي (۱/ .)۲٠۸‏ 


۳ 


قائل هذا الوجه أيضاء إلا لمانع من دليل منفصل]'. 

الثالثة والستون: غسلة ثامنة من غير تراب» هل يقوم مقام 
التراب؟ 

اختلف فيه الشّافعيةٌ - رحمهم الله تعالّى - على ثلاثة أوجه : 

الثها: الفرق بين وجود التراب وعدمه» [والقول في هذا]" كما 
[قلنا]“ في غير التراب من المَذرُورات في الماء . 

وهذا متأخر الرتبة عن“ ذلك لقرب المذرورات من التراب في 
معتى الاستعانة. والصوابٌ عدم الاكتفاء لما ذكرناه من أن المعيَنَ 
لا يقع الامتثال إلا به واحتمال اعتبار معتى الجمع بين [نوعين› 
أو]“ نوعي الطّهور» وما يذكرٌ من المعاني المستنبطة ليس بالقويّ 
بالنسبة إلى مدلول الألفاظ إذا كانت مُرزَاجِمَة لغيرها. 


. زيادة من (ت»‎ )١( 

(۲) «ت»: «ثمانية). 

(۳) زيادة من «(ت» . 

. زيادة من (ت»)‎ )٤( 

»)۲٤١١ /١( و«حلية العلماء» للقفال‎ »)۲١۷ /١( انظر: «الوسيط» للغزالي‎ )٠( 
.)۲ /١( و«روضة الطالبين» للنووي‎ 

)7( في الأصل : «على»» والمثبت من (ت» . 

(۷) سقط من («(ت» . 


<۳١ 


الرابعة والستون: كان المائع الذي يصحبة التعفيرٌ غير الماء كماء 
الورد والحَلٌ» وغسلة سنا بالماءء ففي الاكتفاء به وجهان للشافعية(» 
واستدِل لعدم الاكتفاء بقوله ي «[فليغسلة سَبْعا]» إِحدَاهَنٌ بالشراب»» 
ماه فاسل الماء غا وإلا لجار الغسل ستاً بغير الماء. 

الخامسة والستون: كان الترابُ نجساًء ففيه للشافعية - رحمهم الله - 
وجهان: قیل : بکتفی به" ؛ لان a‏ ودا 
ضعف ؛ ۽ أنه لا دلیل على 1 ذلك کان(“ المقصرود إذا أن 
مقصودٌ» ولا سيّما والإطلاق فيما يُقَصدٌ به التطهيرٌ محمولٌ على 
الطاهر ؛ لمنافاة النجس لمقصود الطهارة. 

السادسة والستون: الأرض الترابيةٌ إذا تنجُسّت بإصابة الكلب 
إاها» هل تحتاح في تطهيرها إلى تراب آخر» أم كفي مَحض الماء؟ 

فيه اختلاف للشافعية» ورَجُحَ أنه لا حاجة إلى استعمال التراب؛ 


)١(‏ انظر: «الوسيط» للغزالي /١(‏ ۸٠۲)ء‏ و«المجموع شرح المهذب» للنووي 
(o۹ 7۲(‏ وقال : ا ومنه وجه مشهور عند الخراسانيين : 


(۳) انظر: «الوسيط» للغزالي .)۲٠۸ /١(‏ 
)٤6(‏ زيادة من «ت» . 
(ه) «ت» : «كل». 


۲ 


َه لا معتى للتعفير في التراب“ 

قال على هذا: إن من ذهب لللَعبّدٍِ بالتراب» ينبغي أن يقولً 
الاحتياج إليه هاهنا؛ لأنٌ ك ما تنجَُ بنجاسة الكلب عندَةُ كالإناء 
ولا اعتبارَ باسم الإناءء وإذا كان كالإناءء واقتضى اللَفْظ [ئَ1 استعمال 
التراب» فكذلك هاهناء والله أعلم. 

السابعة والستون: غمسنَ الإناءً في ماء كثيرء فهل يَطهرُ آم يعد 
ا التراب؟ 

فيه اختلاف للشافعية رحمهم اله" ومقتضى الحديثِ عدم 
الاكتفاء؛ لعدم حصول ما عَيّنَ للتطهير» والقول بالاكتفاء إتما هو 
بالنظر إلى المعنى . 

الثامنة والستون: قال أقصّى القضاة المَاوردي لشاف 
رحمهما الله تعالّى : اختلف أصحابنا في قر ما لزم استعمال“ من 
التراب على وجهين : 

أحدهما: أنه يستعمل من ما ينطلق عليه اسم التراب من قليل أو 


(۱) انظر: ا شرح المهذب» للنووي )۲/ „(OA‏ 

(۲) سقط من «(ت» . 

(۳) انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (۲/ )٥۳۹‏ وقال: فيه خمسة أوجه 
حكاها الأصحاب مفرقة وجمعها صاحب «البيان» وغيره. ثم قال النووي: ولم 
يصح شيء من الأوجه» والأظهر أنه يحسب مرة. Ds‏ 

)٤(‏ في الأصل : «التطهر»ء والمثبت من «(ت». 

. «ت): «استعمال ما يلر مه)‎ )٥( 


YY 


كثير لورود الخبر بإطلاقه . 

والوجه الثاني : أنه يستعمل منة ما يستوعب محل الولوغ؛ أنه 
ليسَ موضع منه لاستعمالِ التراب فيه أحصٌ من موضع» فلزم 
ات ّ 

فقد استدلً بالخبر للوجه القائل بالاكتفاءء وهو مقتضى ظاهر 
اللفظ» وكذلك هو مقتضى مَن يرى بالتَعبّدِ في استعمال التراب» وأما 
الاستيعابٌُ فمتوجُة على القول بأل الغسلَ للجاسةء وقد تنجُْنَ كل 
جزء مكًا اتصل به الماءٌ الذي ولغ فيه والمقصود التطهيرٌ» فيجبُ في 
كل ما حصل له التنجيس . 

التاسعة والستون: قال بعض مصنفي الشافعية: لا يكفي ذرٌ 
التراب على المح E‏ بل لا بد من مائع یمزجه [به]" 
صل الترابُ بواسطته إلى جميع أجزاء المحل. 

وفي إطلاق اسم التعفير على هذا نظرٌ» فإ من غسل وجهّه بماء 


(۱) انظر: «الحاوي» للماوردي (۱/ ۳۰۹). 

)١(‏ نسب المؤلف رحمه الله في «شرح عمدة الأحكام» (۱/ ۲۹) هذا الذي ذكره إلى 
أصحاب الشافعي أو بعضهم . ونسبه النووي في «المجموع» (۲/ )٥۳۸‏ إلى 
الأصحاب . 

(۳) سقط من «(ت». 


٤ 


گر بالتراب فلا بطل“ عليه أنه ع“ وجهّهُ بالتراب» إلا أن 
يُوځذ من اشتقاق التعفير من [العفر]"» وإن كان كذلك - أولمْ يكنْ - 
فلا شك أن العقر تظلى على إضال. اكرات إلى النجل واتضال بد 
من غير ماء أصلاًء وقد ثبت في «الصحيح ا ا قل ا د 
محكد وجهة في التراب 

وقال الشاع (“ 


ر 


EE e‏ سبي 
بالماءِ بعينه يحتاج ا ا فان کان ادلي وجوب إيصال التراب 
ا جم e‏ فهذا يحصل بذرّه إلى حيث وصول” التراب إلى 


نعم کنا ا قي وهوا أن اللَفظ يقتضي 


)١(‏ «ت): «يصدق». 

(۲( في الأصل : «غبر»» والمثبت من «(ت»). 

(۳) سقط من (ت) . 

)٤(‏ رواه مسلم (۲۷۹۷)» كتاب : صفة القيامة والجنة والنار» باب: قوله: لن إن 
طم( أن راء َف %[العلق : ٠ء‏ ۷]» من حديث أبي هريرة ط4 . 

.)٥۹ /۲( هو من شعر القاضي عياض كما في «الشفا» له‎ )٥( 

. «ت»): «هاهنا)‎ )٦( 


(۷)( (ت» : «يصل) . 
(۸) «ت»: «لفظ) . 


حصول مُسمًّى الغسل في مرَة التراب» کن ا 
ارات .والغلة نما تكون بالماءِ» فيكون يقتضي اء ما 
بالتراب» وفلك بالمزج بە» إلا أن هذا يوقت على أذ الاستصحابَ 
اذ لانن إلا ا الان وفیه وق لاد 
أن يقال : إن [من]“ ذو ر السّدرَ والخطمي على ر أسه ثم أتبعه بالماءِ» 
اه عسل رأسَّهٌ بالخطميٌ والسّدر» فانظر في ذلك . 

الُم إلا أن يراد بالمزج اجتماعٌ الماءِ والتراب كيف كان؛ 
أبالمزج قبل الصَبٌ» أو ا ویکون قوله: لا يکفي ذر 
التراب على المحل؛ أي : مقتصرا على ذره ذؤن اجتماعه مع الماءء 
فلا إشكال على هذا من هذا الوجه» وتكون فائدة ما ذكرناه التنبية على 
ما في هذا الوجه. 

السبعون: من قال بالتتريب» اختلفوا في تعيين مرَة التتريب› 
واختلفات]" الروايات فيهاء والشافعية والحنبلية له بُخصّصوه 
بغسلة معينة» وفي «صحيح مسلم»: «أولاهنً بالتراب»» وروي : 


. زيادة من «(ت»‎ )١( 

(۲) «ت»: «إما بالمزج» . 

(۳) زيادة من «(ت» . 

)٤(‏ قال النووي في «المجموع شرح المهذب» (۲/ :)٥١١‏ الحاصل أنه يستحب 
جعل التراب في الأولى» فإن لم يفعل» السابعة أولى» فإن جعله في السابعة 
جاز» انتھی . = 


ا 


«السابعة» و«الثامنة)' . 

وقال الظاهرى بتعيين الأولى» قال: وقد جاء الخبر بروايات 
شش شتى في“ بعضها: «والسابعة بالتراب»"› وفي بعضها: «إحداهن 
بالتراب»› قال : وکل ذلك لا يختلف معناه؛ لان الأولى هي 
بلا شك إحدى الغسلات» وفي لفظ «الأولى»“ ان تهر هي٬‏ 
ومن جعل التراب في أولاهن فقد جعلهٌ في إحداهن بلا شك 
واستعمل اللفظتين معاًء ومن جعلله] في أخراهن“ فقد خالف أمر 
رسول الله ية في أن تكون أولاهن› وهذا لاحل وبلا شك ندری 


د التي اق عا ا حب الال رة الات ف ار رل لای الم ن 
بقية الغخسلات عليه» فينظف المحل منه بإزالة أثره عليه. قاله السفاريني في 
«(كشف اللثام شرح عمدة الأحكام» .)۸١ /١(‏ 

)١(‏ وقد تقدم تخريجها. 

(۲) «ت»: «وفي» . 

(۳) رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (۲/ \Y‏ من حديث آبي هريرة ط4 . 

وإسناده ضعيف . 

() رواه إسحاق بن راهويه في «مسنده» (۳۹)» ومن طريقه: النسائي في «السنن 
الکبری» .)٦۹(‏ 

)٥(‏ في الأصل: «وقال»» والمثبت من «ت». 

(7) في الأصل: «الأول»» والمثبت من «ت». 

(۷( «(ت» : «(من) . 

(۸) «ت»: «إحداهن؟ء وفي المطبوع من «المحلى»: «في غير أولاهن؛. 


۷ 


أذ تعفیرة بالتراب أولاهیٌ [تطهیر]“ ثامنٌ إلى سبع عسّلات» وان 
تلك السا اة لسائرهنٌ إذا جُمحْنَّء وبهذا تصح الطاعة لجميع 
آلفاظه ب المأثورة في هذا الخبر“ . 

قلت : آا اک من عدم الاختلاف بالنسبة إلى إحداهن 
اال ف واف اا کی ن اد ك الا ا 
لسائرهنٌ إذا جمعنَّ٬‏ فان اراد به [آنه]“ پنطلق على الأولى اك 
باعتبار الإجماع مع الست» فهذه الأعداد إِّما تعتبرٌ بالنسبة إلى 
المبداً والاختيار“» [فيلزم]“ أن بُطلىَ على جمیع اسم جميع أسماء 
الباقيات بحسب اختلاف المبدا الذي تعتبره» فالسابعة ثانيةٌ إِنْ أحذت 
المبدأً من السادسة» والسادسة ثانية إن أخذت المبدأً من الخامسة 


وکز|۸ إلى آخر الأعدادء وهذا ليس بشيء؛ فلا يصح له أن نکون 


. زيادة من «المحلى»‎ )١( 

(۲) انظر: «المحلى» لابن حزم .)١١١_١١٠١ /١(‏ 
(۳) سقط من (ت» . 

. زيادة من (ت»‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: «هذه»» والمثبت من «ت». 

. «(ت» : «والانحسار»‎ (٦) 

(۷) زيادة من «(ت» . 

(۸) «ت»: «وكذلك». 


E۴۸ 


عاملا برواية السابعة أو الثامنة إذا عي الأولى . 


وأما قوله: وبلا شك ندري أن تعفيرةٌ بالتراب في أولاهن ثامنٌ 
الى الع شلات 

َلْتٌ“: أتعني أت غسلٌ امن أو تعني أنه فعلٌ ثامن؟ 

فإن عَتَيْت الأول فذلك باطلٌ؛ لان استعمال التراب - من حيث 
رو ویلزم على ملا ان یکون الإناءٌ لا یغسل سبعا 
أصلاًء» بل لا يزال الغسل امنا“ مى استعمل الترابَ في واحدة من 
الغسلات . 

وإ أردت به أنه فعلٌ ثامن فمُسَلَّمٌء ولك الظاهر يقتضي أ 
الثامنة غسلة كما قبلهاء وهو ظاهرٌ قوي . 

وجعل بعضهُّم اختلافَ الرواياتِ دليلاً على أن محل التراب من 
الخسلاتِ غير مقصود" 

وقال آخرٌ: لكا نص على الطرفين كان حكمٌ الوسط ملحا 
بهما او بأحدهما» وهذان ضعيفان» أا الأول . 


ت 
ل 


. «ت»: «قلنا»‎ )١( 

(۲) في الأصل: «ثانياً» والمثبت من «ت». 

(۳) في الأصل: «مقصوده»» والمثبت من «ت». 

(6) في الأصل: «ملحق». والصواب ما أثبت كما في «(ت». 

)٥(‏ كذا في النسخ الثلاث؛ يعني : أنهم تركوا البياض سهواًء وكان عليهم إثباته للتنبه 
إليه . وقد جاء على هامش «ت»: «كذاء وبعده بياض في الأصل» تركته سهواً . 


۹ 


2 
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الحادية والسبعون: أورد على الشافعيّ - 4 - في عدم تعيين 
مرة التتريب سؤالٌ» وهو: أن من مذهيه حمل المُطاتي على المقيد 
وقد ورد «إحداهيً»» وورد «أولاهً»» فيجبُ حمل المُطلتقِ في 
«(إحداهن» على المقكد في «آولاهن»؟! هذا أو معناه". 

وهذا هو الَِي حکيناه عن ابن حزم فيما تقدَمٌ. 

وأجيب ا أنه لا اختلفت الرواياث في التعيين 
تعارضت» وبقي المُطلق على إطلاقه. 


ويُعترضٌ على هذا: بأل شرطَةٌ التساوي في الرواياتِ" وعدم 
وجود الترجيح في إحداهما"» فأمًا إذا وج ذلك وجب العمل بالراجح 
واطراح المرجوح؛ لامتناع إسقاط الراجح بمعارضة المرجوح. 


)١(‏ قال القرافي في «شرح تنقيح الفصول» (ص: ۲۹۹): فائدة: قال صدر الدين 
قاضي قضاة الحنفية يوماً: نقض الشافعية أصلهم» فإنه يقولون يحمل المطلق 
على المقيد» وقد ورد قوله ب «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع 
وهذا مطلق» وروي «أولاهن بالتراب» و«إحداهن بالتراب»» فإحداهن مطلق» 
ولم يحملوه على المقيد الذي هو أولاهن. 
قال وجوابه : أن هذا الحديث تعارض فيه قيدان: «أولاهن» و«أخراهن»» فليس 
حمل المطلق الذي هو «إحداهن» على أحدهما بأولى من الآخر» وقاعدة 
القائلين بالحمل أنه إذا تعارض قيدان بقي المطلق على إطلاقه» فلم يتركوا 
أصلهم» بل اعتبروا أصلهم . 

(۲( في الأصل : «تساوي»» والمثبت من «(ت) . 

(۳) في الأصل : «إحديهما»» والمثبت من «(ت» . 


١ 


ية والسبعون: اختلفوا في إراقة ما وأ الكلب فيه وعند 
المَالكبة أقوالٌ: 

ثالثها“: الفرق بين الماء والطعام نظرا إلى رعاية المالّة . 
وال ع الاك رتا س لو وان و ا 
وإِنْ كان حضرياً طرح» لاف الما فا رظ نى لبدوي والحضري. 

وخامسها : إن كان الطعامٌ كثيراً ا وإِنْ کان قلیلاً طح . 

و اللفظ في الأمر بالإراقة يقتضي عدم [هذه] 
التخصيصاتِ كلهاء والقول بعدم إراقته مُطلقا مخالفة لظاهر* 
الحديث» وباقي الأقوال ت ترچ م إلى مصالح مر ات 
يُخصَّص بها الظاهر أو يميد والعمل بالظاهر أولّى . 

الثالثة والسبعون: اسنّدِل“ بإراقته على نجاسة ما وَلَعَّ فيهِ» وهو 


(1) أآي: الأول إراقتهء والثاني عدم الإراقة. 

(۲) في الأصل : «يأكل»» والتصويب من «(ت». 

(۳) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (1۸/ »)۲۷١‏ و«مواهب الجليل» للحطاب 
(1/⁄ ۱۷7). 

. زيادة من «(ت»‎ )٤( 

)0( في الأصل : «ظاهر»» والمثبت من (ت» . 

0( في الأصل : «ظاهر الأمر الوجوب استدلً»» وهو سهو من الناسخ الذي نقل من 
المسألة التالية» والله أعلم . 


٤٤١ 


دليل آخرٌ غير الدليل المأخوذ من غسل الإناء منه. 

الرابعة والسبعون: ظاهر الأمر الوجوبُء ES‏ 
والَذِي قدَّمناه من الفرق بين الماء والطعام إن كان المراد من أك 
انج ارا الطعام» ففيه مخالفة [ظاهر ٩]‏ ا للظاهر › وإن کان 
المراد منة أنه يجوز عدم الإراقة وإبقاّةُ فهو أقربُ من الأول لاحتمال 
أن يُحمَل الأمرٌ على الاستحباب. 

الخامسة والسبعون: حكى المَاوردىٌ عن الشافعيٌ - رحمة الله 
هما ا قال وغلا ان مر 

قال : فاختاف" أصحابنا ؛ هل إراقته وة والانتفاع به محر َم؟ 

فذهب بعضهّم إلى التمشُك بظاهر هذا الكلام» وأوجب إراقته» 
وحرَم الانتفاع به استدلالا بقوله کل : AAR‏ 
فأرية يقو ولان لجا كان الانتفاع اا اکت کا ا کان 
الانتفاع بما نفذت إليه نجاستة حراماً. 


)١(‏ «ت»: «أن». 

(۲( سقط من «(ت» . 

(۳) «ت): «واختلف». 

. لفظ الحديث : «فليرقه»ء فليتبنه لذلك‎ )٤( 


(0) «(ت»: اتعلدت) . 


۲ 


وقال جمهورَهُّم : إن إراقتةُ لا تجبُ» وإِّما تسْتَحَتُ» والانتفاع 
به من وجه مخصوص لا يحرم ؛ لها نجاسةٌ طرأت على عين 
طاهرة» فلم تكن المنفعة بها مُحرمة كالميتةء ويكون قوله: 
«أريموة صل بالإراقة إلى غسله» لا لوجوب استهلاجي قال: 
ااا 

وهذا الي قاله حمل للإراقة على الاستهلاك وعدم الانتفاع» 
ولیس .ذلك 2 من لفظ الإراقة ؛ فإتها لا يلازمها الإتلاف وامتناع 
الانتفاع؛ لجواز أن يراق وییقی بحيث بحیث"" یمکن الانتفاع به. 

السادسة والسبعون: إذا ثبت أن الإراقة ندل على الإتلاف 
والاستھلاك يوخا منةً: ا لا جور غسلة بالماء المولوغ [فيه]١؛‏ 
اا (ئہ) في قوله کا : لير ثم يسل سبع مَرَّاتِ» تقتضي 
تر تب سبع على الإراقق نل جار شس بالمرای فو لامك انا 

1ب4 قبل الإراقة» يَحتسب E N TET‏ 
ن وهر لان اا 


(۱) أي : المَاوّرديٌ . 

(۲) انظر: «الحاوي» للماوردي (۱/ .)٠١‏ 
(۳) «ت»): «(حيث») . 

)٤(‏ زيادة من «(ت». 

(0) سقط من (ت» . 


۳ 


السابعة والسبعون: الَذِين قالوا بالفرق بين كونِ الماء وارداً على 
الا وكرة الاع وار عل آلا مار ال 
أن الحديث يقتضي إراقةً الماء» ويقتضي غسل الإناء» وإراقةٌ الماء 
حقيقة في إراقة جميعهء فلا" يتأدّى المأمورٌ إلا به» وحقيقة الغسل 
المأمور به تتأدّى بما ُسكّى غسلاًء وإن كان اقل من الماءِ الأول» فقد 
اقتضى الحديث تنجيسً الماء الأكثر بورود التجاسَة عليه مع حصول 
التطهير بالماء الأول“ ؛ رودل اا وذلك دلیلٌ على ما قیل 
من الفرق» وهذا بناءً على نجاسة الخسالة. 

الثامنة والسبعون: ويستدل بالحديث على أن الماءَ المتغت 
بالتراب المطروح فيه طهورٌ؛ لأن الطهورَ هو المُطهَرُ» وقد جيل 
المُطَهَرُ سبع غسلات» فما كل واحد مطهّرّء وإلا لكان المُطْهُرُ ستا 
وهو خلاف الحديث» ولا يُقال: إتّما يتم هذا إذا كان التعفيرٌ بمزج 
التراب بالماءء وأمًا إذا كان بذرٌ التراب على المحل وإتباعه بالماءء 
فلا؛ لأت نقول: ! a‏ دلي على تَعَيّن المزج للتعفير» فقد تم 


() «ت): «غسله». 

(۲) «ت»: «ولا). 

(۳) «ت»: «الأقل». 

)٤(‏ في الأصل: «على عدم»» والمثبت من «(ت». 
)( في الأصل : «ذلك»» والمثبت من «ت» . 


٤ 


الهرد و انالا م ع ااا فا فل ت اه 
وجب أن تحصل الإجزاء به eT‏ المزح تدخل تحت اسمه» 
فيب أن يحصلَ بها امتثالٌ الأمر . 

فإن قلت : فهذا لا بُدّ فيه من أن يكن اسم التعفير منطلقا على 
صورة المزج . 

قلت : نعم» الأمرٌ كذلك لا بد منه. 

التاسعة والسبعون: إذا ولغ الكلبُ في إناء فيه [ماء]" أقلٌ من 
فلتين» تنجَُ الماءُ على مذهب الشّافعّ رحمة الله عليه» وكذلك 
الإناءء فلو ص على الماءِ ماء آخرُ حى بلغ تين فصاعداًء فالماءُ 
طاهرٌ بغير خلاف عند الشافعية رحمهم الله تعالّى. 

وأمًا الإناء فحكى فيه ثلاثة وجه : 

ا ا E‏ 
الماء بنجاسة الإناء. 


. زيادة من (ت»)‎ )١( 

(۲) سقط من «(ت» . 

(۳) انظر : «المجموع شرح المهذب» للنووي (۲/ .)٥۴١۹‏ 

(€) انظر : «(روضة الطالبين» للنووي «(TY /١(‏ و«المجموع» له أيضاً (۲/ 0۹( . 


٥ 


والثالث : أن بُفصّل فيّقال: إن ولغ الكلبْ في الإناء ولا ماءَ فيه 
0 ف نلان ا لمْ يطهر الإناء. 

وإ كان فيه ماءٌ أقلٌ من قلتين» فولغ فيو تنجُلَ الإناءٌ بنجاسة 
الماء» ثه صب فيه ماءٌ حى صار قلتين : طهر الإناء. 

وقد وجه القول بأنَةُ لا يطهرٌ الإناءٌ؛ بأد الإناءَ حكم له بنجاسة 
الكلب» فلا يُحكمٌ بزوالها إلا بعد حصول الخسلات» فأمًا إذا كان في 
الإناءِ قلتان من ماءٍء فول فيو ل ينجسل لكثرة الماءء وفي مسألتنا قد 
ثبتت التجاسَة» فلا يُحكَمٌ بزوالها وإن صار الماءُ قلتين ؛ لان الغسلاتِ 
المشروطة لم توجد. 

واد اة الت ا ار دة 
أن الغسلاتِ المشروطة لم توجذ» وجه [وجة]" التفصيل بان الكلب 
إذا ولغ في الإناء - وفيه أقلٌ من قلّتين - فإنّما نُس الإناءُ تبّعاً للماءء 
فإذا حم للماء بالطهارة» حكم لاوناء بالطهارة أيضاً تبعاً» فأمًا إذا ولغ 
- ولا ماءَ فيه - فإتّما نجُس الإناءٌ فة لا على طريق الَبع» فلا طهر 
إلا بان يُغْسَلَ سبعا» وجعل القلتين من الماء فيه ليس كغسله سبع 
مرات» والله أعلم . 


$ 


ص 


3 


)١(‏ «ت»: «فحصل». 


(۲) زيادة من «(ت) . 


الثمانون: قد مر في المسألة قبلها تصويرٌ نجاسة الإناءِ نفس“ 
ِن غير أن يكون فيه ما ولغ" فيه الكلب» وهذه الصورة لا تندرج 
تحت لفظ الحديثِ؛ لأ اسم الولوغ لا ينطلق إلا على أخذِ الكلب من 
شيءِ مائع في الناءِء وأا تنس الاناء بمباشرة بعض أعضائه له فلا 
ينطلق عليه ولو فان أجريّ حکمه عليه» فبطريق القياس بعد تبين أن 
ااا لسم مضا رن غاا ی اا ب ی تن 
صوَرَ نجاسة الإناء بنفسه في صور الولوغ» وأدرجها تحت لفظه . 

والصوابُ أن يقال في تصوير أصل المسألة : إذا تنجُنَ الإناء 
بنجاسة كلبية» ويندرح تحت هذه العبارة ما تنجُنَ بالولوغ في مائع› 


س 


0o 


ومان هاده الإناء من غير ولوغ› والله أعلہ. 
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. «(تاابنفسه)‎ )١( 

(۲) «ت»: «يلغ» . 

(۳) «ت): «(صورة). 

)٤(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» /١(‏ ۲۷۸): والكلام على هذا الحديث 
وما يتفرع منه منتشر جد ویمکن أن یفرد بالتصنیف»› انتهی . 
لضبطه القواعد الفقهية والأصولية فيه» فما على الفقيه إلا التأمل فيها واستنباط 
ما يمكنه منهاء والله الموفق . 


۷ 


MEANEOGS 07‏ 
2 و اة 


8 ا راثا س 6< 


روّى الترْمذِيّ من حديثِ المعتمر بنِ سلیمان» عن أيوت» عن 
محكَدِ بن سيرينَ» عن أبي هُريرة هه : ا ای ل ال «يُغسَل 
الإاءُ إا وَل فيه لكلب سبع مرا ارا 
بالشراب» وإِذا ولعت فيه الهرة غسل مر صكحة الثَرْمِذِيّ» وقد 
اخثلف في رفعه. 


)١(‏ «ت»): «سبعاً). 

(۲) # تخريج الحديث : 
رواه الترمذي (4۱)ء كتاب: الطهارةء باب: ما جاء في سؤر الكلب» وقال: 
حسن صحيح» وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة» عن النبي 45 
نحو هذا ولم يذكر فيه: «إذا ولخت فيه الهرة غسل مرة) . 
ورواه أبو داود (۷۲)ء كتاب : الطهارة» باب : الوضوء بسؤر الكلب» من طريق 
المعتمر بن سليمان» عن أيوب» عن ابن سيرين» عن آبي هريرة ظ4 » وبين آنه 
موقوف في الهر . 
وسيأتي الكلام عن الحديث صحة وضعفاً في الوجه الثالث من هذا الحديث. 


۹ 


الكلام عليه من وجوه: 
# الأول : فى التعريف : 

أا أبو هريرة هه فقد تقدَّم» وكذلك محكَدٌ بن سيرينَ رحمَه الله 
ل 

وأا ايوب : فهو ابن ات تم کال بصریٌ› والمشهور فى 
de 1 3 2‏ ^ ي e‏ م 
کنیته آبو بکر» وذکر ابن الحذاء آنه یکنى آبا عثمان» وأنة رأى انس 
ابن مالك»› وأيوبٰ يعرف بالسختيان» بفتح السين المهملة. 

قال بو القاسم الجوهري: مولى عكار بن شاد مولى لعنزة» 
م ا ۶ 
ثم انتمّوا إلى بنى طهبة". ومات ‏ رحمه الله - فى الطاعون" الجارف 
بالبصرة سنة إحدى وثلاثين ومئة» وقيل: سنة تسع وعشرين ومئةء 
وقیل : سنة ٿلائين ومئة» وهر ابن ثلاث و شن ا O‏ 
بالسَخْتَيانيٌ ؛ لأنَةٌ كان بيع الجلود. 


4 ۾ و 1 2 ء 
قلت وكا اوت رخهه اله الى دمن اكات المجا» 


)١(‏ في النسخ الثلاث : «المغيرة)» والتصويب من مصادر ترجمته. 

(۲( في النسخ الثلاث : «طهير؛» والتصويب من «التاريخ الكبير» للبخاري (۱/ »)٤٠۹‏ 
و«التمهید» لابن عبد البر (۱/ ۳۳۹). 

(۳) «ت»: «طاعون» . 


(6) «ت»): «(سمّى». 


٠ 


وسادات المُتعبِّين» وخيار المُتشبتين» قال حماد بن زيد: [قال]" ثنا 
مرن ال ل فل ع الخو فاه ارت فا را 
TR N O A IT‏ 
وعن عبد الله بن بشر“ قال : کا مخ د بن سیرین ذا ا 

أيوبٌ بالحديث يقول: حدَدّني الصدوق“. 

وروی احمد بن على - هو القاضي أبو بكر - حدثنا"“ أحمد 
الموصلي» ثنا حماد بن زيد» عن ابن عون قال : كان يوب أعلمَنا 
بالحدیث“ . 

وروی آبو بكر آيضاً قال : ثنا بو السائب» ثنا حفص بن غياث 


قال : سمعتٌُ هشام ابن عروة يقول : ما قدِم علينا من العراق أفضل من 


)١(‏ «ت): «المنيبين). 

(۲) زيادة من «(ت) . 

(۳) رواه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۷/ »)۲٤۷ - ۲٤۲١‏ ويعقوب بن سفيان 
في «المعرفة والتاريخ» (۲/ »)٠١١‏ وعبد الله بن الإمام أحمد في «العلل» 
»)٤٦١ /۲(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ .)١‏ ) 

)٤(‏ «ت): ابسر». 

)0( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ €). 

0( في الأصل و«اب»: «بن» بدل «حدثنا)» والمثبت من «(ت». 


(۷( وروأه مسلم في «التمييز» ( ص : c(۷‏ ومن طريقه : الخطيب في «الجامع 
لأخلاق الراوي» (۲/ »)٤۲‏ من طریق حماد بن زید» به. 
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أيوب الشختيانيٌ» ومن ذلك الرّواسي»؛ يعني : مسعَراً؛ لأ[ 
رأسّه کان کبیرا. 

وروی أیضا قال: ثنا داود بن رشید» ثنا معمر» ثنا عبد الله بن 
بشر قال: إن الرجل رما جلسَ إلى أیوب» فیکون لما يرى منة أشد 
انتفاعا [منه]" لو سمع من حديتا. 

وروی الجوهری من ا ثنا حماد بن زید قال : 
قال أيوبٌُ السختيان : ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه 
تواضعا لله ن( . 

قلتثٌ: وحسيّك بمالك [بن أنس]“ كي وناهيك بما قال 
في مدحه» وهو قوله: ما حدتكم - أو ما أحدكم - عن أحدٍ إلا 


. زيادة من «(ت»‎ )١( 

(۲) رواه ابن عبد البر في «التمهيد» /١(‏ ۹ من طريق القاضي أبي بكر أحمد بن 
علي بن سعيد المروزي . 

(۳( زيادة من (ت» . 

)٤(‏ ورواه من طريق داود بن رشيد: أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ ۷) وجاء عنده: 

ا یھ ااا ج لر کے ج 

)٥(‏ رواه ابن بي شيبة في «المصنف» .)۳١۹۸5(‏ والبيهقي في «المدخل إلى السنن» 
(ص: »)۳۲٤‏ من طریق عفان» به. 

0( سقط من (ت» . 


{o۲ 


ٍ ٍ ك 
وأيوبٰ أفضل منه“. 


وكذلك ما قال عبد الله بن الرّبير الحميدي: لقى ابن عيينةَ ستة 


وثمانينٌ من التابعين» وكان يقول: ما لقبت فيهم مثل آيوب" . 


وقال ابن أبي حاتم : سمعت آبي يقول: هو آحبٌ ٳليّ في کل 


الد وه ت ل ال عن قله وهر أك هن الان 
التيمىّ» ولا يبلغ التيمي منزلة أيوبَ. 


وقال محكّد بن سعل فیه: [کان] [ثبتا فى]“ الحديث»› 


خا كثير العلم› عذلا E‏ 


(۱) 


(۲) 


انظر: «التعديل والتجريح» للباجي »)۸١ /١(‏ و«التمهيد» لابن عبد البر 
(۱/⁄ ). 

ذكره الحميدي في «(مسنده» (۲/ »)٥٠۲‏ ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(T/۳)‏ 

انظر : «الجرح والتعديل» لابن اف حاتم (۲/ 00(. 

۴ الأصل : (شامي»» والتصويب من «ت» و«ب»» و«الطبقات». 

انظر : «الطبقات الکبری» لابن سعد (۷/ .)۲٤١‏ 

# مصادر الترجمة : 

«الطبقات الكبرى» لابن سعد (۷/ ١٤۲)»ء‏ «التاريخ الكبير» للبخاري 
»)٤٠۹ /١(‏ «المعرفة والتاريخ» ليعقوب سفيان (۲/ »)٠١‏ «الجرح 
والتعديل» لابن بي حاتم (۲/ »)٠١‏ «حلية الأولياء» لأبي نعيم /Y)‏ ۳(« 
«التعديل والتجريح» للباجي (۱/ ١۳۸)ء‏ «التمهید» لابن عبد البر (۱/ ۳۳۹)ء 
«صنفة الصفوة» لابن الجوزي (۳/ ١۲۹)ء‏ «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي = 


to 


وأما المَعتَمرٌ: فهو ابنْ سليمان بن طرْخان البصري» أبو محكد 
المشهور بالتيميٌ؛ قيل : کان نازلا فيهم» وهو مول مره 

سمع أباه» وعبيد الله بن عمرء وخالدا الحذاء وكهمساًء وغي 
وأاحد. 

روی عنه: علي بن المَدِيني› وأحمد بن حنبل» ومحكّد بن أبي 
بکر» ومحكد بن الفضل . 

قال محکد بن سعد : کان ثقة» ولد سنةً ست ومئة» ومات سنة 
سبع وثمانين بالبصرة. 

TT‏ ما معتمرٌ عندنا بدون آبه. 

وقال أبو حاتم : ثقة صدوق. 

وعن [أبي]" سعيد بن يونس" قال : مات معتمرٌ یوم قل ران 
الطليقي بالبصرة» وكان الناس يقولون: مات الوم أعبدٌ الناس» وقَتِل 
أشطر الناس . 


= (⁄ ١١٠)ء‏ «تهذيب الكمال» للمزي (۳/ .)٤٥۷١‏ «سير أعلام النبلاء» للذهبي 
»)٠١ /0(‏ «تهذیب التهذیب» لابن حجر (۱/ .)۳٤۸‏ 
(1) في الأصل : «قال: قال محمد بن سعيد»ء والتصويب من «(ت». 
OEY (۲)‏ 
(۳) في «تهذیب الکمال» (۲۸/ .)۲٠١‏ و« سير آعلام النیلاء» (۸/ :)٤۷۸‏ سعید بن 
عالق 


)٤(‏ «ت): «زان». 


o٤ 


2 4 
«(الصحيحين»» وباقى الستة' . 
وأمًا الترْمزِیٌ فقد تقدَم. 


% % * 


# الوجه الثاني : 

ذكر المُعسَمِرَ وبقية الإسناد للتعريف بمَخرج هذه الرواية. 

وقولة: وقد احتف في رفعه» إشارة إلى ما يلل به مَنْ يعَلل 
AR GT‏ 


% F* #* 


٭ الوجه الثالث : فى تصحيحه : 
قد ذكرنا تصحيح الثَرْمذِيّ له» وهو اعتمادٌ على عدالة الراوي» 
وقبول زيادة العدل فما يرویه› وحاصل تعليل من عله يرجع إلى 


)١(‏ « مصادر الترجمة: 
«الطبقات الکبری» لابن سعد (۷/ ۲۹۰)ء «التاريخ الکبير» للبخاري (۸/ »)٤٩‏ 
«الجرح والتعديل» ا أبي حاتم (۸/ )٤٠۲‏ «الثقات» لابن حبان 
.)٥١١ /۷(‏ «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۲/ »)٤٠۸‏ «تهذيب الكمال) 
للمزي (۲۸/ ١٠٠)ء‏ «سير أعلام النبلاء؛ (۸/ ۷۷٤)ء‏ «تذكرة الحفاظ» كلاهما 
للذهبي (۱/ »))٦‏ «تهذیب التهذیب» لابن حجر .)۲٠٤ /۱١(‏ 


£oo0 


الاختلاف في رفعه ووقفه. 
والذي تلخص لنا: آنه مُختلف فى رفعه عن أيوبت» وعن 


ر 


و 
ET‏ م ة 4 : ۰ e‏ 
المعتمر"› وعن َة بن خالد» عن محمد وروأه مرفوعا عن ره 
۶ و 
۰ ا (Of, mi”‏ 


(۱) اما الاختلاف عن أيوب: فرواه أبو عبيد في «الطهور» )۲١ ٤(‏ من طريق إسماعيل 
ابن إبراهيم» عن آيوب»› عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» به» وفي الحديث : 
ولم يرفعه أيوب . قال أبو عبيد: والثابت عندنا أنه مرفوع» ولكن أيوب ريما 

(۲) والاختلاف على المعتمر: أنه تقدم رواية سوار عنه. 
ورواه الحافظ الفقيه أبو بكر الإسماعيلي في «مجموع حديث أيوب السختياني» 
من طريق أبي بكر البوراني وابن ياسين» عن أحمد بن المقدام» عن المعتمرء 
عن أيوب» به. قال ابن ياسين: عن أبي هريرة مثله موقوف» لم يرفعه إلى 
النبي کيا وخالف سوار عن معتمر وقال: ثنا أبو الأشعث» ثنا يزيد بن زريع› 
ثنا أيوب» عن محمد» عن آبي هريرة» قال: طهور. . .» فذكره من قول أبي 
هريرة ط4 . 
وكان الإسماعيلي قد أخرجه من جهة البغوي وغيره» عن سوار» عن معتمر 
مرفوعاً ثم قال: قال المنيعي : حدثناه يعقوب بن إبراهيم موقوفاًء ثنا المعتمرء 
عن آيوب» فذكره» وذكر الهر . 
كذا ذكره المؤلف رحمه الله في «الإمام؛ (۱/ .)۲٤١‏ ثم قال (۱/ :)۲٤۳‏ 
والترمذي اعتمد في التصحيح على عدالة الرجال عندهء ولعله لم يلتفت لوقف 
و و 

(۲) انظر: «الإمام» للمؤلف (۱/ .)۴٤۳‏ 

= من طريق أبي عاصم» عن قرة بن خالد»‎ )٦٤ /١( رواه الدارقطني في «سننه»‎ )٤( 


4٥ 


وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البرً: وهذا الحديث لم يرفعْةٌ إلا 
ف ب الد وة فت إلا ا عالق غ 
وقال البَيهق : : وأبو عاصم الضحاك  EE REE‏ 


في إدراج قول آبي ھت [في الهرة]“" في الحديث المرفوع في 
الكلب» وقد رواه على بن ا الجَهْضمِيء عن فرة» فکنه بياناً 
شافياً. 

ثم أخرجه الي بلفظ : «طَهّورٌ إتاء أَحَدِكم إذا وَل فيه الكَلبُ 


أن يسل سبع a‏ مَراټِ » ا بالتراب»» تہ ذکر ابو هة الهرّةء 


لا آدري قال(“ : م اوقرن: 


= به بلفظ : «والهرة مرة أو مرتين» قرة يشك . قال الدارقطني : هذا صحيح . 

ثم رواه الدارقطني في «سننه» )٦۷ /١(‏ من طريق آبي عاصم مرة أخرى وقال: 
قال بو بکر - يعني شیخه -: کذا رواه أبو عاصم - بالشك - مرفوعاًء» ورواه غیره 
عن فرة 4 الكلب مرفوعاًء وولوغ الهر موقوفاً. 
وسيأتي تخريجه عند البيهقي من طريق الدارقطني› ر 

)١(‏ «ت»: «خغالف». 

(۲) انظر : «التمهید» (۱/ ١۳۲)ء‏ و«الاستذكار» كلاهما لابن عبد البر .)١١١/⁄١(‏ 

(۳) زيادة من «السنن الكبرى». 

. («(ت»: انصر بن علي‎ )٤( 

. في «السنن الكبر ی»: «قاله»‎ )٥( 


{o۷ 


قال نصرٌ بن علي : وجدتۀ في کتاب آپي في موضع آخر [عن 
ًة عن ابن سيرينَ» عن ابي هُريرةء في الکلب مسنداًه وفي 
الهرّة موقوفا . 

تبن بما ذكرناه أل من صكحة اعتمد على عدالة الرواة 
الرافعين» ومن علله علَلهُ بالوقف. 

وأمّا ما اعترض به أبو الفرج بن الجوزي على هذا الحديث» وقد 
رواه من جهة الترمذئ عن سوار بن عبد الله العنبري عن 
فأجاب بأل سوارا قال سفيان الثوري؛ , ھی اا ی 

[فهذا الَذِي اعتَرَض به أبو الفرج لی بشيء]٩؛‏ لان سواراً 
الذي قال فيه سفيان هذا غير سوار الَذِي رَوّى عن" التّرمذئء ذاك 


سوارٌ بن عبد الله بن قدامة متقدّمٌ في الطبقة“» وشيخ التَرْمذِيّ مات 


(۱) «ت» : «مواضع آخر». 

(۲) زيادة من «السنن الكبرى». 

() انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (۱/ .)۲٤۷‏ 

() انظر: «الإمام» للمؤلف .)۲٤١/⁄/١(‏ 

.)۸١ /١( انظر: «التحقيق في أحاديث الخلاف» لابن الجوزي‎ )٥( 
. سقط من «(ت»‎ )٦( 

(۷) «ت»): «قال فيه» . 


)٨(‏ وهو جد سوار بن عبد الله شيخ الترمذي . انظر: «الكامل في الضعفاء» 
.(toY /۳)‏ 
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سا خم ارين اومن ] اقل : 

وقد قال الصَّحاویٌ بعدما ذكر حديثٌ قرة بن خالد» ثنا محكد بن 
رتو ن ای کا خن ودر اھ لله ية قال : «طَهُور الإناءِ إذا ولغ 
فيه الهو أن يُسّل مرّة أو مَرّتين»» قرة شك" . 


عن ابي بكرة» عن ابي عاصمء عن قرة» وقال: هذا 
ف صل الإإسناد» فيه خلاف ما في الاثار لرل عن : الاثار 
الي 4 الوضوء من سؤر الهرّة» قال : وقد فصا هذا a‏ 
بصحة إسنادهء فان کان هذا الم بوذ من جهة الإإسنادء فان القول 
بهذا أولّى من القول بما خالفهء قال : فإِنْ قال قائل : فان هشام بن 
حسان قد رَوّى هذا الحديث عن محمد بن سيرين» فلم يرفعه - ثم 
آل الحاو الخ فر هة الخال أبي نة قال : سور الهرَة 
بهُراق» ويعْسَلٌ الإناءً منه مرَة أو مرّتين . رواه من حديث [أبي هريرة› 
عن]“ وهب بن جرير» عن هشام قال: [قیل له]: ليس في هذا 


رواه 


. سقط من (ت»‎ )١( 

(۲) انظر: «الثقات» لابن حبان (۸/ .)۴٠١۲‏ و«الكاشف» للذهبي .)٤۷١١ /١(‏ 
(۳) «ت»: «شك قرة». 

)٤(‏ «ت): «فرواه).. 

)٥(‏ زيادة من «(ت». 

(0) سقط من «(ت» . 


۹ 


a 
حدیث ات هريرة بقفها“ عليه» فإذا“ سل عنهاء هل [هي)]“ عن‎ 
الي بل؟ رفَعَها.‎ 

والدليل على ذلك ما حدثنا إبراهيمٌ بن أبي داود» ثنا إبراهيم بن 
عبد الله الهرّوي» ثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن يحيى بن عتيق› 
عن محكّد بن سیرین: أنه كان إذا حدث عن أبي هُريرة فقيل له: عن 
لنب يا؟ فقال : كل حديثِ أبي هريرة عن الت بلا . 

وإتّما كان يفعلٌ ذلك؛ لأ أبا هُريرة لم يكن يحدتهم إلا عن 
النبيّ بء فأغناه ما أعلمهم من ذلك في حديث إبراهيم بن أي داود 
أن یرفع کل حدیث يرویه لهم محكدٌ عنه. 

قال : فثبت بذلك اتصال حديث ابي هرير [هذا]“ مع َب قو 
وضبطه وإتقانو . 


م 
0 


(1) «ت»): «يوقفها»» وكذاؤ في المطبوع من «شرح معاني الاثار» . 
(۲) «ت»: «فإن». 

(۳) سقط من (ت» . 

. سقط من «(ت»‎ )٤( 

() انظر: «شرح معاني الاثار» للطحاوي (۱/ ۲۰-۱۹). 


EE 


# الوجه الرابع': 
فيه استعمال لفظ (الوّلوغ) في شرب الهرًة. 


# F* * 


# الوجه الخامس”: فى حكمهء وفيه مسائل : 

الأولًى : اختلف[-ت]" الروايةٌ فى المرة الى يكون فيها الترابٌء 
فالَذِي في «الصحيح» لمسلم : «أولاهىً» وروي «أخراهىً»“ أو 
[ما]" فی معناه» وروي بالشك فی «أولاهن» و«آخراهن»"» وروی 
ن (۸) غير مسلم «اإحداه؟ )0 

وهذه الروايةٌ قد حصل فيها لفظة (أو)» وهى إِمًا للشك من“ 


(۱) في الأصل و«اب» : «الوجه الثالث» وهو خطاًء والمثبت من (ت». 
(۲) في الأصل و«ب»: «الوجه الرابع» وهو خطأً» والمثبت من «(ت». 
(۳) زيادة من «(ت) . 

.)٩۱ /۲۷۹( تقدم تخریجه عند مسلم برقم‎ )٤( 

)٥(‏ تقدم تخريجه من رواية خلاس» عن أبي هريرة» به. 

(7) زيادة من «(ت) . 

(۷) وهي رواية الترمذي المتقدم تخريجها. 

(۸) «ت): «عندا. . 

(۹) تقدم تخريجه عند إسحاق بن راهويه والنسائي . 

)٠١(‏ في الأصل: «في»» والتصويب من «ت). 


٤٦١ 


الراوي» أو للإباحة من الشارعء TT‏ نه من لفظ الشارع . 
والأقربٌ من جهة الدليل : أن يکن شكاً من الراوي» اما اول 
e‏ يقول بتعيين الأولى أو الأخيرة“ فقطء > بل إِمًا بتعيين 
الأولى» أو التخيير بين الجميع› واا ابا افلاه لا طهر مع معقول 
لتخصيص التخبير بين الأولّى والأخيرة فتأمله“. 
الثانية : الخبرُ يرد بمعتى الأمر» والأمرٌ يرد بمعتى الخبر؛ 
KA‏ 
ورود الخبر بمعتى الأمر قولهُ تعالی : * وألولدت برضن أدهي حولي 


)١(‏ «(ت»): «الأخرة». 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» /١(‏ ۵/): طریق الجمع بين هذه الروايات ن 
يقال : «إحداهن» مبهمة و«أولاهن» و«السابعة» معينة» و«أو» إن كانت فى نفس 
الخبر فهي للتخيير» فمقتضى حمل المطلق على المقيد: أن يحمل على 
أحدهما؛ لأن فيه زيادة على الرواية المعينةء وهو الذي نص عليه الشافعى فى 
«الأم» والبويطي» وصرح به المرعشي وغيره من الأصحاب» وذكره ابن دقيق 
العید والسبکی بحثاً» وهو منصوص کما ذکرنا. وإن کانت «أو) شکاً من 
الراوي؛ فرواية من عيّن ولم يشك أولى من رواية من بهم أو شك» فيبقى النظر 
في الترجيح بين رواية «آولاهن» ورواية «السابعة» . ورواية «أولاهن» أرجح من 
حيث الأكثرية والأحفظية ومن حيث العدد أيضا؛ لأن تتريب الأخيرة يقتضى 
الاحتياج إلى غسله أخرى لتنظيفه» وقد نص الشافعي على أن الأولى أولى» 
انتھی . 

(۳) «ت»: «التحقيق» 


4۲ 


کاملین [البقر: : »]٣۳‏ وهذا الحديث منة؛ أعني : قول ل4 : يسل 
الإناء من ولوغ الكل , 

ولَمّا كان إطلاق الخبر على الأمر استعمالاً للفظ في غير موضعه 
کا مارا ر23 في الل عل ين دللا عه وا 
استحالة حملِه على الحقيقة لوجوب صدق الرسول ب في إخباره عن 
Th CC a‏ 

الثالثة : يستدل به مَن يرى غسل الإناء من ولوغ الهرًة”» وعذر 
ا من مر رفع الحديث ووقفه» وقد ذكرنا ما قيل 
فیه» أو لعلَهُ يحمله على الندب» وهو خلاف الظاهر» يحتاج فيه إلى 
دلیل» فن جعل دلیلة الحديث لذي ا بعد ذلك» ¥ اه ی 
الترجيح بين السّندين» آو غيره . 

الرابعة : ظاهر الأمر بخسل الإناءِ من ولوغه تنجسه٠؛‏ بناءَ على 


(1) كذا في النسخ الثلاث» والحديث الذي بنيت عليه المسألة ليس بهذا اللفظ› وإنما 
لفظه : يسل الإناءُ إا ولع فيه الكلبٌ»» ولكن موضع الشاهد صحيح» والله أعلم . 
وانظر : «الإبهاج» للسبکي (۲/ ۲۲-۲۱). ) 

(۲) «ت»: «ودليل». 

(۳) وهم الحنفية» انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني »)٦١ /١(‏ و«عارضة الأحوذي» 
لابن العربي (1/ ۳۷١)ء‏ و«المجموع شرح المهذب» للنووي (۱/ .)١۳۳‏ 


(€) «ت): (تنجیسه») . 


4۳ 


ما تقدَمٌ في ولوغ الكلب» وهذا يقتضي منع استعماله في الأكل 
اشرت ولم يقل به الظَاِريٌء وال يكل و شرت أو تحمل › 
ثم يغسل الإناء بالماء" مرَة واحدة فقط 0 . 

الخامسة : إذا كان مقتضاء الَّجاسّة» فمقتضاه إراقةء والظاهرى 
خالفَ في ذلك» وقال بوج[ و]ب غسل الإناءء وأنَهُ لا يجب 
إهراق ما فیه؛ لأتَةُ ل ينجسل» ثم قال : ولا يجس إلا ما سكا الله 
ای وو ا ا 

قلت : هذا لا يَصحُ؛ أعني: هذا الحصر الذي ذكره» ولا يتوقفُ 
التنجيس [على] التسميةء وإنّما يتوقف على دليل شرعي يقتضيه» 
وقول لا : «تتَرَهُوا مِنَ البؤْلٍ» فإ عَاَةَ عَذاب القبْرٍ من دلي على 


)١(‏ «ت»: «أو». 

(۲) في الأصل: «لما»» والمثبت من ات». 

(۴) انظر: «المحلى» لابن حزم .)١۱١١ /١(‏ 

. زيادة من (ت)‎ ) ٠ 

.)١۱۸-١١۷ /۱( انظر: «المحلی» لابن حزم‎ )٥( 

() سقط من («(ت) . 

(۷) رواه الدارقطني في «سننه» (۱/ ۱۲۷). بهذا اللفظ من حديث آنس وه وقال : 
المحفوظ مرسل . وكذا قال أبو حاتم كما في «العلل؟ لابنه (۱/ .)۲١‏ 
وروی عك بن حمید في ملد ه) ( €۲(« والطبراني في «المعجم الكبير» 
.)١٠٠١(‏ والدارقطني في «السنن» (۱/ ۱۲۸)» وقال: لا بس بهء والحاكم = 


4 


وجوب التنرّهِ عنه» ووجوبُ التنزه عنه دلي على نجاسته؛ لاله معتى 
اللجاسة فهدذادلل شرع على الجا وان ل ا جا 

السادسة: من المعلوم قطعا أت لا أثرَ للأكورة والأنوثة في معتى 
التطهير والتنجيس» فإذا الحكم ا بالاخر فلا 
ويلزمُ الظاهري أن يَحصّه بما در فيه من تذكیر أو تأنيث”) إلا أنه 
في هذا الجنس يدعي أن اللَفظًّ للجنس يعم الذكورَ والإناث» وهو 
يحتاجٌ فيما يدعيه من ذلك إلى نقل خاصٍ» ولس إذا فعَلتِ العربُ 
هذا في البعير والشاة وغيره يلزم تعميمة» والله أعلم . 


II1 


= فى «المستدرك) »)٠٥٤(‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعاً: «إن عامة 
عذاب القبر في البول» فتنزهوا من البول. ٠٠‏ 
قال الحافظ ابن حجر فى «التلخيص الحبير» :)٠٠١١ /١(‏ إسناده حسن» ليس فيه 
غير أبي يحيى القتات وفيه لين . وانظر : «ميزان الاعتدال» للذهبي (۷/ .)٤٤١‏ 
(1) «ت): «آنه». 


(۲) «ت»: «تأنيث أو تذكير». 


4٥ 


ر 


e‏ مالك من َي کبشة نټ كفي بن ماي ۽ وکاتت تخت 
ابن أبي قَتادة : أن آبا قتادة دَحَل عَليْهاء فَسَكَبَث له وَضوءاء فَجَاءَتٌ 
هرًة لتشرب من فَأصغى لها الإناءَ حَنَّى شرت . قَالَث كبشة : فرآني 
أن إلبهء فقا : أتَعْجَبِينَ يا اينه آخي؟ َالَّث: فلْتُ: نعم فقا : 
إل رَسول الله ية قال : «[إتها ليست بتجس]٠؛‏ إنَمَا هي مِنَ الطوافينَ 
عليْكم أو الطواَّاتِ». 

أخرجَةٌ الأربعة» وابنُ خزيمة وابنْ حبان في «صحيحيهما»» 
وصځحه الترمزِیٌ . 


(۱) ا 

(۲) *٭ تخريج الحديث : 
رواه الإمام مالك في «الموطأا» (۱/ ۲۲). ومن طريقه: أبو داود »)۷١(‏ كتاب: 
الطهارة» باب: سؤر الهرةء والنسائي (1۸)» كتاب: الطهارة» باب: سؤر 
الهرة» و(١٤۳)ء‏ كتاب: المياه» باب: سؤر الهرة» والترمذي (۹۲). كتاب: 
الطهارةء باب: ما جاء في سؤر الهرة» وقال: حسن صحيح» وهذا أحسن شيء 
روي في هذا الباب» وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي = 


1۷ 


وأمّا ابن مّنده فخالف”'. 
الكلام عليه من وجوه: 
# الأول : فى التعريف بمَنْ ذكر فيه : 
أا أو قاد 4# فهو الخارتث و ونع بكر الاد المهملة 
وسكون الباء الموّحدة» بعدها عينٌ مهملة EL‏ الخان ش 


ربعي ۰ lS‏ عمرو بن ربعي بن بُلدم1ة] - بضم الباء الموحدة 
والدال المُهملة أيضاًء وبينهما لام ساكنة - بن ختان - بضم الخاء 


= طلحة» ولم يأت به أحدّ أت من مالك وابن ماجه (۳۹۷)ء كتاب: الطهارة» 
باب: الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك» وابن خزيمة في «(صحيحه) 
»)۱۰٤(‏ وابن حبان في (صحیحه» (۱۲۹۹). 
وقد صحح هذا الحديث جمع من الأئمة والحفاظ منهم: البخاري كما نقله 
البيهقي في «السنن الكبرى» .)٠٤٠١ /١(‏ والترمذي وابن خزيمة وابن حبان كما 
ذكر عنهما آنفا» والعقيلي في «الضعفاء» (۲/ »)٠١١‏ والدارقطني كما نقل ابن 
عبد الهادي في «التنقيح» )٥۹ /١(‏ والحاكم في «المستدرك» .)٥٦۷(‏ والبيهقي 
في «السنن الكبرى» ۰)٤١ /١(‏ وغيرهم . وانظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر 
.)٤١ /1(‏ وسيأتي مزيد كلام عن الحديث في الوجه الثاني من هذا الحديث. 

)١(‏ في کتابه «الصحيح بالاتفاق والاختلاف» كما نقله عنه المؤلف في الوجه الثاني 
من هذا الحديث . 

(۲) وهذا هو الأصح في اسم أبي قتادة واسم أبيه. 

(۳) زيادة من «(ت») . 


)٤(‏ فى الأصل : «خناس)»» والتصويب من «(ت». 


4۸ 


المعجَمَة» وبعدها نون - بن ستان بن عبيد بن عدي بن غنم بن 
كعب بن [سَلمَة]"“ - بكسر اللام - الأنصاري اللمي» بفتح السين 
واللام معاً. 

اتفق الشيخان وبقية الجماعة على إخراج حدیثه» قال یحیی بن 
بكير : مات رحمه الله سنة أربع وخمسين»› رة 

وأما كبشة بنت كعب فسيأتي الكلام على أمرها. 

وأما مالك : فهو أبو عبد الله » مالك بن أنس [بن مالك] بن أبي 
عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان - بفتح الغين المُعجمة» وبعدها 
[ياء]““ آخرٌ الحروف - بن جثيل - بضم الجيم» وفتح الثاء المثلثةء 


وبعدها أخرٌ الحروف -بن عمرو بن الحارث - وهو ذو أصبح - بن حمير بن 


(۱) في الأصل : «(مسلمة)» والتصويب من «(ت») . 
(۲) « مصادر الترجمة: 
«الطہقات الكبرى» لابن سعد .)٠١ /٦(‏ «التاريخ الكبير» للبخاري (۲/ »)۲١۸‏ 

«تاريخ بغداد» للخطیب (۱/ .)٠٥۹‏ «الاستیعاب» لابن عبد البر »)۱۷۳١ /٤(‏ 
«تاريخ دمشق» لابن عساكر »)٠٤١١ /⁄/٦۷(‏ «صفة الصفوة» لابن الجوزي 
»)1٤۷ /١(‏ «أسد الغابة» لابن الأثير (0⁄/ ١٤٠٤۲)ء‏ «تهذيب الكمال» للمزي 
.)۹١ /(‏ «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۲/ ۹٤٤)ء‏ «الإصابة في تمييز 
الصحابة» (۷/ ۳۲۷). «تهذیب التهذیب» کلاهما لابن حجر (۱۲/ .)۲۲٤‏ 

(۳) سقط من (ت» . 

(6) زيادة من «(ت) . 


۹ 


ا ی ا ان ای ا ر اج 

ولد سنة ثلاثِ وتسعين من الهجرة - فيما قال يَحيى بن بكير -» 
ومات من غير خلافيٍ سنة تسع وسبعين ومئة . 

وقدره ا [كبير]"» والثناء عليه من الأئمة كثير ان 
وأعظمُه ما ذكرهُ مَصعَّبٌ بن عبد الله الزبيري قال: قال لنا سفيان بن 
عيينةً : رى هذا الحديث الذي بُروّى عن رسول الله کل أنه قال : 
ايضرب [الناس]“ أكباد الإبل في طلب العلم» فلا يَجدون عالماً 


أعلم مِنْ عالم المدينة» : أنه مالك بن نس“ 


)١(‏ في الأصل: «إسماعيل بن يونس»» والتصويب من «ت» واب». 

(۲) أي: ابن أخت الإمام مالك رحمه اللهء وأبوه هو عبد الله بن عبد الله بن أويس 
الأصبحي» كان زوج أخت مالك بن آنس وابن عمه. كما ذكر الخطيب في 
تاريخ بغداد» .)٦- ١ /٠١(‏ 
وانظر نسبه في «الطبقات الکبری» لابن سعد .)٦۳ /٥(‏ و«الإکمال» لابن ماکولا 
(۲/ 0). 

(۳) زيادة من (ت» . 

)٤(‏ زيادة من (ت». 

)٥(‏ الحديث رواه ابن عبد البر في «التمهيد» )۸٤ /١(‏ من طريق مصعب بن عبد الله 
الزبيري. 
وروى الحديث أيضا: الترمذي (۲۹۸۰)ء كتاب: العلم» باب: ما جاء في عالم 
المدينة» وقال : حسن› وقد روي عن ابن عيينة آنه قال في هذا: سئل من عالم = 


4۷٠۰ 


وقال الطَهُراني: قال عبد الرزاق : وفي قول رسول الله ية : 
«يُوشك أن يَضرب الناسٌ أكباد الإبل يطلبون العلمء فلا يَجدون عالماً 
أعلم من عالم المدينة»ء قال عبد الرزاق : وكنا نراه مالك بن انس . 

وقال علي بن المَدِيني: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: 
أخبرني وهیب”' بن خالد - وكان مِنْ أبصر الناس بالحديثِ - أنه قدم 
المدينةء قال: فلم ر أحداًء إلا تعرف وف إلا لکا وتچ ب 
سعيد الأنصاري» قال عبد الرحمن بن مهدي : لاقثم على مالك 


فى صحة الحديث أحداك. 


وقال علي بن المديني : ممعت پک بن سعد قول : ما في 
القوم أصح حديثاً من مالك - قال: يعني بالقوم: الثورىّ والاوزاعي 
وان قال وقالك اح إا م 


= المدينة؟ فقال: إنه مالك بن أنس» وقال إسحاق بن موسى: سمعت ابن عيينة 
يقول: هو العمري عبد العزيز بن عبد الله الزاهد. 

)۱( رواه ابن أبي حاتم في «مقدمة الجرح والتعديل» /١(‏ ۲). 

(۲) «(ت»: «(وهب). 

)۳( رواه ابن أبي حاتم في «مقدمة الجرح والتعديل» (۱/ .)٠١ ٠۳‏ وانظر: «سير 
أعلام النبلاء» للذهبي (۸/ .)۷٤‏ 

)٤(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ ۲۲)» وابن عبد البر في «التمهيد 

.) /۱( 

رواه ابن أبي حاتم في «مقدمة الجرح والتعديل» ٥ /١(‏ 


پر 


٥( 


4۷۱ 


وکان یحی بن سعید یقول: سفیان وشعبة لیس لما ثالث إلا 
ماللى0 . 

وقال عبد الرحمن بن مهدي : أئمة الناس في زمانهم ا 
سفيان الثوري بالكوفة» ومالك بالحجاز» والأوزاعن [بالشاه]» 
وحماد بن رید بالبصرة” . 

وقال یحی بن مَعین : کان مالك من حْجج الله تعالًى على خلقه. 

وقال أبو حاتم الرًّازيّ: الحجة على المُسلمين الَذِين ليس فيهم 
س ا الثورىٌء و ومالك بن آنس» وسفیان بن عيينةً 
وحماد بن زید“ . 

وقال الربيع : سمعت الشافعىً يقول: إذا جاءَكَ الحديث عن 
مالك فشا به يديك» وسمعت الشافعى يقول: إذا جاءك الخبرٌ فمالك 


النجم“ 


.)٦۳ /١( انظر : «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 

(۲) سقط من «(ت» . 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في «مقدمة الجرح والتعديل» /١(‏ ١۴)ء‏ وابن عساكر في 
تاریخ دمشق» .)۱۷٤ /۳٠١(‏ 

.)۷٤ ⁄/١( انظر : «التمهيد» لابن عبد البر‎ )٤6( 

)٥(‏ انظر: «مقدمة الجرح والتعديل» اباق حاتم (۱/ )۱١‏ وزاد فیهم : الأوزاعي. 


(0) رواه ابن عبد البر فى «التمهيد» )٠٤ /١(‏ وعنده: «الأثر» بدل «الخبر». 


4V1 


رال ال ر ت ااا خو ف الا 
يقول: أمناء الله ك على علم رسوله ية شعبة بن الحجُاج» ومالك 
ق انش و و مید الان قال : والثوریٌ إمام إلا آنا یروت 
عن الضعفاءء قال : وما أحدٌ عندي بعد التابعين أنبل من مالك بن 
أنس» ولا أحد آمن على الحديث منه» ثم يليه حه ف الات 
ٹہ یحی بن سعد القطان» [و] ليس أحدٌ بعد التابعين آمنَ على 
الحديث من هؤ لاء الثلاثة» ولا اقل رواية عن الضعفاء . 

وروی ابن داسَةَ عن آبي داود السجستاني قال : رحم الله مالکا 
کان إماماً» رحم الله الشافعىَ كان إماماًء رحم الله أبا حنيفةً كان إماماً. 


رواه آبو عمر 0 . 


(۱) في الأصل : «إليه»» والتصويب من «(ت» و«ب». 

(۲) سقط من «(ت») . 

(۳) رواه ابن عبد البر في «التمهيد» ٦۲ /۱١(‏ - ۳). 

.)١١۳ /۲( رواه آبو عمر ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله»‎ )٤( 
) : مصادر الترجمة‎ # 
القسم المتمم»» «التاريخ الكبير‎ _ ۳٤٠٤١ «الطبقات الكبرى» لابن سعد (ص:‎ 
›)١١ /١( «مقدمة الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ .)۳٠١ /۷( للبخاري‎ 
»)۳١١ ⁄/0 «حلية الأولياء» لأبي نعيم‎ »)٤٥۹١ /۷( «الثقات» لابن حبان‎ 
»)٦۹٦ /۲( «التعديل والتجريح» للباجي‎ »)٦١ /١( «التمهيد» لابن عبد البر‎ 
= «صفة الصفوة» لابن الجوزي‎ »)٠٠١١ /١( «ترتيب المدارك» للقاضي عياض‎ 


VY 


ا اد کو الجا لا دعا ا 
مشددة -: فهو أبو حاتم محكّد بن حبان بن أحمد بن حبان - كالأولِ - 
ER Os‏ 
سعید بن سهيد» وقیل : ابن معبد] بن هَلِيَة» وقيل : معبد بن سّهيد 
- بفتح السين» وكسر الهاء - بن هدية - بفتح الهاء» وكسر الدال 
المُهمَلة وتشديدِ الياءِ آخر الحروف» بعدها هاء - بن مرًة بن سعد“ 
ابن يزيد [بن مرّة]" بن زيد بن عبد الله بن دارم بن مالك بن حنظلة بن 
مالك بن زهير بن زيدِ مَناة بن تميم . 

كان أحد الحفاظ المشهورين» والفضلاءِ في هذه الصناعة“ 
المُبرّزين» سمع الخلق الكثير» ورحل الرحلة الواسعة» وزار الأقطار 
الشاسعة» وصتف التصانيف العديدة» وأظهر المعارف المُفيدة» قال في 


= (۲/ ۱۷۷). «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۲/ ۳۸۳). «تهذيب الكمال» 
للمزي (۲۷/ .)٩١‏ «سير أعلام النبلاء؛ (۸⁄/ ۸٤)ء‏ «تذكرة الحفاظ» كلاهما 
للذهبي »)۲٠۷ ⁄/١(‏ «تهذيب التهذيب» لابن حجر »)٠ /٠١(‏ «طبقات الحفاظ» 
ليوط (ص: .)٩٦‏ 

. زيادة من «ت» و«ب»» وقد آلحقت في الأصل إلا أنها مطموسة‎ )١( 

(۲) في النسخ الثلاث: «سعيد»» والتصويب من مصادر ترجمته. 

(۳) زيادة من «ت» و«ب»» وقد ألحقت في الأصل إلا أنها مطموسة . 

)٤(‏ «ت»: «الصنعة). 


() في هامش «ت» : «لعله: ودار) . 


V٤ 


مقدمة“ كتابه المسمّى ب «التقاسيم والآنواع» - وهو ِي عنیناه 
ب صحيحه» -: ولعلنا قد كتبنا عن أكثر من آلفي شيخ" من إسبيجابَ 
إلى الإسكندريةء ولم نرو في كتابنا هذا إلا عن مئة وخمسين شيخاًء 
أقلٌ أو أکثرء ولعلٌ مُعَوَلَ کتابنا هذا یکون على نحو من عشرين شيخاً 
ممن أدرنا السننَ عليهم» واقتنعنا بروايتهم عن رواية غيرهم على 
الشرائط ّي وصفتها". 

وذكر الحافظ أبو بكر الخطيب في كتاب «الجامع بين أخلاق 
الراوي وآداب السامع» قال : ومن الكتب ا تکثر منافعها - إن کانت 
E E ES‏ 
ابن حبان البْسْتٌ الي ذكرها لي مسعودٌ بن ناصر السَجُزيٌ» وأوقفني 
على تذكرة بأساميهاء ولم يُقَدَرْ [ليّ]“ الوصول إلى النظر فيها؛ 
لأتها غير موجودة بينناء ولا معروفة عندناء وأنا أذكرٌ منها [ما]° 


)١(‏ «ت»: «تقدمة)» وكتب في الهامش : «لعله: مقدمة). 

(۲) قال الذهبي في «السير» :)٩۹٤ /١١(‏ كذا فلتكن الهمم» هذا مع ما كان عليه من 
الفقه والعربية والفضائل الباهرة وكثرة التصانيف . 

(۳) انظر: «صحيح ابن حبان» .)٠١١ /١(‏ وعنده: «وصفناها» بدل «(وصفتها» . 

. زيادة من «(ت»» وألحقت في الأصل إلا أنها مطموسة‎ )٤( 

..)۳١۲ /۲( زيادة من «الجامع لأخلاق الراوي»‎ )٥( 

(0) سقط من (ت» . 


{Vo 


استحسنته“ سوی ما عَدَلْتٌ عنه اطرحته. 

قلت: وأنا أذكرٌ مما ذكر الخطيبُ ما استحسنتة: كتابُ «علل 
آوهام آصحاب التواريخ» غقرة أجزاء» كتاب «علل حديث الزهري» 
عشرون جزءاً كتاب «علل حديث مالك بن أنس» عشرة أجزاء» كتاب 
«علل ما أسند أبوحنيفة» عشرة أجزاءء كتابٌ «ما خالف الثورىٌ شعبة) 
عة اجا كات #ما بالف دة الثوریٌ» جزءان» کتاب 
«ما انفرد به أهل المدينة من السنن» عشرة أجزاء» كتاب «ما انفرد به 
آهل مكة من السنن» خمسة أجزاء» [كتاب «ما انفرد به هل خراسان 
من السنن»“ خمسة أجزاء]“» كتاب «ما انفرد به أهل العراق من 
السنن» OT‏ كتاب «ما عند شعبة عن قتادة ولیس عند سعيد 
عن قتادة» جزءان» كتاب «ما عند سعيد عن قتادة وليسَ عند شعبة 
عن قتادة» جزءان» كتاب «غرائب الأخبار» عشرون جزءاً كتاب 


«ما أرب الكوفيون على البصريين» عشرة أجزاء» كتاب «ما أغرب 


. «ت»): «استحسنه»‎ )١( 

(۲) «ت»): «مما استحسنه) . 

(۳) کذا في النسخ الثلاث› وفي المطبوع من «الجامع» : ثلاثة أجزاء. 
)٤(‏ في الأصل : «السنة»» والتصويب من «ت». 

. سقط من «(ب»‎ )٥( 
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لبصريون على الكوفين؛ ثمائة أجزاء» كتاب «الفصل والوصل» عشرة 
أجزاء» كتاب «التمييز بين حديث اللّضر الحداني والنضر الخزاز» 
جزءان» كتاب «[التمييز ]ا بين اشعكف بن عبد الملك وأشعث بن 
سوّار» جزءان» كتاب «الفصل بين حديث منصور بن المعتمر ومنصور 
بن زاذان» ثلاثة أجزاء كتاب «الفصل بين حديث مكحول الشامي 
ومكحول الأزدي» جزء» كتاب «آداب الرحالة» جزءان» كتاب 
«ما جعل عبد اله بن عمر عبيد الله بن عمر» [جزءان)"» كتاب 
«ما جعل شيبان سفيان أو سفيان شيبان» ثلاثة أجزاء» كتاب «مناقب 
مالك بن آنس» جزءان» کتاب (مناقف الشافعي» جزءان» [كتاب 
«المعجّم على المدن» عشرة أجزاء» كتاب «الجمع بين الأخبار 
المتضادة» جزءان]"» كتاب «وصف العدل والمُعدّل» جزءان» كتاب 
«آنواع العلوم وأوصافها» ثلاثون جزءاً. 


قال : ومن آخر ما صنف كتاب «الهداية إلى علم السنن)“» قصد 


(۱( سقط من ((تٿ) . 

(۲) زيادة من «(ت» . 

)۳( سقط من ((ت) . 

(6) في النسخ الثلاث: «الهداية على السنن»» والتصويب من «الجامع» ومصادر 
الترجمة. 


VV 


فيه [إظهار]“ الصناعتين اللتين هما صناعتا" الحديث والفقه» يذكة 


ھ ي 


حدیثاً ویترجم له» ثم يذكرٌ من مرد بذلك الحديث› ومن مَفاريدِ أي 
بلد» ویذک تاریخ کل اسم في إسناده من الصحابة إلى شیخه مما 
عرف نسبۀ" ومولده وموته وکنیته وقبیلته وفضله وتیقظه» ا 
في ذلك الحديثِ من الفقه والحكمة» وإِن عارضه خب آخرٌ ذكره» 
وجمَع بینهماء وان تضادً لفظة في خبر آخر تلصف للجمع بینهما» حى 
ل اف کل حر من اع ال اذيك ا وهذا من أنبل كتبه 
وأعرها. 

قال الخطيب : سألت مسعود بن ناصر فقلت له ٠‏ أك هذه الكتب 
موجودة عندکم» ومقدور علیها ببلادکم؟ 

فقال: لاء إِتّما يوج منها الشيءٌ اليسير» والنزرٌ الحقير» قال : 
وقد کان آبو حاتم بن حبان سَبًل“ كتبه» ووقفها“» وجمعها في دار 
رسمها“ بها» فكان السب في ذهابها - مع تطاول الزمان - ضعف أمر 


. زيادة م من «الجامع؟‎ )١( 

)۲( في الأصل و«ب»: «صناعة)» والمثبت من (ت) . 

(۳) «ت): «مما تعرف نسبته»» وفي المطبوع من «الجامع» : «بما يعرف من نسبته) . 
)٤(‏ آي: جعلها في سبيل الله . 

)٥(‏ في الأصل وات»: اووضعها»» والمثبت من «(ب». 

)٦(‏ «ت»: اوسماها»). 


۸ 


السلطان» واستيلاءٌ ذوي العبث والفساد على أهل تلك البلاد. 

[و] “قال : [و]مثْلٌ هذه الكتب الجليلة كان يجب أن يكر بها 
النسخ» ويتنافنَ أهل العلم» ويكتبوها" لأنفسهم» ويُخلدوها 
أحراڙهم› ولا أحسثُ المانع ن. دلك کان اا قله معرفة آهل 
تلك البلاد بمحلٌ العلم وفضله» وزهدهم فيد» ورغبتهم عنه» وعدم 
تبصرتهم به» والله أعلہ“ . 

قلت : ولم يذکر الخطيب فیمًَا ذکرهٌ كتاب «التقاسيم والأنواع) 
ِي اتصل وجودة إلى زمانناء وانتهّى أمرء إليناء وقد رأيت أيضا لأبي 
حاتم غير ما ذكره الخطيب عن مسعود. 

وقد ذكر أبا حاتم أبو سعد الإدريسي في «تاريخ سَمَرْقَندً فقال : 
وكان أبو حاتم على قضاء سمرقند مدة طويلة» وكان من فقهاء“ 
الدين» وحَمًَاظ الآثار» والمشهورين في الأمصار والأقطار» عالماً 
بالطب والنجوم وفنون العلم» أف «المُسند الصحيح»» و«التاريخ»› 


)١(‏ سقط من «(ت». 

(۲) زيادة من «(ت» . ) 

(۳) في النسخ الثلاث : «ويكتبونها» بالنون» والصواب حذفها. 

)٤(‏ «تٿت»و(ب»: «ويخلدونها» وهو خطأاً. 

.)٠٤ ۳۰۲ /۲( انظر: «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطیب‎ )٥( 
. «ت): «حفاظ»‎ )٦( 
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و«الضعفاء»» والكتب الكثيرة في کل فن› ا اناس“ بسمرقند» 
و اا او لاجد ین رن احا دان د اف 
العلم» خحصوصا لأهل الحديث» ثم تحوّل أبو حاتم من سمرقند إلى 
بست ومات بهاء رحمه الله تعالّی . 

رّوّى عن الحسن بن سفيان» وأبي خليفة» وهذه الطبقة من 
الخراسانيين» والعراقيين» والشاميين» والحجازيين . 

وذكره الحاكم آبو عبد الله في «تاريخ نيْسًابور» فقال: أبو حاتم 
البستيٌ القاضي» كان من أوعية اللغة والفقة والحديث والوعظ› ومن 
عقلاءِ الرجال» وکان [قد]“ قدم نيْسَابور فسمع" من عبد الله بن 
شيرويه» ثم إِتَه دحل العراق فأكثر عن أبي خليفة وأقرانه» وبالأهواز 
وبالموصل وبالجزيرة وبالشام وبمصر وبالحجاز» وکتب بهراة 
ومر وبُخاری؛ ورحل إلى عمر بن محكّد بن بجیر وأکثر عنه» ثم 
صف » فارج له من التصنيف في الحديثِ ما لم يُسبق إليه» وولى 
القضاء بسمرقند وغيرها من المدنِ بخراسان» بمرو ونيّسّابور سنة 
اربع وثلاثين وثلاث مئة» وخرج إلى القضاء إلى تسا وغيرهاء 


)۱( «ت»: «وقفه للناس» . 

(۲) زيادة من «(ت» . 

(۳) («(ت»: ((سمع» . 

(€( جاء فى هامش «ت»: «لعله: ومرو). 


۸° 


وانصرف إلينا سنة سبع وثلاثين› وأقام ا ٣‏ الخانقاه في 
باغ الراس المنسوب إليه» فبقي بتيْسًابور [إلى] " سنة أربعينء 
انضرف ال و ت زنع ال جلا اال ا 

وذكره الحافظ أبو بكر الخطيث فقال فيه : وكان قد سافر الكثرء 
وسمع وصتف كتباً واسعةء وحدّث عن أبي خليفة الفضل بن الخباب 
الجُمَحي› والحسن بن سفيان النسوي» وأبي يعلى المُوصلي» وأبي 
بكر بن خريمة» ومحكد بن إسحاق السرًاح النيْسابوري» وغيرهم من 
آهل خحرسان والعراق والشام ومصر› وکانٰ ثقة“ ئىتا› فاضلا 
فھہا0“. ) 

وکو الام از تفر فال ف حافظ جال ك التضان 0 

وذكر[ه] في موضع آخر فقال : وكان من الحفاظ الأثبات" . 


)١(‏ أصل الخانقاه بقعة يسكنها أهل الصلاح والصوفية» معربة» وخانقاه: بلدة. انظر: 
«تاج العروس» للزبيدي (مادة: خنق). 

(۲) بلدة بمرو على فرسخين من مرو› انظر : «معجم البلدان» لیاقوت (۱/ ۳۸۲). 

(۳) سقط من (ت) . 

. )۲٥۲ /٥۲( ورواه عن الخطيب : ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )٤( 

.)٤۳۲ /۱( انظر: «الإکمال» لابن ماکولا‎ )٥( 

(0) زيادة من (ت) . 

(۷) انظر: «اللإکمال» لابن ماکولا (۲/ .)۳۱١‏ 


۸۱ 


4 


وذكره الحافظ أبو القاسم ابن عساكر فقال بعد ذكر نسبه: أحد 


الأئمة الرَّخالين المُصنفين المحسنيء 

قلْتٌ: وكان أبو حاتم من المنرّهة المُؤولةء مُتحفظاً في 
الكلام على الأحاديث المُشكلةء نافيا عن أهل الحديث عق التشبيه 
ناطقاً في هذا الفن بملءِ فيه» فربّما تسبّتَ ب بذلك - أو بعضه - إلى 
الشناءة““ والشناعة من مخالفيه» واختلاف [الناس]“ في العقائد 
والمذاهب جزيلاً طويلاًء وأرتع بعضهُم في آعراضٍ بعض مرتعاً 
ربیل E E‏ الملام» 


ر 


وبتّ في الأرذ ض داهية بحر أن يقال [لها)": صمي صما و ج 


کو ےھ ص 


هو قصل بهم وم ا وتا ڪا أ فيه حتفو € [السجدة: ]۲١‏ . 


ر ر ت سے 


)١(‏ «ب»: «الراحلين». 

(۲) انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر .)۲٤۹ /٥۲(‏ 

(۳) «ت»: «فربما نسب في ذلك». 

)٤(‏ «ت»: «السفاهة». 

. زيادة من «(ت»‎ )٥( 

)7( فى الأصل واب»: «(يرده روع؟» والمثبت من «(ت» . 

)۷( زيادة من «(ت» . 

(۸) قولهم: صمي صمَام: يضرب للرجل يأتي الداهية؛ أي: اخرسي يا صمام. 
انظر : «لسان العرب» لابن منظور ٥ /١۲(‏ ) (مادة: صمم). ) 


AY 


قال الحاكم بعد كلام ذكره أبو حاتم : کثیر العلم» وکان پُحسد 
لفضله وتقدمه. 

قَلْتٌُ: وقد اخترنا في غير هذا الكتاب ترك اعتبار المذاهب 
بالنسبة إلى قبول الرواية» وهو المنقول عن الشافعيّ - ظ4 - في أهل 
لأهواء» واستشنى الخطايية لذن يرون شهادة الزور على وفق 
۲ (۲( 


مذهبهم 
وذكر أبو بكر بن نقَطَةَ أبا حاتم في كتابه فقال: وكان إماماً 
وثلاث مئة . ) 


وكذا ذكره الأميرٌ قبله“ . 


(۱) نقله ابن حجر في «لسان المیزان» .)١١١ /٥(‏ 

(۲) انظر: «الاقتراح» للمؤلف (ص: ۲۹۲). وانظر : «الكفاية» للخطيب (ص: ١١٠)ء‏ 
ولاشرح مسلم» للنووي .)٩ /١(‏ وغیرهما. 

(۳) انظر: «التقييد» لابن نقطة (ص: .)٠١‏ 

.)۳۱۷ /۲( انظر : «الإکمال» لابن ماکولا‎ )٤( 
) : مصادر الترجمة‎ #* 
ء)۳۱۲١‎ /۲( «اللإکمال» لابن ماکولا‎ »)۲٤۹ /٥۲( «تاريخ دمشق» لابن عساکر‎ 
۹۲)ء «تذكرة‎ /١١( «سير أعلام النبلاء»‎ »)٠٤ «التقييد» لابن نقطة (ص:‎ 
›)١١١ /۳( «طبقات الشافعية» للسبكي‎ .)4١ /۳( الحفاظ» كلاهما للذهبي‎ 
«طبققات الحفاظ» للسيوطي‎ »)١١١ /٠١( «لسان الميزان» لابن حجر‎ 
. )۳۷١ (ص:‎ 


AT 


# الو جه الثانى : فى تصحيحه : 

رواه مالك في «المُوطأ» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» 
عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة» عن كبشة» وقد ذکرنا من صځحه . 

وقوله: وأمًا ابن منده فخالف؛ أي: في التصحيح»› فإِنَّةُ لا 
أخرح الحديث في «صحيحه بالاتفاق والاختلاف» قال: وام يحيى 
اسمها E‏ وخالتها كبشة» ولا برف لھما 5 إلا في هذا 
الحديث› ومحلها محل الجهالةء ولا يشت هذا الخبرٌ من وجه من 

و و و 

الوجوه» وسبیله [سبیل]' المعلول. 

فجری ابن منده على ما اشتهر عن أهل الحديث 1أئَه]" من 
لا يروي عنه إلا راو واحد فهو مجهول»› ولع من صححه اعتمد على 


)١(‏ فائدة: اختلف في حميدةء هل هي بضم الحاء أو فتحها؟ 
قال المؤلف رحمه الله في «الإمام» (۱/ ۲۴۳): اختلف في رفع الحاء ونصبهاء 
فبعضهم يقول : حميدة» وبعضهم يقول: حميدة» وهو الأكثر» انتهى . 
وهي : حميدة بنت عبيد بن رفاعة» كذا قال سائر الرواة في اسمها» وهو 
الصواب» وقال يحى بن يحيى في نسبها: حميدة بنت أبي عبيدة بن فورة» قاله 
القاضي عياض في «مشارق الأآنوار» (۲/ .)١١۹١‏ 
)۲( زيادة من «البدر المنیر» لابن الملقن (۲/ .)۳٤۲‏ حيث نقل كلام ابن منده هذا. 
(۳) سقط من («(ت» . 


)٤(‏ «ت»: «لم يرو). 


A٤ 


كون مالك رواه وأخرجه» مع ما علم من تشدده وتحرّزه في الرجال. 

قرأت بخط الحافظ ا الفضل محمد بن طاهر وروايته في 
«سؤالات أبي زرعة» قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: مالك إذا 
روّی عن رجل لم يعرف ف حجة . 

وروی طاهر بن خالد بن نزار» عن أبيه» عن سفيان بن عيينةً: 
أله ذكر مالك بن أنس فقال: كان لا يبلغ من الحديثِ إلا صحيحاى 
ولا بُحدّثٌ إلا عن ثقات الناس» وما أرّى المدينةً إلا ستَخْربٌ بعد 
وت فال و ا 

وهذا اللَفظ الَذِي لسفيان أعكُ من كلام أحمد الَذِي قبله مع 
احتمال كلام أحمد لموافقته . 

وذكر بشر بن عمر الرّهراني قال : سألت مالك بن نس عن رجل 
فقال : هل ريه في کتبي؟ قَلْتٌ: لاء قال : لو کان ثقة لرأيته في كتبي . 

وهذا يفم منة أن كل من في تبه ثِقَةٌ» وإ كان قد شعْب في 


هذا بعضٌ المَُأخّرين ؛ لأنَة لا يلزم من كون كل ثقة في كتابه أن يكون 


(1) نقله عن أبي زرعة : ابن رجب في «شرح علل الترمذي» /١(‏ ۳۷۷). 

(۲) انظر : «التمهيد» لابن عبد البر .)۷٤ /١(‏ 

(۳) روا الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص: ١٠٤)ء‏ والعقيلي في «الضعفاء» 
»)۱٤ /1(‏ وابن اف حاتم في «الجرح والتعدیل» (۲/ ۲۲). وابن عبد البر في 
«التمهيد» )٦۸ /١(‏ . ۰ 


Ao 


کل من في کتابه ثقة» إلا أن هذا يطل فائدة هذا الكلام بالنسبة إلى 
د لأهٌ لو كان في كتابه غير ثقة ثقةٍ لم يدل وجودةٌ في كتابهِ على أيه 
فة“ وكلامٌ مالك يدل على أنه أحاله في الثقة على وجوده في كتاب. 

وبالجملة فإن سلكت هذا“ الطريق في تصحيح هذا الحديث؛ 
أعني : الاعتماد على تخريج مالك له» وإلا فالقول ما قال ابر منده"» 
وقد ترك الشيخان إخراجه في «صحيحيهما)» وأخرجه أبو داود 
والنسًاءُ تيء والترمِذِيّ» ونسبَ في الأصل إلى التَرْمِذِيّ لحكمه 

ومُرادنا بما نقوله في هذا الكتاب أن ابن خزيمة آخرجه في 
«(صحيحه» الكتاب المسمَّى ب «مختصر المختصر من الصحيح»› 
ومرادنا ب (صحيح ابن حبان» : «التقاسيم والأنواع». ۰ 

%# %# % 

# الوجه الثالث : في شيء من مفرداتهء وفيه مسائل : 

الأولى : قولةً: «كانت تحت ابن أبي قتادة» كنايةٌ عن كونها 


زوجته» والأشبة أن کو ا وار المعنوي 
على الفراة با فوقية الحسبةء وضدّةٌ في حق المرأة بالتحتبة الحسية . 


)١(‏ «(ت): «(هذه). 


(۲) نقله عنه الحافظ ابن حجر فى «التلخيص الحبير» .)٤١ /١(‏ 


4۸٦ 


الثانية : فسكبت له وضوءا؛ أي : صسنهُ قال الله ا وما 
سكوب €[الواقعة : ۱[ ا مصبوب»› ومن مجاز هذه اللفظة فش 
سکب كأ شدة جَريه كَسَکب الماء» فهو سكب [و]" كذلك 
ثوب سكب يُسكَه بالمُْصَّبٌ لدِقيهِ ورقته» كأنَةُ ماءٌ مَسكوب» ودمع 
ساكتٌ؛ إِمًا بمعتّى مَسْكوب» وإمًا تصويرا" له بصورة الفاعل“ . 

الثالغة : المشهور أن الوضوءَ - بالفتح - هو الماءء وبالضمً: 
المصدر الَذِي هو الفعا» قال سیبويه الله اا - في باب 
ا بجا من الضانر غل ف20 وذلك الك ترات ووا 
E ARS‏ 

وذكر بعض المُتكلمين عليه : أله شد في هذا الباب خمسة مصادر 
فجاءت على هيئة الاس وكان الوجة فيها أن تكون مضمومة الأولء 


)١(‏ «ت): «يسكب». 

(۲) سقط من (ت» . 

(۳) «ت»: «أو تصوير» بدل «وإما تصويرا). 

() «ت» زيادة: «باعتبار دفع بعض أجزائه لما بين يديها» . وانظر : «مفردات القرآن» 
للراغب (ص: »)٤١١‏ وعنه نقل المؤلف رحمه الله . 

. «(ٿت»): «الفاعل»‎ )٥( 

(1) انظر : «الكتاب» لسيبويه .)٤١ /٤(‏ 

(۷) سقط من (ت» . 

(۸) قال الزبيدي: والقعولٌ في المصادر - بالفتح - قليلٌ جدًا غير خممَة ألفاظ فيما = 


AY 


إلا نهم استعملوا ض ضم الأول فىها اشا فعکس القياس ي ذلك› 
فقال(' : فمنها الوّضوء بالفتح - المصدر» ولذلك IT‏ 2 
7( ر المصدرية ىه » م ˆ قال : فادا ردت الاسم ا 


لرضوء-. بضم الواو -» وكذلك الطهور والطهور. 

قلت : لا ينبغي أن يکون الوضوء - بالفتح - مُختصا بالمصدرء 
فاته قد ورد إطلاقةٌ في الماءِ هاهناء فإ المشهور على الألسنة فيه 
الفتح» نعم هاهنا بحث» وهو أن الوّضوء - بالفتح - هو اسم للماء من 
حيث هو ما" ۵1و للماءِ بقيدٍ نسبته إلى الوضوء بالضت*؟ 


وقد ذکرت في «(شرح العمدة فائدة تتعلى ذا ستاتي فی 


= سمغت ذکرها ابن عصفور وثعلبٌ في «الفصيح؛ وهي : الوضوء والوقود والطَهُورُ 
والولوع والفتول. انظر : «تاج العروس» (مادة: وض أ ). 

(1) «ت): «قال). 

(۲( «(ت) : ليبين) . 

)۳( أي : مطلق الماء. 

(4) زيادة من (ت» . 

)٥(‏ آي : للماء بقيد كونه مُتَوضأً به» أو معدا للوضوء به. 

() قال المؤلف رحمه الله في «شرح عمدة الأحكام» /١(‏ ۳۲): فيه نظر - أي 
الببحث الذي ذكره آنفاً - يحتاج إلى كشف. وتنبني عليه قاعدة فقهية وهو أنه: 
في بعض الأحاديث التي استدل بها على أن الماء المستعمل طاهر قول جاب : 
فصب علي من وضوءه)ء فإنا إن جعلنا «الوضوء» اسماً لمطلق الماءء لم يكن - 


SAA 


هذا الحديث فائدة أخرى إن شاء الله تعالى» ويْستدل على أنه اسم 


لات ا اء الخدت م رف الاو ال لا لرمرت 
وفيه احتمالٌ» والله أعلم. 
الرايعة أضنى: أمال» معدي بالهمزة هن (صغى) إذا غال؛ 
والصّغو: الميل» بُقال: صَغت النجوم والشمس صغواً: مالت 
للغروب» lL‏ صَخْبت“ الإناء واف وأضغنت ا فلان : 
ملت بسمعي نحو" قال الله تعالى : لصت لَه أده اَن 


= في قوله: «فصب علي من وضوئه» دليل على طهارة الماء المستعمل؛ لأنه 
يصير التقدير: فصب على من مائهء ولا يلزم أن يكون ماؤه هو الذي 
استعمل في أعضائه؛ لأنا نتكلم على أن «الوضوء» اسم لمطلق الماء» وإذا 
لم يلزم ذلك: جاز أن يكون المراد بوضوئه: فضلة مائه الذي توضاً ببعضه› 
لا ما استعمله في أعضائه» فلا يبقى فيه دليل من جهة اللفظ على ما ذكر من 
طهارة الماء المستعمل . ) 
وإن جعلنا «الوّضوء» - بالفتح -: الماء مقيدا بالإضافة على الوضوء - بالضم -› 
عني : استعماله في الأعضاءء أو إعداده لذلك» فهاهنا يمكن أن يقال: فيه 
دليل؛ لأن «رّضوءه» ‏ بالفتح - متردد بين مائه المع للوضوء - بالضم -» وبين 
مائه المستعمل في الوضوء» وحمله على الثاني أولى؛ لأنه الحقيقة» أو الأقرب 
إلى الحقيقة» واستعماله بمعنى المُعد مجاز» والحمل على الحقيقة أو الأقرب 
إلى الحقيقة أولى» انتهى . 

(۱) قال ا وت وت وو وأكثرةُ صَغْيْت. انظر: «لسان العرب» 
لابن منظور .)٤١١ /۱٤(‏ 

(۲) «ت): «له) بدل «(نحوه) . 


۸۹ 


سے 


لا منوتب الكَخْرة€[الأنعام: »]۱١۳‏ وقيل : 


0 ق 
ك۶ 


CN 

ا من صًاغية الرجل الَذِين a aK as‏ قولهم: 
فلان مُصعًى إناؤة؛ أي : منقوص حقهء وقد كى به عن الهلالك. 

الخامسة: قوله: «لتشرب منة»: يُحتمَلٌ أن يكون فيه حذفٌ؛ 
أي : تشرب”' من مائه» وتكون (من) للتبعيض [أو لابتداء الخاية]"» 
وبُحتمَل أن لا یکون فيه حذف» وتکون (من) لابتداء الغاية؛ أ اى 
یکون ابتداءٌ شربها من الإناء. 

السادسة: ا قوله : 
«أتعجبينَ يا ابنةً أحي؟» يُحتمَل أن يكو على مع معتى التحقيق لما ظنه 
من تعجبهًا؛ لجواز أن يكون نظرْهًَا إليه لغير ذلك» [فلما]“ قالت 
نعم» قال لها : إن رسول الله قال : إا لَيسَّت بتجس ٠۲‏ . 

السابعة : «ليسَّت بتجَس» - مفتوح الجيم -: من معتى التَّجاسّة» 
ا القذارةء قال الله تعالّى : ٠‏ لما المترکوت بحس €[التربة: ۲۸]» 
له اشتهر في عرفب حَمَلَة الشريعة فيما يجتب استصحافة به في الصلاةق 


. وعنه نقل المؤلف رحمه الله‎ .)٤۹٥ انظر: «مفرادات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 
«ت): «لتشرب».‎ )۲( 

(۳( سقط من «(ت» . 

. زيادة من «المنتقى» للباجى‎ )٤( 

.)١١ /١( انظر : «المنتقى شرح الموطا» للباجي‎ )٥( 


۹۰ 


ويُعبّر عن إزالته بالطهارة من الخبث''. 
الثامنة: قال الراغبُ الأصبهاني : الطَوْف والطواف المشي حول 
الشيء» ومنه : الطائفُ لمن يطوف حول البيوت حافظاء بُقال: طافَ به 
يطوف» وقال كك : ليوف عَم ودن علدو €[الراقعة: ۱۷]» وقال تعالى : 
یلا لا جاح َه أن يوك بها €[البقر: : 10۸« ومنه استعيرَ الطائف من 
الجر والخيال» والحادثة وغيرهاء قال الله تعالى: إت آلب اكوا 
مَنَممَ بف من السَيَطن دروا ذا هم €[الأعراف: »]۲١٠‏ وقد 
ىء: طيّف4: [وهو خيال الشيء وصورته e‏ 

أو اليقظة]"» ومنه قيل للخيال: طيف» قال تعالى: قاف عل 
و من رَبك وهر تابون €[القلم: ۱۹] تعريضاً بما نال ۵ من التائيةء ومنه 
له کك: ان طهر بى لكاي €[البقرة: ٠۲٠]؛‏ أي: لقصًاده لزي 

به» والطوافون في قوله: #طوفورت لک بعڪم عل 
عض €[النور : ET‏ عن الخدم» وق هنا الج قال ap‏ في 


. في «الأصل» و«ب»: «ويعتبر فيه الطهارة من الخبث)» والمثبت من ت‎ )١( 

(۲) هي قراءة ابن كثير» وأبي عمرو» ويعقوب» والكسائي . انظر: «إتحاف فضلاء 
البشر» للدمیاطي (ص‌: ۲۹۰). 

(۳) ما بين معكوفتين ألحق على هامش الأصل إلا أنه مطموس» والمثبت من «ت» 


و(اب) ۰ 


)٤(‏ «(ت): «نابهم 


٤۹۱ 


الهرة: «إَهّا من الطوافين ¿ علیکم أو الطّوّافات»). 

وقال الو ر الله عليه في «(شرح السنة): وقوله: «إتما هي 
من الطّوّافين عليكم أوالطَّوَافَاتِ» يأرل على وجهين : 

أحدهما: شبَهَها بالمماليك وبخدم البيت الَّذِين يطوفون 
على أهله للخدمة» كقوله تعالى : # طورت یک بعڪ عض ڪهم عل 

عضن €[النور: ۸]؛ يعني : المماليك والخدم» وقال إبراهيم اني 
6 الهرَّة كبعضص ٣‏ الت وقرل ابن عباس رضى الله عنهما: إنما 
هي من متاع ال 

والآخر: شبَهُها بمَن يطوف للحاجة والمسألةء يريد أن الأج 
فى مواساتها كالأجر فى مواساة من يطوف للحاجة والمسألة(“. 

قلت : هذا غريب بعيد؛ لان قوله : «إِنَهّا من الطوَافين» يقتضٍ 
التعلیل لما سبق ذکرهُ والْذِي سبق هو کوتها لیست بنجس» لا ذکٌ 
الأجر. 
(1) في الأصل و«ب»: زيادة «بالليل». 
(۲) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: .)٥١١‏ 
(۳) سقط من «ت». 
)٤(‏ رواه عبد الرزاق في «مصنفه» »)۳٥۸(‏ وابن آبي شيبة في «المصنف» (۳۲۸)» 


وابن عبد البر في «التمهيد» .)۲١ /١(‏ 
قلت : وهذا الوجه قد ذکره آبو عبید فی «غریب الحدیث» (۱/ ۲۷۰ .)۲۷١-‏ 


.)۷١ /۲( انظر : (شرح السنة» للبغوي‎ )٥( 


۹۲ 


قال القاضي أبو الوليد الباجي : وقوله : «أو الطوافاتِ» يُحتمَل أن 
يكو على معَى الشكٌ من الراوي» ويحتمل أن يكون الننٌ بل قال 
ذلك يريد أن هذا الحيوان لا يخلو أن يكون من جملة الذكور 
الطوافين» أو الإناث الطوافات. 


% *% 


# الوجه الخامس : 

إذا حملتا (الطرافين) أو (الطَرَاقاتِ) على الخدم» كانت (من) 
للتبعيض» وليست الهرّة منهم لر ا ا ن 
على جمع المذكر العاقلء أ المُؤنث العاقل» فيجث إا إضمارً 
ا فان ا الا ا اا من شبْهٍ الطوافين» أو مثل 
الطوافين» أو ما يقاربهء 4 المجار فأن يُطلقَ عليها (الخدم) 
مجازا. 


3 


%* %* 
# الو جه السادس : فى الفوائد والمباحث› وفیه مسائل : 


الأولى : فيه جوا الول على المحارم بسبب الصهر. 


.)٦١ /١( انظر: «المنتقى شرح الموطا» للباجي‎ )١( 
سقط من «(ت».‎ )۲( 


4۹۳ 


الثانية : فيه جوا الاستعانة في أسباب الطهارة» إن كان لفط 
الوّضوء يعتبر فيه نسبنّةُ إلى الطهارةء إِكًا بالفعل أو بالصلاحية» وهذا 
إحدى” الفوائد للبحث الذي حركناه» وهو أن الوَضوءَ - بالفتح - 
لاء ت هر اا وکود للا د کر ا از 
الوضوء بالضم الذي يراد به الفعل»› وقد ذکرت في اشرح العمدة») 
فائدة أخری“. 

الثالثة : إصغاوة الإناءَ لتسهيله الشرب عليهاء [و]““ هو من باب 
الإحسان إلى البهائم» وطلب الأجر في كل كبد رطبة» والتسبب إليه 
وهو [من]'" دقيقٍ. 

الرابعة: هذا الماءٌ سكبعْةٌ كبشة» الظاهرٌ أنه لها [لثبوت 
يدها عليه]"» وقد شق ا بو قتادة الهرّة› ولم يستاذنها» ففیه ه دليل 
على جواز مثل هذا للضيف . 


)١(‏ «ت»): (أحد»). 

(۲) سقط من (ت» . ) 

(۳) تقدم ذكرها عند المسألة الثالثة من الوجه الثالث. 
)٤(‏ سقط من «(ت») . 

. سقط من (ت»‎ )٥( 

(0) «ت»: «آنها» . 

(۷) سقط من «(ت». 


۹٤ 


الخامسة: فيه استعمالٌ حسن الأدب مع الأكابر؛ لعدم إنكارهَا 
عليه فيما تعجُبَتْ منه› أو شک في جوازه» ويدخل فيه ما هو من 

السادسة: فيه مع ذلك التَنبيه على ما يعرضٌ للسائل» ويقع في 
نفسه؛ لتقَحَ الفائدة والعلمٌ بما لعلَهٌ يحتاج إليه» فإ كبشة لا بد أن 
تکون نظرت نظراً فهم منة أبو قتادة التعجب»ء وإلا فأصل النظر 

السابعة : فيه دلي على أن اجتناب النجاسّة وما يتصل بها أمرٌ 
متقرر في أنفس حملة الشرع وأهل الإسلام» وذلك من تعجب كبشةء 
ومن تقرير أبي قتادة على التعجب› وجوابة انها“ ليست بنجس ؛ لان 

الثامنة : فيه سؤالٌ العالم عن الحالة الي توقع عنده احتمال غلط 
الجاهل واعتقاده ما ليس بصحيح» ليبن أنه صحيخ . 

التاسعة : فيه ذكر الدليلٌ مع الحكم» لتحصل الثقة للجاهل بهء 
و ف اله رتا كي لل ذا ا كي ف لار 
المُستفتي فيه» وعدم فهمه لعلَيَهِ» أن يذكر له الدليل لتسكنَ نفشه» 
وتنتفي عنه عوارض الشكوك»› وكذلك الحاكمُ إذا حكم بما لا يظهَرٌ 


)١(‏ في الأصل: «لأآنها»» والتصويب من «ت». 


44٥ 


وجه للمحكوم عليه» وقد ينسبُة فيه إلى الظلمء فینبغي أن يبن [له]٩‏ 


وجه . 


العاشرة: في قوله: «أتعجبين» عدول إلى أحسن العبارتينء 
وألطف المُخاطبتين ؛ 1لأَنَهٌ ل يقل : أتنكرين. وإِنّما قلنا: إِنَهُ أحسن 
المُخاطبتين]"؛ لان قول «أتعجبين» لا ينافي عدم الإنكار» فقد 
يعجب الإنسان من الشيءِ ولا ينتهي إلى أن ينكره؛ أي : يردَهُ نكر 
وفي قوله : «أتنكرين؛ ما ينافي عدم الإنكار» ونسبة المُخاطب إلى 
الإنكار إيحاش له؛ لما فيه من الحكم بالمُنافرة والمُعاندة» بخلاف 
نسبته إلى التعجب. 

الحادية عشرة: فيه استدلالٌ على طهارة السؤّرء باللّفظ الدال 
على طهارة الجملة فائله. 

الثانية عشرة: اختلفوا في سۇر الهر“» فالمنقول عن أكثر أهل 
العلم طهارتة» وکره بو حنيفة وأبو يوسف الوضوءَ من سؤره*› 


(۱) سقط من ((ت) . 


(۲) انظر: «فتاوی ابسن الصلاح» (۱⁄ 4۲( و«قواطع الأدلة في ي الأول لابن 
السمعاني )7/۲ .(oV‏ 


(۳) سقط من (ت» . 
)٤(‏ «ت»): «الهرة». 
)٥(‏ كما تقدم عنهم» وانظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربى .)١١١۷ /١(‏ 


4۹٦ 


وافتذل هاا الخدت غل الطهارةء e‏ الحاويّ : أن ذلك 
يجوز أن یکون ET‏ نض مُمَاسَتَهًا للثياب» فأمَا ولوغهًا في 
الإناء فليس في ذلك دليلٌ على أن ذلك يوجث النَجاسَةء أو لاء وإِنّما 
لذي في الحديثِ من ذلك فعل أبي قتادة» فلا ينبغي أن بُحتحٌ من قول 
اسي اة بما قد تحتمل المعتى الي احج به فيه» ويحتمل غيرةٌ» وقد 
رأينا الكلابَ» كونها في المنازلِ غير مكروه» وسورُهًا مكروهٌ» فقد 
يجوز يض أن يکون ما روي عن رسول الله ئي مما في حديث ابي 
قتادة» أريد به الكون في المنازلٍ» وليسَ في ذلك دليلٌ على حكم 
سورهاء هل هو مکروی اَم ۲ 

وهذا من الطَحاويًّ تنبيةٌ على أن شربّها من الإناء المُتوضاً منه 
يسر" مرفوعا إلى اَن له في هذا الحديث» وما هو قعل آبي 
قتادة» وحمل منةٌ للفظ الرسول ية على ما يدخل تحت" هذا الحكم 
والَِي ذكره من احتمال قول الس به لما كر تأويلٌ وتخصيص› 
والَذِي احتَحٌ به خصوصية قوله اة : «إِتَها ليست بتجس»» وإذالم تكن 
تجَساً» کان سورهًَا طاهراً. 


الثاللة عشرة : يقال في الشيءِ : إنهٌ نجسلٌ» بمعتى : نجاسة عيندء 


(1) انظر: «شرح معاني الأثار» للطحاوي (۱/ .)٠۹‏ 
(۲) فى الأصل : «وليس»» والمثبت من «(ت». 


(۳) «ت): «(تحت). 


2۹۷ 


ویقال: نجس» بمعتی: تنجُسهًا بما لابسها من النَجاسَة» وإِن کان 
طاهر العين» والباجي - رحمه الله تعالّى - ذكر أن ظاهر قوله با : «إتَهَا 
ست تيه غي ناسا لعین۱. 

ويمكن أن يقرَرَ هذا الّذِي ذكره [من الظاهر] بأد الضميرَ في 
قوله : «إتَها» عاثد إلى الذاتِ» فيعودٌ الحكمٌ إليها. 

الرابعة عشرة: إذا كان (التجس) مُنطلقاً على نجس العين» 
و(المُتَنَجُسلٌ) بالغير فيْحتمَلٌ أن يكونَ من الألفاظ التي يميه 
الأصوليون وغيرهُم : المُشسككة"؛ لابه في نجس العين أولّى وأقوى» 
اذ لا يمك زواله عن العين بخلاف (المُتنجُس)0» ويُحتمَلٌ أن يكون 
إطلافةُ على المُتنجس مَجازاً. 

الخامسة عشرة: يمكنْ أن يَعتذرّ من لا رى طهارة سؤر الهرٌ عن 
هذا الحديث بحملهٍ على نجاسة العين» ونفي نجاسة العين لا لزم منه 
نفيْ النَجاسّة بالغير» فإ الظاهر من الحيوانِ وغيره طاهرّء وقد ينجسُ 


.)١١ /١( انظر: «المنتقى شرح الموطا» للباجي‎ )١( 

(۲) سقط من «(ت» . 

(۳) ومثال الألفاظ المشككة أيضاً: الفاسق بالنسبة إلى من فعل الكبيرة الواحدة» 
وبالنسبة إلى فعل الكبائر المتعددة؛ فإن تناوله للثاني بطريق الأولى» وانظر: 
«الإبهاج» للسبكي /١(‏ ۲۸۷). و«البحر المحيط» للزركشي (۳/ ۳۷). 

. يراد: بخلاف لفظ المتنجس › أما في العبارة التالية فيراد الشيء المتنجس‎ )٤( 


2۹۸ 


بملابسة التجاسّة» فلا يلزم من نفي النجاسَة عن العينِ ني نجاس 
السؤر» وتكون فائدة نفي نجاسة العين عدم الاحتراز عن المُلابسة 
والمُلامسة. ۰ 

ات غ ا ار ظاهر قوله: ليست بنجس» نفي 
الجاسّة عن كلهاء فيدخل فيه سؤرهاء وإذا دخل فيه سؤرها لم 
يمكنْ حمل نفي الّجاسّة على نجاسة العين؛ لألٌ نفي نجاسة 
سؤرها بعينه - مع الحكم بتنجيسه - لا صح تعليلة بالطؤف” فإنه 
إذا انتفت اللَجاسَةٌ عن ذاتها لم يناس الحكم بعدم نجاستها التعليل 
بالطوف [مع الحكم بتنجيس السؤر]"» فان العلة حيتئذٍ هي 
الطهارة» وما كان طاهر العين من غير ا ا 
بالطوف» وإتّما المُناسبٌ للتعليل بالطوف رفع الحرج في الاحتراز 
عنه» مع أن ظاهر اللفظ يقتضي تعليل العفو بالطوف"» [ثم فيه 
نظر]5). 

السادسة عشرة: إذا أكلتِ الهرًة فأرة» وولّخت في ماء قليلء 


)١(‏ يستعمل المؤلف لفظ «الطوف» حيناًء و«الطواف» حيناً آخر» وهما بمعنى واحد» 
كما تقدم عن الراغب . 

(۲) سقط من «(ت» . 

(۳) «ت»: «(المعفو) . 


. زيادة من (ت)‎ )٤( 


۹ 


ولم تغْبْ» ففي تنجيسه“ وجهان للشافعية والحنبلية رحمهم الله 
OE‏ للعفو بالتعليل المذكور في الحديثِ» وكذلك إن 
غابَث» [ثم]“ وردت» ففيهِ خلافٌ دون الأول في الرتبة» على نزاع 
يقع في هذه الرتبةء فان الهرّة عند الغيبة لا تكرعٌ في الماءِء ا 
بلسانها» فلا طهر" . 

السابعة عشرة: ألحق الحنابلة بالسنور ما دوتَة في الخلقة كالفأر 
وابن عُرْس» قال الخرقيٌ منهم : ولا ضا بسؤر كل بهيمة لا وکل 
لحمهاء إلا السنور» وما دونها في الخلقة . 

واعتبارٌ الخلقة هاهنا أجنبيّ عن مقتضى التعليل بالطوفي» وإتما 
المح الله المدكررة فحیث وُجدّت ثبت الحكم. 

الثامنة عشرة: قد يستدِل به مَن يرى أن أَسْارَ السّباع التي تشارك 
الهرً في استعمال النجاسّة ليست بطاهرة» ووجهه: أن التعليلَ هاهنا 
بالطواف تعليلٌ بالمانع ؛ لأنٌ المشقة اللاحقة بسبب الطّوف مانعة من 
الحكم بالتجاسّة» والتعلي بالمانع يستدعي قيام المقتضي» فيكون 


)١(‏ «(ت): (اتنجسه). 

(۲( زيادة من (ت») . 

(۳( انظر : 1 : ع شرح المهذب» للنووي /١)(‏ ل(« و«الفروع» لابن مفلح 
(۱⁄ ۲۱). 

3 انظر : «(مختصر الخرقى» (ص: »)٠١‏ و«المغنى» لابن قدامة .)٤۳ /١(‏ 


ر 


المُقتضي للتنجيس موجودا في السّباع؛ ا 
موجوداً فيها لكان التعليل بالأصل» لا لقيام المانع» ألا ترى أنه 
و افر طا رو ا دو ا کا 
ولا يستعمل التّجاسَةَ - بعلة" الَف لكا أن المقتضى للتجاسة ليس 
موجوداً فیه» فلا بحسن تعلیله بالمانع . 

التاسعة عشرة: اختلفوا فيما إذا تعارضلَ الأصل والغالث» أيُهما 
بُقدم؟ 

ورجّحَّ بعض مصنفي الشافعية العمل بالأصل"» ا 
العمل بأقوّى الظتين وأرججهمًا واجبٌ» والظنٌ الحاصل بسبب إلحاق 
الفرد المَعيّن بالأعم الأغلب أقوّى من الظنٌ الحاصل بالأصل» فوجبَ 
تقدنمه: 

ولو راد من رُح العمل بالأصل الاستدلال بهذا الحديثِ كان 
ak‏ يقول: لما كان الخال من الهرَّة استعمال النجاسَة بأكل 
الميتة : وقع الترددُ في حال ولوغها في الإناءِ بينَ الحمل على الأصل؛ 
فيْحكَمٌ بطهارة الإناءء وبين الحمل على الغالب؛ فيحكم بنجاسته» 
)١(‏ «ت»: «ولا). 
(۲) في الأصل: «لعلة»» والتصويب من «(ت»). . 


(۳) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي .)٠١١/⁄۲(‏ 


٥٩۹4 


وكان الحديث دليلاً على العمل بالأصل» دل تقديمّه على العمل 
الا 

وجوابة: أن الأمرَ بالعكس» وهو دلالثةٌ على العمل بالغالب لأجل 
التعليل بالمعارض» وهو الطواف” المُوجِبٌ للطهارة أو العفو» وقد 
تقدّمٌ أن التعليلَ بالمانع يستدعي قيام المُقَتّضي» فيكون المُقتّضي 
للتنجيس لولا هذا ی الخاصٌ موجوداء والمقتضي هو غلبة 
استعمال النجاسّة» فيكون العمل به هو الراجح عند عدم [هذا) 
المُعارض [الخاص]”» وهو الطواف0. ۰ 

أو يقول: دلالتةٌ على العمل بالأصل مُطلقاء أم مع مُعارض؟ 

الأول ممنوعٌ» ولا يمكنْ دعواه؛ لأ المُعارضَ قائ على ما دل 
عليه التعليل بالطواف» وأرشد إليه من اعتبار المشقة. 

والثاني مُسَلَمّ» ولكنْ لا يلم من إعمالِ الأصل عند قيام مُعارضٍ 
الضرورة والحاجة إعمالة مُطلقاًء والله أعلم. 


(1) «ت»: «الطوف»» وهما بمعنى . 
(۲) سقط من «(ت» . 

(۳) زيادة من «(ت» . 

. «ت» : «الطوف»‎ )٤( 

)٥(‏ «ت»: «بالطوف)». 


o۰ 


العشرون: المالكَيةٌ يستدلون بهذا التعليل بالطّوفٍ على طهارة 
الكل فان الع مرجرة ف عا الفرت» وراه غل آهل الرادف 
منهم - وهم الأكثرون - أغلبُ من طواف الهرًة“ عليهم» وهو في 
الحقيقة قيامنٌ للكلب على الهرٌّء لكنهم يقولون: هو قياس بعلة وفع 
الإيماءٌ إليها"» وهو استدلال جِيّدّ» وطريق من يريد الجوابَ عنه أن 
ا ا ا د ی ی ا 
التصّ عليه» وحيتئٍ يُصارٌ إليه؛ لان الحكم المُستندً إلى التصٌ أقوى 
من القياس» ولو كانت العلَةٌ قد أومىء إليهاء وهناك يقع النظرٌ بين 
الخصمين؛ أعني : في ترجيح دلالّة الأمر بغسل الإناء من الولوغ على 
الا فل ا ا 
المقتضية للطهارة» والله أعلم . 

الحادية والعشرون: الأصوليون يذكرون هذا الحديث في دلالة 
التنبيه والإيماء إلى التعليل ؛ لأنَةٌ لو لمْ تكنْ علةً لمْ يكنْ ذكرٌ الطواف 
مفيداًء فة لو قال : لأتها سوداء أو بيضاء ل يكن منظوماً إذ) لم 
یرد التعليل . 
)١(‏ «ت»: «الهر». 
() انظر : «التمهيد» لابن عبد البر »)۲١ /١(‏ و«مواهب الجليل» للحطاب .)٠١١ /١(‏ 


(۳) سقط من (ت) . 
(6) في الأصل: «إذا»» والمثبت من «(ت». 


o۰ 


هذه عبارة بعضهم عن هذا المعنى”»› ET‏ لو لم 
يكن للتعليل» تجرد إخباراً عن الواقع المعلوم» ويجبُ تنزية لفظ 
الشارع عن مثله. ۰ 

الثانية والعشرون: يدل على اعتبار المشقة في جنس التخفيف› 
وهو من القواعل الأصولية› والله أعلم . 

الثالثة والعشرون: إذا ثبت حكمُة» وأمكر أن بقال: إِنَه على 
مقتضى الأصل» [وآن بقال: إنَه على خلاف مقتضى الأصل]“ 
لمُعارضٍ» فالمصيرٌ إلى الأول أولّى» لما يلزم في الثاني من مخالفة 
مقتضى الدليل . 

مثاله : إذا حكم الشارع بان أثرَ الدم بعد الغسل لا يضرٌء أمكنَ 
أن يكونَ ذلك ؛ لأنٌ المح قد طهر وأمكن أن يكون ذلك للعفو عنه 
مع بقاء النجاسة» فيقال : الأول أولّى؛ لأنَةُ يلرم من الحكم بالنجاسّة 
مع العفو مخالفة الدليلء فإن لزم مخالفة أصل آخر من القول E‏ 
فحيتذٍ بُحتاج إلى الجواب والشخريج . 


)۱( انظر: «المستصفى» للغزالي ضر °۸(« وهو المعني بكلام المؤلف 


رحمه الله . 


(۲) «(ٿت): (حکم . 


(۳) سقط من («(ت» . 


الرابعة والعشرون: وهذا الحديث بوذ من ما قدَهنا بياتة أن 
عدم المُواخذة باستعمال سُؤره» يُحتمَلٌ أن يكون لطهارته» ويُحتمل 
أن يكونٌ للمشقة» والحديث دل على عدم النجاسّة المُساوي لطهارتهاء 
ولو تساوًى القول بنجاستها - مع عدم المُواخذة باستعمال سُؤرها 
لأجل المانع - مع القول بطهارتهاء ل يدل طوافها على طهارتهاء 
ولا استلزمه؛ لاحتماله لأمرين متساويين على هذا التقدير» لكل 
الشرح جعل ذلك دليلاً على طهارتها كما أشعر به التعليل؛ فدلٌ على 
أن الإضافة إلى ما لا يزم منةٌ مخالفة الدليلء اال ل 
ما يلزمٌ منةٌ مخالفة الدليلء والله أعلم بالصواب. 


JIG 


اف 010 


02 
4 
0 
8 
6 


E TE ي‎ 4 Aa ۶ f o 
ا و ت ا 2 2 مر‎ ٤ 2 
الناسٌء فنهاهم اللبى 3 فلمًا ذحضی بوله» امز‎ ٠ المسجد» جره‎ 
و س و ه و ص ز2‎ 
ال ب بذنوب من مَاءِء فَأَهُريقَ عَلَيْهِ. لفظ رواية البخاريّ» وهو‎ 
فة عله‎ 


)١(‏ # تخريج الحديث: 

رواه البخاري (۲۱۹)» كتاب : الوضوءء باب: يهريق الماء على البول» وهذا لفظه› 
و(۲۱۸)» باب: صب الماء على البول في المسجد» ومسلم /۲۸٤(‏ ٩٩)ء‏ كتاب : 
الطهارة» باب : وجوب غسل البول وغيره› والنسّائي »)٥٥  ٥٤(‏ كتاب : الطهارة» 
باب : ترك التوقيت في الماءء من طريق يحبى بن سعيد الأنصاري› عن آنس»› به. 

ورواه البخاري »)٥1۷۹(‏ كتاب: الأدب» باب : الرفق في الأمر کله» ومسلم 
5 کا اهار تات وجرت غل الول ويروالا 
»)٥۳(‏ كتاب: الطهارة» باب: ترك التوقيت في الماء» و(۳۲۹)» كتاب: 
المياه» باب: التوقيت في الماء» وابن ماجه »)٥۲۸(‏ كتاب: الطهارة» باب : 
الأرض التي يصيبها البول كيف تخسل؟ من طريق حماد بن زيد» عن ثابت» عن 


اش ده . 


الكلام عليه من وجوه: 
الأول: في التعريف بم ذكر فيه 

فنقول: أنسنٌ بن مالك بن اللَضر بن ضمْضم بن حرام - بفتح 
الحاء والراء المُهَلتين - بن جُندب بن عامر بن عَم بن عَڍِي بن 
النجًارء الأنصاريّ» النجاريٰ» خادمٌ رسول الله ل أَمَهٌ م سليم بنت 
ملحان الأنصاريةء كان سنه حين قدم الى بيا عشر سنين٠»‏ وقيل : 
تسعاء وقیل : ثما 

CT TT 


| سثة ۲۳ ثادث و ی .0 


وقيل: كان سنه إذ مات مئة سنة وعشر ستين» وقيل : بزيادة سبع 
على المغة فقط وقيل: بريادة ثلاث فقط» بوقال حميد: إن أنس بن 


= ورواه البخاري (١٠۲)ء‏ كتاب: الوضوءء باب : ترك النبي با والناس الأعرابي 
حتى فرغ من بوله في المسجد» ومسلم »)۲۸١(‏ كتاب : الطهارة» باب: وجوب 
غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد» من طريق إسحاتی بن 
آبي طلحة» عن أنس» به. 

)١(‏ هذا هو المشهور. 

(۲) وهو الذي رجحه ابن الأثير. 


)۳( زيادة من ٭ (ت). 


(€) وهو الذي رجحه النووي والذهبي وغيرهما. 


0*۸ 


ئل عمَرَ مئة سنة Ya‏ ا 


ع 


قال أو عمر: وال : إل سس بن مالك قَدَم من صلبه من" ولده 
وولد ولده مئه قبل موته› وذلك أن رسو ل الله به دعا له فقال : «اللَهَہَ 
ىلاو وبارك ل قال نس ل4 : فإني لمن أكثر الأنصار 
مالا وولداك. 

ويقال: إنَهٌ ولد لأنس بن مالك ثمانون ولداء منهم ثمانية 
TS E TET‏ 3 
عمرو» وهذه الأولاد ل تعرف أسماءًُ جميعهم» ولل 
منهم : عبد الله وعبيد الله » وزيد» ويحيى» وخالد» وموسّى» والنضر› 
وأبو بكر» والبراء» والعلاء» وأبو عمير» وعمر ابن بنته 
ونس بن مالك - 4 - من المُكثرينَ عن رسول الله ِد في 


روايته› معدود د ف0 أصحاب الألوف› وقد عد له الفا حدیث › ومئتا 


)١(‏ قال الإمام النووي في «تهذيب الأسماء» )1/⁄/ :(1۳Y‏ واتفی العلماء على مجاوزة 
عمره مئة سنة . 

(۲) «ت»: «و» بدل «(من) . 

(۳) رواه البخاري »)۱۸۸١(‏ كتاب: الصوم» باب: من زار قوماً فلم يفطر عندهم . 
وانظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر .)١١١ /١(‏ 

)٤(‏ «ت»): «اسمه). 

. «ت»): «اوعمرو) بالواو‎ )٥( 

0( «ت» : «من» . 


حدیث » وة وكمانون حدیثاً» وهذا العدد بالنسبة إلى ف بن 
م ٌ 2 
مخلد الأندلسى» كذا وجدتهة. 

وأمًا في «الصحيحين» فإِنَةٌ نسب إليهما ثلاث مئة حديث وثمانية 
دا ال عليه منها مثة وثمانية وستون» وانفرد البخارئ 
بثمانین › ومسلم بتسعين › والذِي رأيته في «الجمع بين الصحيحين» 
فی عدد أفراد البخارئٌ : اثنان وثمانون» وفى عدد أفراد مسلم : 
ا .0( 
واحد وسبعول : 

کین مالك ا و جات ن ات 


.) ٤۸۲/۲( انظر: «الجمع بين الصحيحين» للحميدي‎ )١( 

(۲) # مصادر الترجمة: 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (۷/⁄ ۱۷). «الثقات» لابن حبان (۳/ »)٤‏ 
«الاستیعاب» لابن عبد البر (۱/ ۱۰۹)» «تاریخ دمشق» لابن عساکر /٩(‏ ۳۳۲)ء 
«صفة الصفوة» .)۷٠١ /١(‏ «المنتظم» كلاهما لابن الجوزي /٦(‏ ۳٠)ء‏ «أسد 
الغابة» لابن الأثير /١(‏ ١۲۹)ء‏ «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي /١(‏ ١۳٠)ء‏ 
«تهذيب الكمال» للمزي (۳/ ۳٠)ء‏ «سير أعلام النبلاء» (۳/ ١۳۹)ء‏ «تذكرة 
الحفاظ» »)٤٤ /١(‏ «العبر) لاثتها للذهبي .)۱٠١١ /١(‏ «البداية والنهاية» لابن 
كثير .)۴١١ ⁄٩(‏ «اللإصابة في تمييز الصحابة» .)٠١١ /١(‏ «تهذيب التهذيب» 
کلاھما لابن حجر (۱/ ۳۲۹). 


0۱١ 


# الوجه الثاني : في تصحیحه : 

وهو ممق على صكَيه وإخراجه في «الصحيحين» من رواية 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس» فأخرَجَه البخاري 
عن موسّى» عن همام" وأخرجَة مسلم عن زهير» عن عمر بن 
e O‏ ا 
والله أعلم . 

% *% * 

« الوجه الثالث : في شيءٍ من مفردات آلفاظه› وفیه مسائل : 

الأولى: قال الراغب: العَرَّبٌ: أولاد إسماعيل عليه الصلاة 
والسلام» والأعُرابٌ: جمعة“ في الأصل»ء وك ن 
البادية» قال الله كلك : لیات آأخران ءامنا €[الحجرات: ٤‏ وقال الله 
تقال ا ا ر ا اا ت ال و ویر 


2 کے ص 


الاعراب من ومر باه ولور آلآخر #[التوبة : »]۹٩‏ وقيل في جمع 


(۱) برقم )۲۱١(‏ كما تقدم قریباً. 
(۲( برقم (۲۸۵) كما تقدم قریباً. 
(۳) زيادة من «ت». وقد ألحقت فى هامش الأصل إلا أنها مطموسة. 


€3 فی الأصل : ((جميعه) » وال من ((ٿ) و(اب) . 


٥۱۱ 


ر 
f‏ 
۰ 


الأعراب : أعاريبثْ» قال الشاعر [من الوافر]: 


والأعَرَابٌ في التعارف [صار اسما" [للمنسوبين]" إلى سكان 
البادية . 
الثانية: قال الراغب: والطائفة من الناس: جماعة منهمء 
ومن الشيء: القطعة منه» وقول كك : هلولا َر نكل َة م 
طايقة a,‏ ف ارين €[التوبة: ۱۲۲]» قال بعضهُم : قد يقع 
على واحد [فصاعداًا» وعلى ذلك قولَة تعالّی: ورلن ايان م 
ألموّمنين أفسَلواً €[الحجرات: 4]» ا ک: کلذ همت طايقَتَان 
منم €[آل عمران: ۱۲۲]. 


وطائفة إذا أريد به الجمع فَجَمْع طرًاف» وإذا أريد الواحد 


(1) في النسخ الثلاث: «إفك وفخر)» والتصويب من «مفردات القرآن» للراغب› 
وهذا صدر بيت ذكره المرزوقي في «شرح الحماسة» (۳/ .)٠١١١‏ والتبريزي 
في «شرح الحماسة» أيضاً )٤٤ /٤(‏ دون نسبة» وعجزه: 

وألسنةلطاف في المققال 

(۲) زيادة من «مفردات القرآن» . 

)۳( في الأصل : «(المنسوبين»» والتصويب من «(ت)» واب». 

.)٥٥۷ _ ٥٥٦ انظر : «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )٤( 

)٥(‏ في المطبوع من «مفردات القرآن» : «والطائفة إذا أريد بها الجمع فجمع طائف». 


o۱۲ 


فيص أن يكون"“ جمعا» وكني به عن الواحدِ» ويصح أن يُجعل 
كراوية وعَلاَمَةَ ونحو ذلك . 

الثالغة : قال الجوهرئً: الرَجْرٌ: المنع والنهي"› يقال : زجره 
وازَْجَرةُ قَانرَجَرَ وازْدَجّر» والرَجُورُ من الإبل: التي تغرف بعَينهاء 
و بأنفها“. 

وقال الراغب: الرّج: طرةٌ بصوتِ» يقال: رَجَرَهُ فانرَجَرَ» قال الله 
ا و ا ماهر 7الازعات ۳ ثم 
يستعمل في الطرد [تارة]» وفي الصوتِ تارة» وقوله تعالی : لجرت 
َا €[الصافات : ۲]؛ آي : الملائكة ترجر السحاب» ET‏ 
ود جا هم ِن الأب او مافو مردجر #[القمر : ٤]؛‏ أي : طرد ومع 
عن ارتکاب المائم» وقوله کك: #والوا حون وَرَدُجر %[القمر: ۹]؛ 
اى ر ومنه e‏ الرجر فيد لصياحهم ف نحو أن 


قال ٠‏ أغٺ» وتتعًه OT‏ 


. «ت»: «يقال)‎ )١( 

(۲) انظر : «مفردات القرآن» للراغب (ص: .)٥١۲ ٥۴۱‏ 
(۳) «ت»: «والمنع». 

)٤(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (۲/ »)1٦۸‏ (مادة: زجر). 


. )۳۷۸ انظر : «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )٥( 


o۱۲ 


الرابعة: الأنوتُ: اش مُشتَر في اللغةء قال الشاعر [من مجزوء 
الرجز]: 
ااا وا ب والانوب والآقل 
فالذّنوبٌ : بُطلَق على الفرس الطويل الذنب» وعلّى اللصيب» 


ت 


ر 


قال الله تعالى : ال5 اض €[الذاریات ' ۹ وعلی الدلر 
الكبيرة» والمراد هاهنا: الدلو المَلأًى. 

قال الجوهري: والذّنوبُ: الدَلْرُ المَلاًى ماء وقال ابن السّكيت: 
فيها ماءٌ قريب من الملء› تَوَنَُ وتذكُرُ ولا بال لها وهي فارغة : 
ذنوب» والجمع في أذنى العدد: أذنبةء والكثير: ناء مثل 
لوص وقلائص" 


* # % 
» الوجه الرابع : في شيء من العربية› [وفيه مسألتان] : 


١الأولّى]“:‏ الأعرابي ت ا الأعراب» والأعراتُ جمع في 
اللّفْظ والمعنى له وأخد مستعمل»› وما كان كذلك فالأصل في النسب 


(1) انظر: «إصلاح المنطق» لابن السكيت (ص: .)۳١١‏ 

() انظر : «الصحاح» للجوهري (۱/ ۱۲۸ -۱۹)ء (مادة: ذنب). 
(۳) سقط من الأصل» والمثبت من «(ت». 

)٤(‏ سقط من الأصل» والمثبت من «(ت». 


o۱٤ 


أن ينس إلى الواحد» ك(مسجديئ) في النسبة إلى (المساجد)'» وقد 
جاء تس الأعرابي إلى اللفظ» فيحتاج إلى التخريج . 

فال سببوَيّه رحمه الله تعالی : وتقول في الأعراب: أعرابي؛ لأت 
ليس له واحدٌ على هذا المعتى» ألا ترى أك تقول: العَرَب» فلا 
N TE‏ 

وقال أبو علي رحمه الله تعالّى : لو ردذتةٌ إلى الواحدِ - وهو 
(عَرَب) - لزدتة عموما". 

والكلامان متقاربان أو محا المعتى» وتقريزةٌ: أن الأعرابَ 
أخصٌ من العرب» وکل أعرابٌ عربئٌ» وإذا كان كذلك» فلو رددته 
إلى الواحد لكان معناه العموم؛ لر الوص الف ف 


کر 


(أعرات)» فعلى هذا قال سببوبّه: لاله ليس له واحدٌ على هذا 


(۱) جاء في «(ت» بعد قوله : «المساجد» ما نصه: «وقوله: جمع في اللفظ والمعنى› 
إلا آنه لم ينطق له بواحد نحو (عباديد)» فهذه الأقسام ينسب فيها إلى اللفظ› 
بخلاف الأول كما ذكرنا فإنه ينسب إلى الواحد» كذا. ثم كتب في الهامش: 
(ينظر من نسخة صحيحة) . 

(۲) انظر: «الكتاب» لسیبویه (۳/ ۳۷۹)ء. باب : الإإضافة إلى الجمع . 

(۳) انظر: «لسان العرب» لابن منظور »)٠١١ /١(‏ (مادة: ربب). 

. «ت»: «لا» بدل «لآن)‎ )٤( 


)٥(‏ أي: المعنى الموجود في لفظة (أعراب). 


010٥ 


المعتى ؛ أي : ليس له واحد على معتى الخصوص . 

وقوله: آلا ترى أتّك تقول: العَرّب» فلا يكون على هذا 
المعنى؛ أي: يكون عامًا ليس على معنى الخصوص» فكائة وإنْ کان 
له واحد» فليس“ بمنزلة عباديد» فاد واحده ليس على معتى لفظه١»‏ 
وهو کلام بو على رحمه الله تعالی . 

وقال بعضهم: إِلَهُ بمنزلة عباديد» واحتح بألَةٌ ليس على معتى 
الأعراب للتخصيص [الّذِي فيه]» وقال بعضهم: الأعراثُ اس 
لجمع» اقل بشهم: جیع شي پا٥»‏ وعلی هذا د کا 
الرًاغب الَذِي قدَمناه حيث قال : والأعرابُ جمعة” في الأصل» وصار 
ذلك اسما لسكان البادية. 

الثانية: لا بل من حذف في قوله: اذذرتف من ماء»؛ لان 
الوا بصت ول هو اشامن جس لمات رل بع فن 


(۱( «(ت» : «وليس» . 

(۲) «ت» زيادة «فصار بمنزلة عباديد) . 

(۳) سقط من (ت» . ) 

. سقط من (ت»‎ )٤( 

. باب : الإضافة إلى الجميع‎ )۷ /١۳ /٤( انظر : «المخصص)» لابن سيده‎ )٥( 
في الأصل: «جميعه»ء والمثبت من «ت» و«ب».‎ )( 

(۷) «ت»: «الخامسة» وهو خطأء وإنما هي «الثانية» من مسألتي الوجه الرابع . 


A 


(من) لبيان الجنس › أو للتبعيض» ولا يَحسنٌ أن بُقدَرَ المحذوف: 
اف ن ف الد ار ا درتب ن ما رای ي اد 
بقدَرَ: بملاءِ ذنوب من ماء» آو ما قارب“ هذا» ویجوز ان کون 
ای د 

ا (فز جر التاس)» إا أن يكون من العام ِي آرا به 
الخاص» أو يكون من باب حذف الصّفةء كأنَةُ قيل : فزجره الناس 
الحاضرون مثلا. 

2% # % 
# الوجه السادس: في الفوائدِ والمباحث› وفیه مسائل : 

الأولى: فيه دليلٌ على CE‏ في 
الجملةء آم مقر في نفوس حَمَلة الشرع . 

الثانية : فيه المبادرة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر. 

الثالثة : فيه مء زائدٌ على أصل الأمر بالمعروف» وهو استعمال 
القوة والغلظة في ذلكء إا لما حكيتاه عن بعضهم: أن الزجر أشد 
النهي› وإمًا لمبادرة جماعة من الناس إليه. 


وذلك آم مطلوت لما فيه من الغضب والغيْرة لحق الله ال 


. «ت): «قارب)‎ )١( 


o۱۷ 


ولأَنَة أبلغ في حصول المقصودء وقد كان ل إذا خطب علا صونةُ 
واشتد غضبة أنه منلر جیش'. 

فإن قلت : فقد أنكر له هذا الإنكار؟ 

فلت لل كار ةل لأجل مُعارضٍ” الجهل من الأعرابيء 
وقرب العهد بالإسلام” والإنكارٌ من هذا الوجه لا بنافي الإغلااً 
عند عدم هذا المُّعارض» والله أعلم . 

الرابعة: فيه أن مبادرة الصحابة 4 أجمعين إلى الإنكار بحضرة 
رسول الله ي من غير مراجعة» ليس من باب القدم بين يدي الله 
ورسوله» وذلك ا قد تقَرَرَ ا من الشرع ما وجب الإنكارَء 
ا لا یکو فعلھم تق تقدما» ولا شك أن هذه الواقعة 

لخاصّة لم يتقدّمْ فيها إذذ» فيد على أ لا يشرط الإذنٌ الخاص» ٠‏ 
بالعام» وقد اختلف المُفسرون في معتى قوله تعالًى: 


لا دموا بن يدې الله و ه ورسول سول € [الحجرات : 1“ 


)۱( رواه مسلم »)۸٩۷(‏ کتاب : الجمعة» باب : تخفرف الصلاة والخطة› من حديیٹٺ 
(۲) «ت»: «لمعارض» بدل «لأجل معارض». 

(۳( «(ت»: «من الإسلام». 

. «ات): «متقدما)‎ )٤( 


() قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي : لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. = 


°1۸ 


الخامسة: في قاعدة ينبني عليها غيرها: المحكيٌ عن ابن سرب 


رحمه الله تعالّى: ائه لا يجوز التمسك بالعامٌ قبل الببحث عن 
المخصص› وعن الصّيْرّفي - رحمه الله تعالى - جوازه» واختیار بعض 
المُتَأخُرين المنع» وزعم أله لا بکاد بُختلف فيه“ 


والَذِي أقوله : ا ن الك اا بُ للمجتهد من نظرة فيما 


[تأخُر من النصوص› و ما" تیک له مراجععة مگا شعر فيه باحتمال 
الکمرن اتلك ج روان رةه الف جى بت على ا 
بلغ فن الصوصض؛ ولا شعر به مع قرب المراجعة» فلا يصح 


)۱( 
(۲) 


e e‏ ين يدي که 

لسانه . 

وقال الضحاك : لا تقضوا أمراً دون الله ورسوله من شرائع دينكم . 

وقال سفيان الثوري e‏ اله ورسولء €[الحجرات: ]١‏ بقول ولا فعل . 
وقال قتادة : دک لا : n‏ لو آنزل فی کذا و وكذا» لو صنع کذاء 
فكره الله ذلك . انظر: «تفسیر ابن کثیر» .)۲*١ /٤(‏ 

انظر : «المستصفى») للخزالي ( ص : «(0٦‏ و«الإحكام» للآمدي )¥/ «(oV‏ 
و«المحصول» للرازي (۳/ ۲۹). و«الإبهاج» للسبكي (۲/ ١١٤٠)ء‏ و«البحر 
المحيط» للزركشي .)٤١ /٤(‏ 


(۳) زيادة من «(ت» . 


Ab 


والدليل عليه: أن علماء الأمصار ما ما برحوا بُفتون بما بلغهم من غير 
توقفيٍ على البحثِ في الأمصار والبلاد عكًا لعلَه يكون تخصيصا٠.‏ 

وبهذا نجيب عن قول الناصر للوجوب: إِنَّةٌ لو كان كذلك» 
لكانت رتبة الاجتهاد مُمكتةً لكل أحدٍ حصلت له أدنى أهلية ؛ لأ أولا 
شرطنا أن يكون أهلاً للاجتهادء وذلك يقتضي اطَلاعةٌ على جملة من 
ار ا ل ان دای اد ر ا ر طنا 
[النظر]" فيما بَلغه من النصوص» وهل فيها تخصيص,» أم لا؟۵ 
کی ف ای اا 

السادسة: مما“ تد ی ڪل ا القاعدة: أن الصحابة رضوان الله 
عليهم اأجمعين لما استق“ت عندهم [هذه]“ القاعدة الكلة» ونت 
الحكم [العام[ في وجوب تنزيه المسجد عن الا وکانت هذه 
الواقعة المُعينة مخصوصة من ذلك الحكم العام» كما تين من قول 


(0 ا مخضا 

(۲) زيادة من (ت» . 

(۳) زيادة من (ت». 

() لو قال: وهل فيها تخصيص أو لا؟ لكان أولىء فالمشهور آن (أم) بعد (هل) 
منقطعةء وهي تفيد الإضراب» وهو غير مراد هنا. 

. (ت») : «فيما)‎ )٥( 

. سقط من (ت»‎ )٦( 


(۷) زيادة من «(ت» . 


A 


الرسول بي ونهيه عن رجره» ا على الحكم بالأمر 
ا الرسول ي مع احتمال التخصيص › فیدلٌ(٥‏ ذلك 
غل ما دناه 

ا 
مُحتمّل غير محقت الوجود في نفس الأمر» وهاهُنا المُخْصّص - [أي : 
سب التخصيص - المُناست]" موجودٌ في نفس الأمر - وهو أعراببتة) 
وقرب عهده بالإسلام» ويسر مراجعة الرسول بي - [وفي مثلٍ ذلك 
يجب طلبُ الُخصص جَزما]"» [فيكون الحكم بالعموم خطا] . 

وقد يُجاب عن هذا الاعتراض: بان وجوبَ البحث عن 
المُخصص إتما هو للتحرّز عن الخطأ المُحتمّل» ورجاءَ إدراكٍ 
الصواب بالبحثِ» وهذا المعى موجودٌ في هذه الواقعة؛ لان احتمال 
التخصيص واقع جزماًء وإدراك الصواب بمراجعة الرسول 4ل حاصل 
قطعا» بل هو أيسرٌ من طلب المُخصّص المجهول والبحث عنه» فن 
لم تكن المسألةٌ بعينهاء فهي مشاركة في العلة لها» ومساوية في 
المقتضي لوجوب البحث عن أمر بُحتمَلٌ أن يكون الحكمُ بدون 
)١(‏ «ت»: «فدلً». 
(۲) سقط من «(ت» . 


(۳) سقط من (ت» . 


. زيادة من (ت)‎ )٤( 


o۲۱ 


الببحث عنه خطاً ويُحتمل أن يكون الحكه مخصوصاً بمخصص 
متقدم في نفس الأمر على حالة السؤال لرسول الله كي وفيه بعد ذلك 
محل للنظر في موضعين اثنين 

السابعة: من القواعدٍ الكليّة: أن ندرأ“ أعظم المفسدتين 
باحتمال آیسرهماء إذا تعيَنَ نع وقوع إحداهما"» وأن أعظم 
المصلحتين بتركٍ أخفهماء إذا تع عدم إحديهما"؛ أعني: أن ذلك 
في الجملة أمرٌ معتبرّ» لا أعني : أن ذلك أمرٌ عام مُطلقاً حيثُ كان 
وا 

وهذا الموضع أحد ما يشهد لهذه القاعدة» فإن البول في 
المسجلِ مفسدة» وتنزيهة عنه مصلحةٌء وقد احتّملَّث تلك المفسدة 
وفعت تلك المصلحة» فلولا رجحان وقع في الطرفين لما دقع من 


)١(‏ «ت»: «تدراً». 

)۲( فى الأصل «(أحدهما» والتصويب من (بت) , 

(۳) «ت»: «إحداهما». 

0 ليست هذه القاعدة مطردة في الأمور والأحوال كافة» وهذا كلام دقيق جداً 
فکثیرا ما بجد الناظر فی کتب الأصول والفقه هذه القاعدة وکآنها إحدی 
المسلّمات التي لا تنقض» وهو غلط بيّن» وقد أشار شيخ الإسلام أبو العباس فى 
مواضع من كتبه إلى أن هذه القاعدة ليست أمرا عاماً مطلقاً؛ كما أشار إليه الإمام 

)٥(‏ في الأصل «بأن»» والتصويب من «(ت». 


o۲ 


المفاسد» ولما حصّل من المصالح› لكان ذلك احتمالا لمفسدة 
و و ا ا 
رسول الله له من زجره» وتركة إلى فراغ بوله» دل على رجحان 
المفاسد المدفوعة على المفسدة الواقعة» وهو من هذه القاعدة. 

الثامنة: هذه المفاسدٌ التي ذُفعت N‏ 
التنجيس › [یُحتمَل أن نکون مراعاة لح المسجد في صونهِ عن 
احتمال انتشار التَجاسَة عند انصرافه بالزجر عن ذلك المكان» ويحتمل 
ذلك أن يكونٌ ذلك مراعاة لح البائل لِمَا يلحقة من الضرر من قطع 
ابول بعد تھی للبروز» ویحتمل أن یکو مراعاة تسیر على 
الجاهل» والَأتُف للقلوب على الدين الحق . 

وقد وقع الإيماء إلى هذين الأمرين الأخيرين"» وأحدهما أقوى 
من الأخر؛ أن قوله كً: «لا ترمو في بعض الروايات؛ أي : 
ا تقطعو ا فل ل قد يُفهم منه الإشارة إلى مراعاة ج 


)١(‏ «ت»: حصل تقديم وتأخير في الجملتين كالتالي: «يحتمل أن تكون مراعاة لحق 
البائل لما يلحقه من الضرر من قطع البول بعد تهيئته للبروز» ویحتمل أن یکون 
مراعاة لحق المسجد في صونه عن احتمال انتشار النجاسة عند انصرافه بالزجر 
عن ذلك المكان» . 

(۲) «ٿت»: «الآخرين». 

(۳) تقدم تخریجه عند البخاري برقم »)٥٨۷۹(‏ ومسلم برقم .)۲۸۴٤(‏ 

.)٠١ /١( انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض‎ )٤( 


oY 


بيه في رواية : فإنما بعتم بعثتم ين ولم تيعو ين» 

ظهرٌ في التعليل» aA cP FE‏ 
عن الضرر لمُحتمَل على تقدير القطع» [فهو]" معنى مناست 
أيضا]» والحكم على وفقهِ» فیکون عله غل ما ورف ول 

يمتنع أن يكون“ جميع المعاني مُعتبراك» إا على سبيل الاستقلال» 
ET‏ أعني ٠‏ أن تكو ُء علة. 

التاسعة: ويكون الحديثٌ أصلاً في الرفق بالجاهل» واللطف في 
تعليمه» واستمالة قلبه للحق . 

العاشرة: فيه المّبادرة إلى إزالة المفسدة عند زوال ي 
إزالتهاء وذلك من قوله في الحديث: «فلمًا قضی بولة ا بذنوب»» 
والقواعد تقتضيه» فإنٌ المانح إذا زال» وجب إعمال المقتضي . 

الحادية چ فول الرّاوي : «(أمَ تعبيرٌ عن آمره يو لا حكاية 
للفظه» وهو حجة ا ا اللأصول؛ لاد غل رل 


(۱) رواه البخاري (۲۱۷)» كتاب : الوضوء» باب: صب الماء على البول في المسجد» 
من حديث أبي هريرة طله . 

(۲) «ت»: «وآما الاحتمال الأول وهو أن يكون». 

(۳) زيادة من «(ت» . 

)٤(‏ سقط من «(ت». 

. «(ت»: «تكون)‎ )٥( 


)٦(‏ «ت): «معتبرة). 


oY 4 


وأوضاع الكلام مع ديانته مُقتض لمطابقة ما حكاه للواقع» واحتمال 
كوه اعتقدَ ما ليس بأمر أمرأ بده الأمران المذكوران. 

وما وقع في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في خبر إجارة 
الأرض فنادرٌ لا يقدحٌ فيما ذكرناه» وقد وقعتِ الحكاية للفظ 
الرسول ي في حديثِ آخر حي قال : «صبُوا عليه نوب مِنْ مَاِ. 

الثانية عشرة: إذا اشتملت الواقعةً”“ على أمور» فقد تنقسمٌ تلك 
الأمورٌ على أقسام: 

أحدها: ما بُقطع بعدم اعتباره. 

والثاني : ما بُقطع باعتباره. 

والثالث: ما يُحتمَلٌ اعتبارةُ وعدم اعتباره» ويدلٌ على اعتباره 
ما يقتضيه مقصودٌ الحكم» وما يُعلمٌ اعتبارٌ الشارع له بالنسبة إلى ذلك 
و ا او و 

زافلت عله هذه الراقعة كرن المضبوب مه درا 
ولك 2 مع جا ا د القصو ادافين وها ال رة 
لا أثرَ فيه واو و و ق وغ و 


.)۲۱۷( تقدم تخريجه قريباً عند البخاري برقم‎ )١( 

(۲) «ت»): «القاعدة) . 

(۳) الجرَة» أو الضخمة من الجرار» انظر: «القاموس المحيط» للفيروزآبادي 
(ص: .)٩۱‏ 


o¥o 


مقامه قطعاً في تحصيل المقصود» ولست أدري ما ڌ تقول الظاهربة 
الجامدة هاهناء فإن ذهبوا - [ه] أو بعضهُم - إلى اعتبار الدنوب 
عند القدرة عليه فليس ذلك بعيدا عن تصرفاتهم» ولا قريباً من 
الحق» والله أعلم. 

الثالثة عشرة: ا هذا ا ی» وهو اعتبار القصد في 
التطهيرء والفقهاء - أو من شاء الله منهم - ألغوه أيضاًء فلو صب المطرُ 
على الأرضٍ» وحصل ما يكفي في التطهير عند القصد كى ذلك . 

وإتّما جعلمةٌ دون الأولّى ؛ لاحتمال اعتبار القصد لأجل امتحان" 
المُكأف» والامتحان والتكليف آم معلوم الاعتبار في الجملة في 
الأحكام» ولا مانع من أن نعتبرها" هاهناء ولا قاطع على عدم اعتبارهء 
بخلاف كونٍ المصبوب منهٌ دلوا فإنَةُ معلوم الإلغاء بالنسبة إلى مقصود 
التطهير . 

الرابعة عشرة: تعيين الماء قيد يُستدَل به على تعينه في 
الإزالة؛ لان الح لا يقع الامتثال إلا به» وليس يقطع بإلغائه» بل 


(۱) سقط من (ت» . 
(۲) «ت): «لامتحان) . 
)۳( «(ت» : «يعتبر) . 


(£) «ت): (قل). 


رما يُدَعَى مناسبةٌ لما فيه من الرقة واللطافة » ويرد عليه ما يقال من أنه 
مفهومٌ لقب لا يقتضي نفيّ الحكم عكًا عداه» ونحن قد أشرنا إلى 
بحث فيه ۰ وهو أن المُعينَ لا يقع الامتثال إلا به وإن کان لقاً؛ لان 
الآتيّ بغيره لم يأتِ بما أَمِر به» فيبقى في العُهْدة» وهذا إذا لم يقطع 
عدم اعتباره» على أ لو کان للقب ٠‏ مفهوم› لمكن الخصم أن 
يقو : المفهوم إنّما يدل على نفي الحكم عما عدا محل الذكر إذا تعيَنَ 
[في]“ اختصاص الحكم به ذكرا فائدة" للتخصيص بالذكر» آم 
تعالی : #وربکی کم لی فی حجُورگم €[الساء: ۲۳] بانه خرج 
على العادة» ولا قال الأكثرون بمفهوم: «أيّما امرأة نكحث نفسَهَا 
بغير إِذن ولنّها فنکاحها اطل حت ره :عل :أن الغالت والغادة 


)١(‏ فى الأصل: «اللقب»» والمثبت من «(ت». 

(۲) زيادة من «ب». 

(۳) «ت»: «وفائدة») . 

. «ت»: «خرج مخرج العادة)‎ )٤( 

›)۱٠١۲( رواه بو داود (۲۰۸۳)ء كتاب: النكاح» باب: في الولي» والترمذي‎ )٥( 
»)۱۸۷۹( کتاب: النکاح» باب : ما جاء لا ناح إلا بولي» وقال: حسن» وابن ماجه‎ 
كتاب : النكاح» باب: لا نكاح إلا بولي» وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ 
وقد أعل الحديث بالإرسال» وتكلم فيه بعضهم من جهة بعض رواته. وقد‎ 
تكلم عليه الدارقطني في جزء «من حدث ونسي»› والخطيب بعده» وأطال في‎ 
= الكلام عليه البيهقي في «السنن الكبرى»» وفي «الخلافيات)» وابن الجوزي‎ 


o۷ 


أن المرأة لا تنكح نفسَهَّا مع موافقة الولي لها؛ لما هي عليه من 
الحياءء وإذا ثبت هذا فيقول الخصم: [ا دك الما لتيسر وجودو» 
وعدم إتلاف المالبة باستعماله في إزالة النجاسات"» بخلاف غيره 
ا 


وجوابه : أن هذا إتّما يلرم من يستدل بالمفهومء وأئا" من يستدل 
عن ما تعلق به الأَمرٌ» إذا لم يط بعدم اعتباره» فلا يلزمة ذلك . 

الخامسة عشرة: عل الحكم بما يُسّمّى ماء» وذلك يقتضي 
حصول التطهير بما ينطلق عليه اسم الماءِ عند الإطلاق» [وهو 
الماء]“ المطلق في اصطلاح الفقهاءء الذي ينصرف إليه اللَْظ إذا ل 
يد وهو الباقي على أوصاف خلقته في حد بعضهم للماء المُطلق» 
فما“ يكون المأمورٌ مُمتثلاً به» فهو الَذِي يرت عليه الحكة. 


= في «التحقيق»» وأطال الماوردي في «الحاوي» في ذكر مادل عليه هذا 
الحديث من الأحكام نصا واستنباطا فآفاد . وانظر : «التلخيص الحبير» لابن حجر 
(۳/ ۱0 0۷)). 

)١(‏ «ت»: «النجاسة». 

)۲( ف «فأما) . 

)۳( و «علل» . 

(6) زيادة من «ت»» وقد ألحقت في الأصل إلا آنها مطموسة. 

)٥(‏ في الأصل وات»: «فيما»» والمثبت من «(ب». 


o۸ 


وإِنّما قلت : في اصطلاح [الفقهاء]؛ تحرُزاً مما يقوله بعض 
مَنْ يميل إلى المَعقول من القَرْق بين الماء المُّطلق ومطلق الماءء ولان 
الماءَ المُطلق باعتبار اصطلاح الفقهاء ميد بقيدِ عدم التغيُر» وهذا 
لا يضرنا في الاستدلال؛ لأ النصوصَ إِبّما تطلق لأجل الامتثالء 
والامتثال بحسب الفَهْم» والفهمٌ بحسب المُتعارّف عند السامعين» فإذا 
كانوا عند الإطلاق للفظ الماء لا يصرفوتَة إلا إلى المُقَيِدِ بقيد عدم 
التغيير مثلاًء وجب تعليق الحكم به» لا بمطلق الماء. 

السادسة عشرة: هذا الأمم بصب الذنوب» إتما هو لقصل 
التطهير جزماً» فيجبُ أن يحصل به التطهِيرُء والمخالفون لأبي حنيفة 
تحكرن غتة: أن الأرض إذا أضاشها تجاسة تحفر الراب وينقل“› 
e‏ عليه بالحدیف“ :أن الت بل لم يأمر بنقل التراب. 

والصّحاويٌ الحنفي - رحمه الله تعالى - لم يطل القول بالحفر» 
وفصّل في «مختصره» فقال: ومن بال على الأرض»› فطهارة ذلك 
المكان - إذا كان إذا صب عليه الماءٌ نزل إلى ما هو أسفلَ من الأرض - 
صب الماء عليه حى غل وج الأرض وينخفض إلى ما تحتهاء وإن 
)١(‏ زيادة من «ت»» وقد ألحقت في الأصل إلا أنها مطموسة. 
۳ انظر : «بدائع الصنائع» للكاساني /١(‏ ۸۹). 


(۳) أي حديث الباب المذكور. 


« «ت): «أمر‎ )٤( 


اف 


كانت حجراً» فحتى يغسلها غسلاً بُطهّرْهاء وإ كانت غير ذلك من 
الأرض الصلبة فإتَه بُحفَرٌ مكان البول منها حى تعود طاهرة من . 

وبهذا" التفصيل الَذِي ذكره» يتأنّى لهم الجوابُ عن الحديثِ» 
إا بما قيل : إتها كانت رملاً ينزل فيها الماء» أو أنه يُحتمَلٌ ذلك» إن 
لم يكن نقَلّ» ولم“ تبطله المُشاهدة في الأرض المذكورة؛ أعني: 
ارظن الس 

وعلى كل حال فكان القياسٌ يقتضي ما أطلِقَ من القولِ عن أبي 
ن لك هال جات ارا ف ا جا ا 
INE a‏ إلا أن التصنّ يدل على التطهير مع بقاء 
البللء فلا اعتبارّ بالقياس إن لم يصح نقل بالنقل؛ أعني: بنقل 
التراب. ۰ 

وقد ورد الأمرٌ بالحفر في حديثِ مُرسَل عن طاوس”» وفي 
حدیث مسند عن عبد الله » والمسندذ من رواية أبي بكر بن عباش» عن 


. «ت): «فإن»‎ )١( 

(۲) انظر: «مختصر الطحاوي» (ص: .)١١‏ 

)۳( (ت) : «(وهذا) . 

(4( «(ت» : «وإن لم. 

)٥(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» (۹١٠٠)ء‏ وإسناده صحيح» كما ذكر الحافظ في 
«التلخيص الحبير» /١(‏ ۴۷). 


o 


سمعان بن مالك الأزدي» عن أبي وائل» عن عبد الله قال : بال أعرابيّ 
فى المسشجد» مر به الي ي قصب عليه دلو من مَاءء ٿه مر به حفر 


واعَتُرضٌ على الأول بالإرسال؛ بناءً على أنه ليس بحجةء و[قد 
يورد] على الثاني المُطالبة بمعرفة حال سمعال بن مالك الأزدي» 


r وھ‎ © 


فلیکشف عن 


السابعة ف اختلفوا في الماء المُستعمل في إزالة النجاسّة» 
إذا کان قليلا غير م ا 


(۱) رواه ابو يعلى في «مسنده» .)۳٠۲١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الاثار» 
.)٠٤ /۱(‏ والدارقطني في (سننه) (۱/ »)۱۳١‏ وقال: سمعان مجهول. وقال 
أبو زرعة: هذا حديث ليس بالقوي» كما نقله ابن أبي حاتم في «العلل» 
.)۲٤۹ /1(‏ وانظر : «التحقيق في أحاديث الخلاف» لابن الجوزي /١(‏ ۷۸). 
قلت : في مطاوي كلام الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» /١(‏ ۳۷) 
ما يومىء إلى تقوية صل الحديث. فلينظر عنده. 

(۲) زيادة من (ت» . 

(۳) سمعان بن مالك الأسدي: روی عن آبي وائل شقيق بن سلمة» وروی عنه آبو 
بكر بن عياش » قال الدارقطني عنه في «السنن» :)۱۳١١ /١(‏ مجهول» وكذا قال 
ابن خراش» كما نقله الذهبي في «ميزان الاعتدال» (۳/ ۳۲۸)ء وقال أبو زرعة: 
ليس بالقوي» كما في «الجرح والتعديل» لابن أ بي حاتم (/⁄۱). 
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والثالث : أن حكمَهُ حكمُ المحلٌ بعد الغسل» إِنْ كان نجساً بعد 
فهو نجس» وإلا فطاهرٌ غير طهور . 

ولا شو لى جديد قولي الشافعيّ له » والآول 
إلى قديمهماء والأوسط إلى التخريج» وهو منسوب إلى أبي 
حنيفة طله ؛ أعني : آنه ت ا الخلاف فيما إذالم 
يزد الوزن]“. 

وقد استَدِل بالحديثِ على طهارةٍ غسالة التَجاسَة الواقعة على 
الأرض» هو فح الف الوارت وو اران 

أحدهما: ما تقدّمٌ من أمر البّة الباقية على الأرض» فإتها غسالة 
نجاسة» فإذا ل يثبت أن الترابَ نقَلً» وثبت يقيناً أن المقصود 
التطهيرٌ» وجب الحكم بطهارة تلك البلَة. 

وثانيهما: أن الماءَ المصبوبَ لا بُ وأن يتدافع عند وقوعه على 
الأرض» ويصل إلى محل لم يُصبَةُ البو مما يجاوزه» فلولا أن 


)1( انظر : «الوسط» للغزالي (1/⁄/ ۲۱۱ (Y1۲‏ و«المجموع شرح المهذب» للنووي 
(1/ ۷). 


(۲) اثظر: «بدائع الصنائع» للكاساني .)٦۷ /١(‏ 
(۳) سقط من (ت» . 


or 


الغسالة طاهرةء لكان الصب ناشراً للتجاسةء وذلك حلاف مقصود 
التطهير . 

الثامنة عشرة: واستدِل به على طهارة مطل الغسالة» سواءٌ كانت 
على الأرض أو غيرهاء بناءٌ على أنه لا فارق» وأنٌ غير الأرض في معتى 
الأرض التي هي محل النصٌ. 

والحنابلة فرّقوا بين الأرض وغيرهاء الخفصل غير غير من 
الغسالة ة التي طهرت الأرض بها طاه وذكر بعضهم EE‏ 
وأاحدة» ون كان غير الأرض : فو جهان' . 

وقد ذكرنا مأخذ الجمهور وإلحاق ما هو في معتى الأرض 
بهلا]» ولع سبب التفرقة عند مَّن يراها اح القياس في تنجس 
ل ة بها مع قلَهاء ويُخرح عنه الف 
فیبقی فیما عداه على القياس» ويمكنْ فيه غير هذا. 

التاسعة عشرة: ذكر الحنابلة": أنه اما حك بطهار ٤‏ 
المُنفصل من الأرض إذا كانت [قد]" نشفت أعيان البولة» فان كانت 
أعيانها قائمةً - وجرى الماء عليها - طهَّرهاء وفي المُنفصل روايتان» 
كالمنفصل عن غير الأرض»› قال : وكونة تجساً أصٌ في كلامه. 


)۱( انظر : «المغني» لاین قدامة (1/⁄ £٤۸‏ _ £4)› و«الفروع؟ ا مفلح (۱/⁄ 0*). 
(۳) سقط من (ت) . 
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قال يره منهم“: والأولّى الحكمٌ بطهارته؛ لان الى بي أمر 
بغسل بول الأعرابيّ عقيبَ بوله؛ يعني oy‏ 

العشرون: ذكر المُزنىٌ - رحمه الله تعالى - في «المختصر»: وإن 
بال رجل في مسجد أو أرض» طهر بأن بُصْب عليه نوب من ماء. 

فنقل عن الأنماطيّ والإصطَحْريًّ: أنه شرط وتحديدٌ» حى لو 
بال اثنان» لم يُطْهّر إلا دلوان» كعدد السبع في ولوغ الكلب» 
والأكثرون [على] أن الاعتبار بالمُكاثرة» قيل : إَِمَّا ذكرةُ الشافعئْ 
رحمة الله عليه على سبيل التقريب» أو لموافقة و 

الحادية والعشرون: المنقول عن الشافعىّ - ل - ا 
يشبه أن لا يُزال البول بقل من سبعة أمثاله. 

وقد حكى هذا وجهاً في اشتراط سبعة أمثال البول» وهذا ليس له 
وجه إلا أن يقوم دلي على آٌ اذوب كان سبعة أمثال البول» فيٌجزىءٌ 
على ظاهر الأمر» وهذا لا سبيل إليه» والظاهر أنه كان أكثرَ من ذلك› 


: الذي 
دي 


Eh. 


)١(‏ هو الإمام ابن قدامة. 

(۲) انظر: «المغتي» لابن قدامة /١(‏ 6۹٤)ء‏ وعنه نقل المؤلف رحمه الله . 
(۳) انظر : «مختصر المزني» (ص: ۱۸). 

. زيادة من (ت»‎ )٤( 

.)٠۲ /١( وانظر: «الأم» للإمام الشافعي‎ )١( 

.)٥٤٤ /۲( انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي‎ )٩( 
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أو ل إن التجربة دت على آن هذا المقدارَ هو الذي یحصل به 
الانغمارٌ والغلبة» وهذا أيضاً مُحتَلف باختلاف مقادير البول. 

الثانية والعشرون: قد يتعلق به مَنْ يرى استعمال اللَفْظ في 
حقيقتهِ ومجازه» وذلك في الرواية التي جاء فيها: «صبُوا عليه ذنوباً 
من ماءِ» . ۰ ۰ 

ووجهة: أن صيغة الأمر توجُهّت إلى صب الدنوب» والقذرُ 
لى ا الا واخ هارا اه فل د2 راا 
في إزالتهاء فتناول الصيغة له“ استعمالٌ اللفظٌ في حقيقته» وهو 
الوجوت» والزاتد على ذلك »فاون الصيخة له استحمال ليا 
في الندب› وهو مجارٌ فيه فقد استعملت صيغة الأمر في حقيقتها 
ومجازها"» وهذا بناء على زيادة الذّنوب على القدر الواجب» 
والله أعلم. 

الثالثة والعشرون: يستدلٌ به على الاستظهار في إزالة الَجاسَة 
بزيادة الماء على القدر الَذِي يَحصْلٌ به المقصوذ طلباً لزيادة التنظيف 


(1) زيادة من «(ت» . 

(۲) «ت»: «لها». 

(۳) «ت»: «في مجازها وحقيقتها»» وهذه الفائدة نقلها الزركشي في «البحر المحيط) 
)٤١ ٦ /۲(‏ عن المؤلف رحمه الله . 


)٤(‏ «ت»: «الفرض». 


oo 


والتطهير» وقد استحبّةُ الشّافعيْ في زيادة الغسلات في كل نجاسة 
تزال» واستحب الثلاث» ووه ذلك بحديث أمر المُستيقظ بخسل يديه 
تلائاء وآنة إذا استحب ذلك لتو م التجاسة فع ا و 

ووج هذا الاستدلال من هذا الحديث على ما ذكرناه من الاستظهار 
بالزيادة أن الذّنوبَ يزيد على القدر الَذِي يَحَصَل به المقصود ر 
الّجاسّة» فالزائدٌ عليه يكون من هذا القبيل» والله أعلم . 

الرابعة والعشرون: هاهنا بحت ينظ فيه» وهو أن تواليّ الصبّ 
إذا حصل به مقصود الاستظهار» هل يقوم مقام عدد المرات؟ فيمكن 
أن قال ذلك» ويْستدَلٌ عليه بأتَةُ لو لم يقم مقامَها لما حصل تأدّي 
السنة في الثلاثِ التي دل عليها حديث المُستيقظ من النوم» مع 
[طلب] حصول المقصود في الاستظهار كما في عدد المراتء وفي 
هذا بعضلُ نظر» وهو أنً العدد المُعتبَرَ في غسل الإناء من ولوغ الكلب 
لو صب عليه ممصلا بحيثٌ لو قَصَعَ لكان سبعاً» هل يعد غسلة أو 


سبعاً» وفي الثاني بعد ظاهر» [أو لا ينبغي أن پُجرَّم به]0 . 


(۲) انظر: «مغني المحتاج» للشربيني .)۸١ /١(‏ 
(۳) زيادة من «(ت». 


o 


الخامسة والعشرون: فان قلنا: إن توالى الصبٌ يقومٌ مقام العدد 
في المرات› دل أيضاً على أن جريات الماء الجاري يقوم مقام المرات 
في الغسلاتِ المُعتبرة» كعدد الغْسّلات في ولوغ الكلب؛ لمساواة 
RS‏ 

NS N aD 
ال جارف افا ا فن ا من ل اا ى قا‎ 
مالم ينته إليهاء واستشهد بعضهُم في ذلك بما أجمعوا عليه من أن إبريقاً‎ 
لو صب من بُزاله ماءٌ على نجاسةء كان الماءٌ الخارج من البزالٍ طاهراً‎ 
مالم يلاق ا وان كان جار الها الك اجى ال ا‎ 
فلقائلٍ أن يقولً: الصبُ من الذنوب على الأرضٍ فيه هذا المعنى‎ 
. المذكور في بزال الإبريق» فليكنْ دالاً وأصلاً بُستشهَدٌ به على ما قال‎ 

فإن اعثرضَّ Nl oOo N ak‏ 
اح فلا خضل فة الى المذكور في بزال الإأبريق» فلا يكون 
مثلَةُ في صحة الاستشهاد. فيال عليه : قد آم بالصبٌ مُطلقاًء فمتّى 
وال ر و ي 
أعني : مُسكى صب الدنوب عليه» فيحصل به الإجزاء لاندراجه تحت 


ما دل عليه“ إطلاق اللفظ» وإذا حصل الإجزاء به في هذه الصورة»› 
(۱) فی الاصل: «عليها»» والمثبت من «(ت» . 
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تساوّى مع بزال الإبريق فيما ذكرء إلا أن الذي ذكرة وهذا الّذِي ألْحقَ 
به موقوفٌ“ الصحة على أن لا تحصلَ طهارة [التجاسّة]) بأول 
المُلاقاةء فإِنَ ما قاله مني على نجاسة أسفلِ لماء - أو ما يلاق - 
وطهارة أعلاه» [و]"مع حصول الطهارة بأول المُلاقاة لا يحصل هذا 
المعتى» اللَهُمّ إلا أن يَذّعِيّ أذ الإجماع قائ على طهارة أعلَى الماء 
ِي عند البُزال وإِنْ كان الأسفلٌ ل يطهزء فيلزمه إثباتة. 

السابعة والعشرون: في طهارة الأرض قبل نضوب الماء خلافٌ 
للشافعية» ومک أن یستدلٌ على عدم ا اط الوت اجك 

ا : أن تحصل امتثال الأمر بصب ماء الذنوب على الأرضِ 
لحصول مسكًى ما تعلق به الأمرء وفعل المأمور به يقتضي الإجزاءَ 
وهذا ضعيف ؛ لأنٌ فعلَ المأمور به يقتضي الإجزاء بالنسبة إلى ما تعلق 
به الأمر» والَذِي تَعَلَقَ [به]“ الأمرٌ الصبُء وهذا الفعلٌ يقتضي 


ت 


اللإجزاء فى الأمر بالصب» 5 فى تطهير الأرض› إلا أن ال إن 


)۱( فى الأصل «موصوف»» والمثبت من «(ت») . 
(۲) سقط من (ت» . 

)۳( سقط من (ت» . 

.)۲۹ /۱( انظر: «روضة الطالبین» للنووي‎ )٤( 
. زيادة من «(ت)‎ (٥) 

(( «ت) : «يدعیى مدع . 


o۸ 


الأمر وإن كان بالصبٌ» إلا أنه لمقصود التطهير؛ ليَحصل التطهير 
على هذا التقدير؛ أعني: على تقدير اعتبار معتى التطهير في هذا 
الأمر. ۰ 

لل اف الوت اول اف ال اوا 
العصر» وان عَصرَ کل شيءِ على حَسبهِ. 

الثامنة والعشرون: وبهذا الطريق أيضا بُوحَذ عدم اشتراط 
الجفاف» وفيهِ من البحث ما تقَدَّم في الذي قبله. 

التاسعة والعشرون: قد بوذ منة أل العصر ذ في الثوب المغخسول 
من النجاسَة لا يجب 

وطريقة أن بُقالّ: لو وجب العصرٌ في الثوب لتوققث طهارة 
الأرض على النضوب» ولا تتوقّفُ لما ذكرناهء فلا يجب العصر. 

بيان الملازمة: أل النضوبَ في الأرض قائمٌ مَقام العصر 
کا در لان عضر كل فة على حه فلن وجك اشرت 
الذي هو في الأرض بمنزلة افا في الثوب» لوجب العصرٌ في 
الثوب]. 


. «ت»: «فيحصل)‎ )١( 

(۲) في الأصل : «العصرا» والمثبت من «(ت». 

(۳) في الأصل: «فلو وجب العصر في الثوب لوجب النضوب في الأرض»» والمثبت 
من «ت»» وهو أوضح. 


الثلاثون: استّدل به على أن الأرض إذا أصابّهًا نجاسة لا تمه 
بالجفاف» ولا بشروق الشمس عليهاء إلا بالماء. 

وعن أبي قلابة أنه قال : تطهُرٌ بالجفاف. 

وعن أصحاب الرأي : أنه إذا أشرقت عليها الشمس حى ذهب 
أله الجاسة تطي. ٠‏ 

ووجة الاستدلال به: أن الأمر توجَّةَ بصب الماءِ على الأرض»› 
والمقصود به التطهيرُ فلا يحصل الامتثال إلا به. 

ا اا ل خر الماد ل طا ال 
وتركه إلى الجفافِ تأي لهذا الواجب» وإذا تردة الحال بين الأمرين 
لا یکون دلیلاً على أحدِهما بعينه» والله سبحانه وتعالی أعلم بالصواب. 


mmm 


)۱( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» )٠٠١(‏ عن أبي قلابة قال: إذا جفت الأرض 
فقد زکت . ورواه عبد الرزاق في «المصنف» )01٤١(‏ عنه بلفظ : جفوف الأرض 
طهورها. 
(۲) انظر: «الأوسط» لابن المنذر (۲/ .)١۷١‏ 
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الوزشسس al al‏ 
« مقدمة التحقرو O E DTS O CO‏ 
الفصل الأول: ترجمة الإمام ابن دقيق العيد 
المبحث الأول: اسمه ونسبه وولادته» ونشأته وطلبه للعلم E‏ 
المبحث الثاني : صفاته وأخلاقه EO O‏ 
المبحث الثالث : علم الإمام ابن دقيق رحمه الله وبلوغه رتبة الاجتهاد n.‏ 20 
المبحث الرابع : مشاهير شيوخه E E O O O‏ 
المبحث الخامس: مشاهير تلامذته E E o‏ 
المبحث السادس : تصانيفه E O O‏ 
المبحث السابع : ثناء الأئمة والعلماء عليه OO‏ 2 
المبحث الثامن : وفاته DD OR O‏ 
الميحث التاسع : مصادر تر جمته O‏ 
الفصل الثاني : دراسة الكتاب 
المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب OD‏ 
المبحث الثاني : بيان صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف e oo‏ 
المبحث الثالث : منهج المؤلف في الكتاب BE a‏ 
المبحث الرابع : قيمة الكتاب العلمية OO N‏ 
المبحث الخامس : موارد المؤلف فى الكتاب E a E o‏ 
المبحث السادس : وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق Gb Se‏ 
المبحث السابع : منهج التحقيق O O‏ 
# صور المخطوطات O‏ 


» الكلام على خطبة الأصل 


Bae wes Riles ED eem OWENS EE OEE ê rS ONO OE ON E O E EE OEE EE OE MN OE BS O ED 


it e aa a a rE O CE O O O E O r O e i i e e a e 0 OLO E A E E N REO O O CENE EE KE E FB) Brae E E 


cmuunuumnuvoucslQAdCSSNnDDNnBnnnmnnnnnnnnrnenvevrHGHGGGHGGGGAGBaASDBRRSSDNS GGA EYD GOGA aA 


euauaunessenenHQAHHEHAGSG CRN 


اختلاف الناس فى الداخلين فى لفظ الصلاة على آل النبى yy‏ 
معاني «الكرم) عة 


التنبيه على مقاصد التأليف 


معانى «الأدب» لغة 
اشتقاق «ألا» لغة 


الفرق بين «المكان» و«المكانة» 
سبب تسمية الكتاب ب: «الإلمام» 
شرط المؤلف في إيراد أحاديث الكتاب 
مقصود «دنياء وديناً) في خطبة المؤلف 


uunmuecevéC®cG6®nbnnnsnnnnnnnnnennunndSéSOGCOGOCGGnanaananaancvcannvGdaaannnnntGacececcenes 


Ld E TS a LE E E E E ET ED RS E ECO E EEE E E E TOLLE EG OEE SRTE TEE E OEY ECE OEE E PI E E Pr N e 
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sS A E ELAS < a EG OG e GA Aa Ea ae e E a Oe ROMS OES ES NNE SONE OCEERAR OE ENN ETE AS, 


soa euannnuarddddadssSsQaacsaaacsasnnnnnnnennnnnnAGênteanaancecr AQAA“: 


seus nla anasasansansrnrsdilCCGCGRGANASRnaanane rr errno ranan 


oon nnnernmnAbGbGSSSESSNNSNNOnnnmnmnnmnnnmnnmnnn nnd AAAS ACC 


ceso aaanaaannnnnnbbQASSHECGECSEnnneEneccccceoene ene Geass 


مناسبة جمع المؤلف بين «الفتاح العليم»» و«الغني الكريم» في الخطبة ا 


aK BE RC E eS SD Seam a REED a SO EK E EC ERE pA RSA AVES GON ELE KEEN PPO ORE BE EON A Oe Ig 


ON E E N N E E E NR CLT CD 
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المو صو 
الحديث الأول: الوضوء بماء البحر 


# الوجه الأول : التعريف بمن ذكر فى الحديث O‏ 
ترجمة أبي هريرة طك ........... O‏ 


ترجمة أبي داود السجستاني 
إشارة المؤلف إلى وهم ابن لكان في نسبة سجستان 


حصيلة أقوال من ضعّف الحديث 


«#الوجه الثالث : تحديد الت مقصوده من ذكر الحديث 


#الوجه الرابع : تفسير شيءٍ من مفردات ألفاظ الحديث e‏ 
اختصاص اسم «البحر» في الأصل للملح a‏ 
خلاصة كلام أهل اللغة في أصل معنى «البحر e‏ 
تقرير المؤلف معنى «السّعة» في أصل كلمة «البحر» o‏ 
الفرق بين «الطّهور» و«الهور لغ س س 
معنى «الحل» لغة O O‏ 


جواز حذف الموصوف فى اللغة» وإبقاء الصفة» أو بالعكس س 
وجوه إعراب قوله «هو الطهور ماؤه» O‏ 


TT 


reer annnaidaaannNrNrNSSSHHRHGUGAGCGGCGGCODEPPIDDGCUUAALCLLLSCLEVEOCLS 
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TT 
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TT 


TT 


ssoerrrraccstanvnnnan 


a 
a 


ene aanananauasddSs trennen anaaaaaaaaacanaaaacaaaannnnnnnnannsnnnnnn 


«الوجه الثاني : تصحيح الحديث O‏ 
رد المؤلف على ابن عبد الب فى تضعيف الحديث O‏ 


TTT 


TT 


TT 


a 


annees aacsaaan 


TT 


TT 


Neco recrranscsaage# 


#الو جه السادس : في ايراد شيءِ تعلق بعلم البيان E:‏ 


eres nn 


النكتة الأولى : عطف الجمل التي ليس لها محل على الجمل التي لها محل إعرابي ... 


النكتة الثانية : ضمير الشأن عند أهل البيان 
النكتة الثالثة : تعليل حسن حذف حرف العطلف 


«الوجه الساع : في المباحث والفوائد المتعلقة بالحديث 
الثانية : حکم ترك الاستفصال في حكاية الحال مع وجود الاحتمال 


السادسة : جواز التيمّم على القادر على إعداد الماء بعد دخول الوقت 
السابعة : تأثير العطش فى ترك استعمال ماء الشرب 


الحادية عشرة: فائدة عدم جوابه َيه ب «نعم» في الحديث 


الثامنة عشرة: انطلاق اللفظ العام حسب المتعلّقات 
التاسعة عشرة: مقاصد اللفظ العام وضعاًء والتحقيق فيه 


النكتة الرابعة : لطيفة بيانية في سياق قوله «هو الطهور ماؤه» الحل ميتته» 


4r 


الأول جر از ر كرب الجر إجمالا a‏ 
الثالثة : حكم تقرير الشارع بي وسكوته a‏ 
الرابعة : جواز إعداد الماء الكافي للطهارة مع القدرة a.‏ 


“noun aunaudauaucradadsss sts 


الثامنة : معيار الخوف المعتبر في تأثير العطش O‏ 
التاسعة : ما يبتنى على الفائدتين السابقتين O‏ 
العاشرة: حمل الماء المطلق على الباقي على وصف خلقته e‏ 
الثانية عشرة: عموم دلالة لفظة «الطهور .ا o‏ 
الثالثة عشرة: بناء مسألة الماء المستعمل على لفظة «الطهور» e‏ 
الرابعة عشرة: عدم اشتراط النية في الوضوء 2 
الخامسة عشرة: جواز التطهير بماء البحر O‏ 
السادسة عشرة: طهور الماء المتغير قراره N Ty‏ 
السابعة عشرة: تخصيص العام الوارد على سبب yT‏ 


uue nesrvwceesvweradaniteew 


العشرون: دلالة إضافة الماء إلى البحر e‏ 


severities 


enone 


€ ê a hv E EA E 


TT 


veren ann 
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الموضوع رقم الصفحة 
الحادية والعشرون: النسبة بين دلالة اللفظ ومدلوله E ETT‏ 
الثانية والعشرون: ما يترتب على القواعد الثلاث المتقدمة ............................. ٠١١‏ 
الثالثة والعشرون: حكم التباعد عن النجاسة الجامدة في الماء الراكد TT‏ 
الرابعة والعشرون: حريم النجاسة» وحكم اجتنابه في الماء الراكد a.‏ 
الخامسة والعشرون: الفرق بين مطلق الماء والماء المطلق a‏ 
السادسة والعشرون: إمكانية تجويز الطهور المتغيّر بالحديث ........... TNs.‏ 
السابعة والعشرون: زيادة الجواب عن السؤال ............. GSS e‏ 
الثامنة والعشرون: الخطاب الوارد جواباً لسؤال السائل ae‏ 
التاسعة والعشرون: إضافة الميتة إلى البحر a‏ 
ا €۲ 
الحادية والثلاثون : إضافة اسم الجنس E a‏ 
الثانية والثلائون: تعارض العمومين من وجه دول وجر E a‏ 
الثالثة والثلاثون: حكم أكل التمساح es e‏ 
الرابعة والثلاڻون: حرمة أكل النجس o O O O‏ 
الخامسة والثلاثون: إباحة أكل السمك الطافي O‏ 
السادسة والثلاثون: حكم تعدّي الحل إلى غير السمك ل 
السابعة والثلاثون: دلالة تعليق الحكم بالميتة E‏ 
الثامنة والثلاثون: حكم ابتلاع السمكة حية 0 
التاسعة والثلاثون: مفهوم الموافقة من الحديث E o‏ 
الأربعون: مقتضى إضافة الحل إلى الميتة O‏ 
الحادية والأربعون: عموم إباحة جميع ميتة البحر E‏ 
الثانية والأربعون: حكم الحيوان لاا د Ems‏ 
الثالثة والأربعون: حكم ذبح خنزير البحر» وكلبه .... ay‏ 
الرابعة والأربعون: : تخصيص العموم بالمفهوم E O O‏ 
الخامسة والأربعون: مقتضى حديث «أحلّت لنا ميتتان» بالسبة إلى حديث الباب ٠١١...‏ 
السادسة والأربعون: دليل اشتراط الذكاة في ماله نظير محرَمٌ في البر oV‏ 


+ » 


الموضوع رقم الصفحة 
السابعة والأربعون: حكم أكل المنفصل من السمكة E alos‏ 
الثامنة والأربعون: حكم صيد المجوسي من البحر E a‏ 
التاسعة والأربعون: طهارة دم السمك Naan a‏ 
الخمسون: حكم ميتة حيوان البحر مما ليس له نض سائلة في غير الماء .04 
الحادية والخمسون: دليل طهارة الماء المتغيّر بأصل خلقته e‏ 
الحديث الثاني: النهي عن البول فى الماء الراكد 
#الوجه الأول: في التعريف بمن ذكر في الحديث a‏ 
إضافة في ترجمة أبي هريرة ظله على ما تقدم E oT‏ 
ترجمة مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى E u a‏ 
#الوجه الثاني : مخرج الحديث» ومخرّجه N‏ 
#الوجه الثالث : سبب اختيار لفظ الحديث E‏ 
#الوجه الرابع : شرح مفردات الحديث Te a‏ 
الأولى : الماء الدائم O O O‏ 
الثانية : تعليل حكم «الراكد» بالتراد E o‏ 
الثالثة : الفرق بين النهي على الجمع› والنهي عن الج E Nee‏ 
#الو جه الخامس :في شيءٍ من العربية ay‏ 
وجوه إعراب «ثم يغتسل فیه) : والاعتراض عليها O‏ 
#الوجه السادس : ذكر القواعد والمقدّمات المحتاج إليها VA‏ 
أولها: حجية القياس في معنى الأصل E‏ 
ثانيها: حجية المفهوم Vhs ee E RE‏ 
ثالثها: تخصيص العموم بالمفهوم 1 
رابعها: حکم تعارض العمومین من وجه دون وجه A‏ 
خامسها: تخصيص اللفظ العام بالمعنى المستنبط منه Ea‏ 
سادسها: استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين a‏ 
سابعها: حديث القلتين» وتصحيحه O ERS A‏ 
طرق حديث القلتين » والاعتراض عليه من جهة الإسناد والرد عليه Vases‏ 


°٦ 


عوgÙضوملا‎ 


#الوجه السابع : الفوائد والمباحث المتعلقة بالحديث E e‏ 
الأولى : أحكام الماء من حيث الركود والجريان o o‏ 
الثانية : مذاهب تخصيص حديث «لا يبولنٌ أحدكم في الماء الدائم» E eet‏ 
الثالثة : مذهب الظاهرية في توجيه هذا الحديث والرد عليهم A‏ 
الرابعة : تقييد حكم الحديث (في الماء الراكد) بالصفة o‏ 
الخامسة: عموم المفهوم TE‏ 
السادسة: قاعدة تخصيص المفهوم للعموم O‏ 
السابعة : مقتضى المفهوم الفرق بين الراكد والجاري e‏ 
الثامنة : تفريق الشافعية والحنابلة بين الراكد والجاري . U E O‏ 
التاسعة : التراد في الراكد والتفاصل في الجاري N a‏ 
العاشرة: اختلاف مراتب المناسبة في القوة والضعف Asse‏ 
الحادية عشرة: ما يقتضي التفريع على أن للمفهوم عموماً مطلقاً A‏ 
الثانية عشرة : الفرق بين القليل والكثير U‏ 
الثالثة عشرة: ترجيح القول بأن الجاري القليل ينجس بالتغير yy‏ 
الرابعة عشرة: إذا كان بعض الماء جارياً وبعضه راكداً e aa‏ 
الخامسة عشرة: ثبوت صفة الجريان للماء الجاري ببطء O‏ 
السادسة عشرة: الاستدارة في معنى التراد E e‏ 
السابعة عشرة: تعدي حكم نجاسة الراكد إلى الجاري O‏ 
الثامنة عشرة: ما كان في معنى المنصوص عليه قطعاً E‏ 
التاسعة عشرة: انفصال الماء الجاري عن النجاسة o‏ 
العشرون: الجريان لا يوجب الطهارة O‏ 
الحادية والعشرون: حريم النجاسة في الأنهار الكبيرة E E‏ 
الثانية والعشرون: الماء الجاري الذي في أسفله نجاسة راسبة N‏ 
الثالثة والعشرون: تراجع الماء من موضع النجاسة إلى ما فوقها os‏ 
الرابعة والعشرون: تفاوت درجات العموم بالنسبة إلى أحاد الأفراد A‏ 
الخامسة والعشرون: اعتراضات المؤلف على ابن حزم في هذا الباب 4 


0۷ 


الموضوع رقم الصفحة 


الحديث الثالث: نهي الحنب عن الاغتسال فى الماء الراكد 


#«الوجه الأول : نسبة هذا اللفظ إلى رواية محمد بن عجلان e‏ 
#الوجه الثاني : ترجمة ابن عجلان E‏ 
#«الوجه الثالث : في مفردات ألفاظه» وفيه مسألتان : 
الأولى : دلالة مادة لفظ «الجنابة) yy‏ 
الثانية : معنى الجنابة في عرف حملة الشرع e‏ 
#الوجه الرابع : في الفوائد والمباحث» وفيه مسائل : o‏ 


الأولى : دلالة الحديث على النهي عن الشيئين على الجمع yT‏ 
الثانية : ظاهر النهي للتحريم ................. O‏ 
الثالثة : علة النهي هي الاستقذار الحاصل في الماء ooo‏ 
الرابعة : الحكم بالتساوي في البول في الماء والبول خارج الماء في النهي جار هاهنا .. 
الخامسة : العموم يقتضي الاستواء في الحكم بالنسبة للكثير والقليل e‏ 
السادسة: العموم هل يخص بالمعتاد في مثل هذا ام لا؟ yy‏ 
السابعة : تقييد الحكم بصفة كون الماء دائماً 
الامنة : تعليل المخالفة بين الجاري والراكد Ty‏ 
التاسعة : منطوقه يدل على النهي عن الاغتسال في الماء الدائم .. e‏ 
العاشرة: النهي عام يدخل فيه جميع المغتسلين O‏ 


الحادية عشرة : النهى عام بالنسبة إلى نوعي الجنابة O a‏ 
الثانية عشرة : النهي عام بالنسبة للأغسال المختلفة باختلاف النية 


ssaeacessesndocudasnaunancanacccscecesGDOCOGNNCecccscnscBneoencscsdSAiGcs 


nece aaauaanaacscss is 


الثالثة عشرة: تقييد الحكم بالصفة O‏ 
الرابعة عشرة: تقييد الخسل بكونه للجنابة e‏ 
الخامسة عشرة: ما ليس بخسل جنابة يقسم قسمين O‏ 


السادسة عشرة : الاختلاف في آن الحدث هل يرتفع عن كل عضو بإكمال غسله آم لا؟ .. 
السابعة عشرة: إذا كان غسل الجنب بعض بدنه خارج الماء ثم غمس بقية بدنه 


الثامنة عشرة : الاختلاف في دلالة القرَانِ بين الشيئين على الاستواء في الحكم .. 


FI 


البوض وع رقم الصفحة 

التاسعة عشرة: استدلال بعضهم بالقران على أن الماء المستعمل نجس»› 

E a n والجواب عليه‎ 

العشرون: هل يتعدى هذا الحكم إلى الوضوء؟ O a‏ 
الحديث الرابع: الحنب ينغمس ق الماء الدائم 


aS a 


الثاني : في تصحيحه OO ooo‏ 
الثالث : في شيء من مفرداته» وفيه مساثل ey.‏ 
الأولى : في معنى الجنب O O Sean‏ 
الثانية : سؤالهم أبا هريرة عن المراد يحتمل وجهين E a aw‏ 
الثالغة : فائدة التأكيد بالمصدر Aes es O O‏ 

«الوجه الثالث : في الفوائد والمباحث» وفيه مسائل : e a‏ 
الأولى : النهي يدل على فساد المنهي عنه O O‏ 
الثانية : النهي عنه قد يكون لنفسه وقد يكون لغيره La‏ 
الثالثة : النهي معلق بالخسل» هل الوضوء كذلك E‏ 
الرابعة : تعليق الحكم بالصفة E‏ 
الخامسة : القياس في معنى الأصل معمول به 1 
السادسة : النفساء كالحائض في هذا المعنى i‏ 
السابعة : نقصان بعض الأغسال الواجبة عن هذه المرتبة o‏ 
الفامنة : هل تلحق الأغسال المستحبة بالغسل للجنابة؟ WA‏ 
التاسعة : الأغسال المباحة ناقصة المرتبة عن التي قبلها TT‏ 


العاشرة: ما يسبق إلى الفهم من أن المراد: e‏ ۲۹ 
الحادية عشرة : سبب ما يسبق إلى الفهم : أن النهي عن الماء الطاهر إنما يكون لمانع .. ۲٠۹‏ 
الثانية عشرة: حمل المطلق على المقيد والعام على الخاص يكون عند التعارض ... ۷۰ 


الثالثة عشرة: لو نوى شيئاً من الأغسال مع غسل الجنابة o‏ 
الرابعة عشرة: إذا شرك بين غسل الجنابة وغيره من الأغسال غير الواجبة VY‏ 
الخامسة عشرة: اختلافهم فيمن شرك بين نية الجنابة والجمعة VES a‏ 


۹ 


الموضوع 


السادسة عشرة: غسل بعض بدنه بنية غسل الجنابة o‏ 


uue nain aan +¢ 


السابعة عشرة: الاعتراض على من استدل بالنهى على أن النهى يدل على الفساد ۲۷١ ٠‏ 


الثامنة عشرة: ما يستنتج من قوله «يتناوله تناولاًه e‏ 


العشرون: أحوال الجنب في إدخال يده فى الإناء 
الحادية والعشرون: تمسّك من يرى طهارة الماء المستعمل بالإطلاق 
الحديث الخامس: الطهارة بالماء المستعمل 


الأولى : بيان معنی «القصعة» 
الثانية : أصل هذه اللفظة 
الثالثة : كلمة «فى» للظرفية حقيقية 


E i a ELE a OLE o KS hS E YE E CO O O. CO OTO E هه‎ 


الرابعة : في لفظ «أجنب» 
#الوجه الرابع : في الكلام محذوف يدل عليه السياق 
#الوجه الخامس : في الفوائد والمباحث» وفيه مسائل : 

الأولى: إباحة استعمال أواني الخشب في الطهارة 


الثالثة : قولها «إنى كنت جنباً» كان لاحتمال أن يكون استعماله 
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السابعة : لا يتعلق بالماء منع بسبب الجنابة 


esses anmnuunnstssannnvrsSSn naar 


#الو جه الثالث : فی شیء من مفرداته › وفره مسائل : CORI‏ 
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الثانية : جواز البناء على الظاهر e O O‏ 


vreau’ 


الرابعة : اختلافهم في حكم الماء المستعمل o‏ 
الخامسة : طهورية الماء المستعمل yT‏ 


السادسة :اعتذار من يرى أن الماء المستعمل غير طهور r‏ 
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TA‘ 
۲۸۱ 
۸۱ 
YAY 


aa‏ رقم الصفحة 
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التاسعة: الاغتراف إدا # ينو به رفع الحدث EEO‏ 
العاشرة: لم يحصل منع بسبب الجنابة كما حصل للجنب REA a‏ 
الحادية عشرة : تخصيص العموم بالسيافق RE NE‏ 


الثانية عشرة: حمل «في» على الظرفية دليل على الطهورية o‏ 
الثالثة عشرة: ما حكي عن أصبغ من أن الماء المستعمل غير طهور وتعليله ..... 
الرابعة عشرة : المحكي عن القابسي أن الماء القليل إذا خالطه طاهر لم يغيره 
الخامسة عشرة: تعليل من أفسد الماء بالاستعمال 
السادسة عشرة: بطلان علة «انتقال المنع» ET‏ 
iS SS E‏ 
الثامنة عشرة: ویکون أيضا دليلاً على الجواز وإن خلت به TT‏ 
التاسعة عشرة: صعوبة الاعتذار عن الحديث عن جمع بين كون الماء يفسده 
الاستعمال وكون الوضوء من فضل E‏ 
المشرون: يؤخذ من الحديث طهارة عرق الجنب إذا حمل على الاغتسال في الجفنة 2 
الحادية والعشرون: التغير باليسير من الطاهرات اضر e‏ 
الثانية والعشرون: يستدل بوجود العلة على وجود المعلول e‏ 
الحديث السادس: الذباب يقع فى الإناء 


# الوجه الأول : التعريف بمن ذكر فى الحديث TT‏ 


SEE OE DEE OND ORT Teesdale eha aE OE ee a 
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«الوجه الثاني : تصحيح الحديث O‏ 
«الرجه الثالث : مفردات الحديث 
الأولى : معنى «الذباب» لغة yS‏ 
الثانية: عموم كلمة «الشراب» من الماء 
الاللة : دلالة كلمة «الجتاح» لغ a‏ 
«الوجه الرابع : في شيءٍ من العربية yy e‏ 
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الأولى : جواز العطف على عاملين AT‏ | 
الثانية : وجوه إعراب قوله: «والاخر شفاء» TE‏ 
#الوجه الخامس : وجوه مجاز كون الداء في أحد الجناحين iT‏ 
#الوجه السادس : الفوائد والمباحث O‏ 
الأولى : اختلاف العلماء ء في حكم الماء القليل أو الما ئم إذا وقع فيه مالا نفس ل 
سائلة E O a‏ 
الثانىة: | اختلاف ف الشافعية في نجاسة مالا نفس له سائلة في نفسه TEE es‏ 
الثالثة : عدم نجاسة هذا النوع من الحيوان بالموت . i‏ 
الرابعة : حكم روث السمك والجراد» ومالا نفس له سائلة a a‏ 
الخامسة: عموم دلالة منطوق الحديث E‏ 
السادسة: حكم مالا يسمى شراباً إذا وقع فيه مالا نفس له سائلة TYA‏ 
السابعة : جواز إلحاق غير الذباب بالذباب في معنی عدم التنجيس TIA‏ 
الثامنة : اختلاف العلماء ا ر خر اد TY‏ 
التاسعة : حقيقة الأمر بالغمس في هذا الحديث O a a‏ 
العاشرة: مفارقة الذباب غيره في حكم الغمس Ea oy‏ 
الحادية عشرة : انتفاء العلة في غير الذباب في حكم الغمس.... ٣‏ 
الثانية عشرة: نزول رتبة غير ذي الجناحين في المانعية................. ٣۳۲‏ 
الثالثة عشرة: الغمس أصلي التداوي م 
الرابعة عشرة: ال اتر قر ا E e‏ 
الخامسة عشرة: تعليق الحكم بوقوعه في الشراب a‏ 
السادسة عشرة: حمل مر الداء والدواء على العوارض الوجدانية E e‏ 
السابعة عشرة: فائدة جواز حمل هذا اللفظ على المجاز E‏ 1 
الثامنة عشرة: حكمة الأمر بالانتزاع بعد الغمس ao e‏ 
التاسعة عشرة: ما أخذ من صيغة «ثم لينزعه» e O‏ 
العشرون: مقتضى التعليل بالجناحين عند انتفائه aS‏ 
الحادية والعشرون: مقتضى التعليل عند انقطاع أحد جناحيه OE‏ 


oo 


الود ع EY‏ 
الثانية والعشرون: رأي النظام فى إبطال الحديث بالخيالات» والاعتراض عليه ٠٠١...‏ 
الحديث السابع: ولوغ الكلب فل الإناء 


«الوجه الأول: التعريف بمن ذكر في الحديث a‏ 
تر جمة ان رين رة اله ق Ee‏ 
جه أي ضا الان رح ag‏ 
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#الو جه الثاني : فائدة ذكر رواية ا سيرين عن O u‏ 
#الوجه الثالك : تصحيح الحديث Yor‏ 
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«الو جه الرابع : مفردات ألفاظ الحديث Yor‏ 
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الأولى : معنى «الطهور» لغة .. O a O‏ 1 
الثانية : تصريف لفظ «ولغ» O LD aa‏ 
الثالثة : معنى «الولوغ» ا اا ل Ese‏ 

#الو جه الام aa‏ 
تعليل فتح لام «ولغ» في الماضي› وا E E‏ 

#الوجه السادس : o Oy‏ 
وجوه الحذف في قوله ا «إذا اذا ولغ TO lS‏ 

#الوجه السابع: . OT‏ 
دلالة «الأخرى» في قوله و لعة.. oV a aS‏ 

#الو جه الثامن: القوائد والمباحا ___ o‏ ۹ 
الأولى : نجاسة سؤر الكل E‏ 
الثانية : نجاسة سؤر الكلب ا من نجاسة المين I oo e‏ 
ة: عدم دلالة الحديث على تجاسة ذات الکليه FY r‏ 
الرابعة: تعدي نجاسة الكلب عن محلها إلى ما يجاورها من المائعات ۳٣۳ ٠‏ 
الخامسة : نجاسات المائعات بوقوع جزء فيها من النجاسة ٣١٣...‏ 


oof 


البوضوع رقم الصفحة 
السادسة : الحديث أصل في نجاسة الطاهر إذا اتصل مع بلة نجس e‏ 
السابعة : نجاسة الإناء المتصل بالمائع النجس a‏ 
الثامنة : نجاسة الماء القليل بوقوع نجاسة فيه وإن لم يتغيّر a‏ 
التاسعة : عموم لفظة «الإناء) E‏ 
العاشرة: تناول عموم «الإناء» الإناء الذي فيه الطعام U‏ 
الحادية عشرة: تعارض النهي عن إضاعة المال مع الأمر بإراقة ما ولغ فيه 

الكلب» وجوابه E oo‏ 
الثانية عشرة: دلالته على إناء الفخار غير المترشح aT e‏ 
الثالة عشرة: مسألة نزح ماء البئر O‏ 
الرابعة عشرة: مذهب الظاهرية في وقوع لعاب الكلب في الإناء غير الولوغ .... ۳۷١‏ 
الخامسة عشرة: أكل الكلب من طعام الإناء eae San‏ 
السادسة عشرة: وقوع الكلب كله في الإناء ا 
السابعة عشرة: حكم دخول جزء من أجزاء الكلب في الإناء VI‏ 
الثامنة عشرة: ادعاء الأولوية في تعميم سائر أعضائه بالحكم ۳V‏ 
التاسعة عشرة: التخصيص في الأواني a O‏ 
ترون و ال ا VE‏ 
الحادية والعشرون: عدم جواز تعدّي الحكم إلى ما لا يسمى ولوغاً VY‏ 
الثانية والعشر ون: إلغاء خصوص الفاعل في قوله «أحدكم» و « أن يغسله» VY‏ 
الثالثة والعشرون: مسألة صب المطر على الإناء e‏ 
الرابعة والعشرون: حقيقة الألف واللام في لفظة «الكلب» 1 
الخامسة والعشرون: تخصيص الحكم بالكلب المنهىٌ عنه TV‏ 
السادسة والعشرون: طهارة ولوغ الكلب في الإناء أكثر من مرة E TT‏ 
السابعة والعشرون: ولوغ جماعة كلاب في إناء VV sR‏ 
الثامنة والعشرون: حكم المتولد من الكلب وحيوان طاهر 1 
التاسعة والعشرون: إلحاق الخنزير بحكم الكلب في ولوغه PV ns‏ 
الثلاثون: ثبوت الحكم المعلق بشيءٍ بثبوت حقيقته a‏ 
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الحادية واللاثون: ما ينبني على القاعدة السابقة 


الثالثة والشلاثون: خبر العدل عن الولوغ في الإناء 


السادسة والثلاڻون: مطلق الخسل المأمور به O‏ 
السابعة والثلائون : اختلاف العلماء فى مقتضى هذا الأمر الوارد فى الحديث .... 
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الأربعون: هل يجب هذا الغسل على الفور؟ Gy‏ 
الحادية والأربعون: اختلاف المالكية في حكم غسل الإناء بالماء المولوغ فيه .. 


الثانية والأربعون: عود الضمير فى قوله «یغسله سبعاً) 


السادسة والأربعون: ما ينبنى على المسألة السابقة فى تداخل النجاسات 


الثانية والثلاثون: وقوع القرينة المغلبة للظن كالتحقيق yy‏ 
الرابعة والثلاثون: حكم ما اختلف الثقتان في أي الإناءين ولغ فيه eT‏ 
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الثالثة والأربعون: تعيين العدد بالسبع yy‏ 
الرابعة والأربعون: مقتضى هذا السبع» ومفهومه N‏ 
الخامسة والأربعون: ترتب موجب الغسل على الولوغ yy‏ 
السابعة والأربعون: حكم غسل نجاسة المحل قبل الولوغ» ثم طروء الولوغ عليه .. 
الثامنة والأربعون: حكم إزالة العين المتنجس طرأت عليه نجاسة الولوغ 
التاسعة والأربعون: بم تعتبر الخسلة ليحصل امتثال الأمر بها؟ e‏ 
الخمسون: حصول الغسلة بوقوع الإناء في ماء كثير A‏ 
الثانية والخمسون: حكم الإناء يسع قلتين فصاعلا .............. TT‏ 
الثالئة والخمسون: حكم الاكتفاء بوضع الإناء في ما كثير راكلِ متغيرّ عن سبع غسلاتِ 
الرابعة والخمسون: توجه ظاهر الخطاب إلى فعل المكلف yy‏ 


الموضوع رقم الصفحة 
الخامسة والخمسون: ما ينبني على المسألة السابقة» في عدم اعتبار قصد الآدمي 

في الغسل E oo‏ 
السادسة والخمسون: مذهب المالكية فيما ينطلق عليه مسكى الخسل To‏ 
السابعة والخمسون: اختلاف العلماء في وجوب عصر النجاسة بعد الدلك . ٤۲۳...‏ 


الثامنة والخمسون: مذهب الإمام احمد في إيجاب العدد في جميع النجاسات ..... ٤٤١‏ 


rere 


التاسعة والخمسون: اعمال اراتا في عسل انا CE Na‏ 
الستون: في قاعدة: 0 إذا تعلق بشيء لا يقع الامتثال إلا بذلك الشيء GV‏ 
الحادية والستون: ما يترتب على القاعدة السابقة a‏ 
الثانية والستون: مذهب الشافعية في مراعاة التعفير A‏ 
الثالثة والستون: قيام الغسلة الثامنة مقام التراب CF Ak‏ 
الرابعة والستون: عدم الاكتفاء بالمائع الذي يصحبه التعفير i‏ 
الخامسة والستون: مذهب الشافعية فيما إذا كان التراب نجسا EY,‏ 
السادسة والستون: تطهير التراب المتنجس n eT yy‏ 
السابعة والستون: طهارة الإناء بخمسه في ماء كثير E OO‏ 
الثامنة والستون: مقدار التراب اللازم استعماله ... E‏ 
التاسعة والستون: مراد الشرع «بالتعفير» 1 
السبعون: الاختلاف في مرة التتريب CEN Ay‏ 
الحادية والسبعون: بقاء المطلق على إطلاقه عند اختلاف الروايات E‏ 
الثانية والسبعون: الاختلاف في إراقة ما ولغ فيه الكلب EE‏ 
الثالثة والسبعون: دليل نجاسة ما ولغ فيه الكلب E‏ 
الرابعة والسبعون: حكم الإراقة ...... as ey‏ 
الخامسة والسبعون: دلالة الإراقة على الإتلاف O‏ 
السادسة والسبعون: دليل عدم جواز غسل الإناء بالماء المولوغ فيه GE‏ 
السابعة والسبعون: دليل الفرق بين كون الماء واردأعلى النجاسة»ء والنجاسة 

واردة على الماء Gi O O O‏ 
الثامنة والسبعون: دليل طهارة الماء المتغيّر بالتراب المطروح فيه eas‏ 


0.0“ 


التاسعة والسبعون: مذهب الشافعى فى نجاسة إناءٍ فيه ماء أقل من قلتين إذا ول 
: ب الشافعي في إناءِ فيه ماء اقل من 


الثمانون: منع إندراج «تصويرٌ نجاسة الإناءِ نفسه من غير ولوغ الكلب» تحت الحديث ٤٤١‏ 
الحديث الثامن: غسل الإناء من ولوغ الهرة 


«الوجه الأول: في التعريف بمن ذكر في الحديث O ea‏ 
ترجمة أيوب السختياني رحمه الله O O‏ 
ترجمة المعتمر بن سليمان رحمه الله O RE oa‏ 

«الوجه الثاني : التعريف بمخرج هذه الرواية ......... EO‏ 

#الو جه الثالث : : في تصحيحه O‏ 

CON Ret TT #الوجه الرابع‎ 

#الو جه الخامس : في حكمه» وفيه مسائل : O‏ 
الأولى : الاختلاف في تعين المرة التي يكون فيها التراب E‏ 
الثانية : ورود الخبر بمعنى الأمر والعكس OE O‏ 
الثالثة : استدلال من يرى غسل الإناء من ولوغ الهرة بهذا الحديث E‏ 
الرابعة : ظاهر الأمر بخسل الإناء تنجسه o e‏ 
الخامسة: مخالفة الظاهري في القول بعدم تنجس ما في اللإناء E‏ 
السادسة: لا أثر للذكورة والأنوثة في معنى التطهير والتنجيس o‏ 

الحديث التاسع: سؤر الهرة 

#الوجه الأول: في التعريف بمن ذكر في الحديث een‏ 
ترجمة أبي قتادة طب CA ss... a e ey‏ 
ترجمة الإمام مالك بن أنس رحمه الله i TT‏ 
ترجمة ابن حبان رحمه الله CE SS a a‏ 

#الوجه الثاني : في تصحيحه oy‏ 

#الوجه الثالث : في شيء من مفرداته» وفيه مسائل AT‏ 


الأولى : تشبيه علو الزوج المعنوي بالفوقية الحسية وضده في المرآة بالتحتية الحسية ٤۸٦‏ 


O0 


الثانية : في معنى لفظة «(سكب» ومجازها 


aaa nanan ncn 


ren nurrrrrHHHHH# 


الثالثة : عدم اختصاص الورّضوء- بالفتح بالمصدر Ey‏ 
الرابعة : في معنى لفظ «أصغر» ومجازه O‏ 
الخامسة: كون «من» للتبعيض أو ابتداء الغاية فى قوله: «لتشرب منه) e‏ 
السادسة : احتمال كون قوله «أتعجبين» على معنى التحقيق لما ظنه a‏ 


الان فحن النجاسة ف غرف حملة الهردة 


Keen 


الثامنة : فى معنى «الطْرّف» و «الطَرّاف» as.‏ 


seen auainvnit HHHH 


eer as anan aaanadn 


# الوجه الخامس : وجوب الإضمار أو المجاز فى لفظ «الطوافين» و«الطوافات» 


الو جه السادس : في الفوائد والمباحث› وفی مسائل ... 
الأولى : جواز الدخول على المحارم بسبب الصهر O‏ 


الثانية : جواز الاستعانة فى أسباب الطهارة 
الثالثة : في الإحسان إلى البهائم وطلب الأجر 


الرابعة : عدم استغذان الضيف في التصرف فيما ليس له يد عليه وجواز ذلك 


الخامسة: حسن الأدب مع الأكابر 


الثامنة : سؤال العالم عما يوقع عنده احتمال غلط الجاهل 


العاشرة : العدول إلى أحسن العبارتين في قوله «أتعجبين) a‏ 


الثانية عشرة : اختلافهم في سؤر الهر oy‏ 


الثالثة عشرة: نفي نجاسة العين عن الهرة o‏ 
الرابعة عشرة: لفظ «النجس» من الألفاظ المشككة 
الخامسة عشرة: اعتذار من لا يرى طهارة سؤر الهر عن الحديث 
الشاذسة غشرة: ولوغ الهرة في ماء قليل إذا أكلت فأرة ولم تغب 
السابعة عشرة: اعتبارٌ الخلقة أجنبيّ عن مقتضى التعليل بالطوف 


aaa a a ea Aa a Aaa aaa ae 


o0۸ 


التاسعة : ذكر الدليل مع الحكم لتحصل الثقة للجاهل به a‏ 


“aaa annner rr snna 


wesana 


reee rns 


anan aucs ess SS SESS 


aurea aaa 


ire ASAS 


uan nnnnnnnr rere re 


eeu raannnnnnnnnn 


rere rr rG asSSn4 


roave GAA ¢ 


ens nnnnnnanrcb rb AA 


الثامنة عشرة: أسار السباع ليست بطاهرة 
التاسعة عشرة: إذا تعارض الأصل والغالب آيهما يقدم؟ 


sean auaraunaannrrerrrrrrbHHHHRRGGGGSSaAnaennsanai re ann 


reser nnsnnreanunnadadsHHHaaannanr 


العشرون: استدلال المالكية بالتعليل بالطوف على طهارة الكلب 


الحادية والعشرون: ذكر الأصوليين هذا الحديث في دلالة التنبيه والإيماء إلى التعليل 


الثانية والعشرون: اعتبار المشقة فى جنس التخفيف 


uue OS® 


الثالثة والعشرون: ثبوت حكم طهارة الإناء حملا على مقتضى الأصل ....... 


الرابعة والعشرون: احتمال دلالة الحديث على عدم المؤاخذة باستعمال سؤره 


لطهارته أو للمشقة O‏ 
الحديث العاشر: طهارة الأرض من النجاسة 

#الوجه الأول: التعريف بمن ذكر في الحديث o‏ 

ترجمة نس ول4 a‏ 


«الوجه الثاني : في تصحيحه 
#الو جه الثالث : مفردات ألفاظ الحديث 


الثانية : معنى «الطائفة» لغة» واستعمالاتها 


الثالثة : معانى «الزجر» لغةء واشتقاقاته 
الرابعة : اشتراك لفظ «الذنرّب» لغة 


الثانية : ضرورة تقدير حذف فى قوله: (بذنوب من ماء) 
#الوجه السادس : الفوائد والمباحث 
الثالثة : دليل استعمال القوة والخلظة فى الموعظة 


الخامسة: حكم التمسّك بالعام قبل البحث عن الخاص 


KÎ 


e“euucsececasanassts 


الأولى: دليل الاحتراز عن النجاسة ا e‏ 
الثانية : دليل المبادرة إلى الموعظة والت وجي 


الرابعة : دليل إنكار الصحابة ر بحضرة رسول الله كل o‏ 


a 
RR الأولى : أصل معنى «الأعراب» لغة‎ 


#الوجه الرابع : فى شىء من العربية : E‏ 
الأولى: وجوه صحة مجيء «الأعرابى» على النسب A O E‏ 


senna rRaanrnrrvOnacan 


oon nnnnddecnannecrt nsan crs s+ ¢ 


eununnducsraanendcBssSsanrecneccetenn 


aucun aesasnncssdcanannitve cag nnad 


rauuauaanreuesnsnsnssadasrnsnnnadaQdarroan 


ueaennnvr rra 


الوت وع 
السادسة : ما ينبني على القاعدة السابقة o‏ 
السابعة : درآ أعظم المفسدتين باحتمال آيسرهما a‏ 
الثامنة : وجوه المفاسد التي دفعت» واحتمل لأجلها مفسدة | 
التاسعة : أصالة الحديث في الرفق بالجاهل وتعليمه a‏ 
العاشرة: المبادرة إلى إزالة المفسدة عند زوال المانع 


rwe macnussavrrnnsas rw 


ern creas ac aa sas ns 


erer arna Haren 


eu aanancsnuvnmaadabccevnusnmnadaGbdGéGvuannn ak 


الحادية عشرة: توجيه قول الراوي: «أمر» فى الحديث yy‏ 


الثانية عشرة: أقسام الأمور التي اشتملت الواقعة عليها 


uaa vueuanamaanco von kG 


الثالثة عشرة : اعتبار القصد في التطهير .ا e‏ 


الرابعة عشرة: دلالة تعيين الماء في إزالة النجاسة 
الخامسة عشرة: مقتضى تعليق الحكم بما يسمى ماء ... 
السادسة عشرة: تعليل الأمر بصب الذنوب فى الحديث 
السابعة عشرة: الماء المستعمل في إزالة الاس ا 
الثامنة عشرة : ا 

التاسعة عشرة : اھت عا ي ع المد اا فن 


a, oe aceoe SRG DKON Sma e ora ma Kae Se Nia a ê 


oan ounaccesbCGGsmnnNmOunun® 


ans‘“aneececaunacsnsdbvunnnaacabesss 


TT 


العشرون: حكم التقيّد بالذنوب في تطهير الأرض من البول E E OT‏ 
الحادية والعشرون: اشتراط مقدار الذنوب في إزالة النجاسة من المسجد أو الأرض 


الثانية والعشرون: استعمال لفظ (ذنوبا) حقيقة أو مجازا 
الثالثة والعشرون: الاستظهار بالزيادة 4 


wow 


O 


الرابعة والعشرون: قيام اللاستظهار بالزيادة مقام لراك HIE‏ 


الخامسة والعشرون: دليل قيام جريات الماء مقام المرات .. 
السادسة والعشرون: حكم ما فوق النجاسة من الماء الجاري 
السابعة والعشرون: دليل عدم اشتراط النضوب ......... 
الثامنة e‏ اشتراط إل هاف .. 


enna nne mrn ree nnn ê 


a 


